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7 .]۲۲۱۵5۱۸۷2۲2 ببايوايينا 


‌ 
ع 


لت 
هکس جر کی 


oOswa 


ماس 
لون لله على (احامه وجميل إحسانه 2 أجده وأستغفره وأتوب إأبه من 
13 ذال وخيلأ 2 وأ سأله الهداية والتوفيق 0 وما توفعقی إلا بالله عليه توكات 


۱ والبه آنب »۲۳ . 


وأشهد أن لا إله إلا الله > وحده لاثتريك له » راعی مصام العباد فى 
الماجل والاجل ؛ فدلهم على سبیل المدى وااصلاح وآرسل لهم الرسل بالخير 
ایحقق شم السعادة فى الدنيا والآخرة . 
وأشبد أن سيدنا مدا عبده ورسوله » خم الله به این ؛ وجعل 
ثري ل الشرائع » وقد بلغت الغاية القصوى فى الکال . فقال تعالى : 


٠‏ 0 اليوم أ كلك لک ديدم و مت علي أعمق ورضيت سم الاسله سلام 
دئاع" . 


وجعل بعثته رحة . قال تعالی : « وما أرسلتاك إل رحة المالین »۳ 
- ولاشك أن النعمة والکال والرحة صلاح للشر بة 3جعاء , إذا اتیموا ۱ 
شر نعه 2 الله و عسکو 1 زا یر وابتعدوا عن الشر ٠‏ . صل الله عليه وسل وع 


سس 


(۱) سورة هود : ۸۸ - 
(۲) سورة المائدة :م . 
م سورة الانبياء الاية : ۱۰۷ 8 


— £ — 


آله وأصعابه الذين حماوا لواء الشريعة من بعده . فكانوا أَمة يقتدى بهم ف.. 
وتدثنا على ابر 4 وطريق الصلاح والنفم » وتبعدنا عن طريق الفساد 3 
والضرر » فرضی الله عنم أجعين وعن الا نم امجتهدن الذين أفاض الله على 
قاوهم نوراً فاهتدوا به إلى محر فة الآدلة وكيفية استنباط الاحکام منها » 
وطريق الدلالة على الأحكام » فنظروا فى كل ذلك وأخرجوا لنا صرحا 
متكامل البنيان 3 وتركوا انا تراثاً خالداً على مر الدهور والايام > وهن سن... 
هذ الثراث : التعليل بااصالح وبناء الأحكام عليها ء فتکلموا فى ذلك وضيطوه . 
وأبتحدوا به عن مالك الہ سان واطوی 5 وأ نطلقو ا به ف فى ظل الشريعة.. 
باحثین عن روحا وه‌ماصدها وقواعدها ومبادما 1 و تعسق کل ذلك عل 
انیا المستجدة فى الو قائع المرتحدئة العن و ضة أمامهم » فقد فتحوا 
ذلك باب للخير والصلاح » عن طريقه يتحق كال الشريعة وكام اللعمة » 
ويتعدوا عن الجود وعدم اتصاف الثم عة بالو قوف عن مسايرة العصر > 
وملاءمة التطور و بااصاخ فى بناء الاحكام عليها وصفت الشريعة بأنها صالحة: 
ادكل زمان ومكان رام الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. 


لؤافت 


ق 
جں 9ے جر 
سکس 2 ادرو یی 


CO‏ .]۲۲۱۰۵5۱۵۵۲۵ ۰ پا ییا 


خلق الله الإفسان وتکفل حفظه ورعايته , ومهد له السبیل لاحصول 
عل ما تاج إليه فى معاشه و معاده » و آرسل الرسل طدایته › وشرع الاحکام 
لتنظم 3 وساوكة » مت الشرائم شريعة بسد شريعة بأحكام ثلاثم . 
الظروف والاحوال والزمان وللکان › وقد ارتبطت الا حکام بااصاع 
بل الشرائع: نفسها قصدت إلى تحقيق المصلحة لاخلق ودفم ااضرر عم 
والدایل على ذلك : حدوث التغيير فى الشرائع ووقوع ال خ فا > حى 
كانت رسالة سمدنا ید - صلى الله عليه وس _ اة ارات ۰ وشريعته 
اة ال راع > وقد بين سخاه وتعال آن شريعة ة الاسلام هی شريعة كأملة 5 
ما اشتمات عليه من قواعد وأصول يعرف ا الحكم من التلیل » وعن. 
طريقها یستتبط الجتهد الاحکام من اللصوص وت له وحده 
ء إن الحم | إلا لته" . 
وقد نص على بمض الا حکام صراحة ؛ ونه على الیش ۳ ريق الإشارة» 
والتفبمه ا أشار إلى العلل والمعانى فى كثير من التصوص نی ارتبطت الا حکام 
مها وشرعت من أجلبا »> ومن هنا كان الاجتباد فى معرفة العلل والمعانى من 
٠‏ صوص الكتاب والسنقوةءلیق الأحكام علمها , ولهذا ألحقوا غير التصوص 
بالتصوص ۰ كا أن علباء الآمة اجتهدوا فى الوقائع والاحداث المستجدة التى: 
لا فص فما ولا إجماع » ول يحدوا أصلا منصوصاً على حکنه تشترك معه تلك 


(۱) سورة الانعام أية 0 


ستت 1 سب 


الوقائع حتى يتدنى لهم إثبات الحم فا بالقياس » ولكنهم اجت‌دوا نها 
فأئبتوا آحکامپا بناءاً 1 الاما > فنظروا إلى قصد الشارع فا وروج 
التشريع العامة » وعثوا في الوقائع الستجدة عن وجود الصا المعتيرة. 
والملائمة والغريبة » فقبلوا من الصا ل المصال المعتيرة واللاعة وردوا الغريبة. 
واشترطوا شروطاً فى بناء الأحكام على للصالم جعلت الاخذ ما طرقاً" 
شرعيا ودليلا من أدلته ۰ وتطبيقاً للنلصوص وعلا بلب التشريع وروحه.. 
بعيداً عن الموى والتشهی . 1 
وستتتاول فى عثنا هذا : 
۱ أولا : معنى ااصلحة . 
ثانياً : أنها مقصودة فى التشريع . 
۳ : الآدلة الى دلت‌علی اعتبارها إجمالا وتفصيلا » من الكتاب ۳ ۳ 
والرنة العابرة» والإجماع والعقول . 
رابباً : سنبين أن المصلحة بتحدید الشارع » لا بالاهواء. 
عامساً : سنبين آراء الأصوليين فى جوا التعليل بللصلحة . ٠‏ 
سادساً : سنذكر أقام المصلحة » وفص بالعناية المصلحة المرسلة > 
فنبين مذاهب الأصوليين فى الاحتجاج مها » وأدلة كل مذهب » کا سنناقش ‏ 
رأى من فسب إلى الإمام مالك القول : بتقدحم ااصلحة على اأص » ونبطله.. 
کا سنذکر رأى العاوی ونناقشه » ونبین بطلانه » کا سنذکر الفرق بین.. 
المصلحة وغيرها كالبدع والقياس. ١‏ اا 
وقد اشتمل هذا البحث على بأبين : 
لباب الأول : فى حقيقة ااصلحة ؛ وان أنها مقصودة لاشارع . 


۱ س ۷ مت 
ويشتمل هذا الاب على فصلين : 
الفصل الأول : معی ااصاد: وان قصد الشارع الما ۰ 
الفصل الثأنى : ااصاحة بتحديد الشارع لابالآهراء» وموق ف الاصوليينه 
٠‏ من التعطيل با . ۱ 

الاب الثانى : أقسام المصلحة » ويشتمل على فصلين : 
الفصل الثانى : المصلحة المرسلة . 


و 
ال 


رقم 
نمی فی ` 
چم اوخ (لزوعسی 


۱۵ ۲۲۱ ۰25۵۸2۲21.» 


ر 
جى (ضي جي 
سکس ان لازو یی 


۸/۱۵/۲۱۵۵ 2۵۲2۵]. 


٠‏ البابارزول 
حضفة المصلحة ویان أنها مقصو دة لشارع 
٠‏ وقد اشتمل هذا الباب على فصلين :. 
الفصل الأول عمدو و الأصاحة وقصد الغا ع لما . 
الفصل الثان : المصلحة بتحديد الشارع 7 لأهوا ع ری 


اللاو ٠‏ 
معی المصاحة ووقصد الشارع | اما 


وقد اشتمل هذا الفصل على میحئین : 
الیحت الأول : : معی : اأصاحة لغة واصطلاعا ۰ 
الحت الثانى : مصالح العياد معصودة للشارع 6 والادلة على ذلك . 


3 
جی 9ے اج 
ج دچ ؛ و یی 


س ٠‏ سد 


البحت الاول 
تعر رف المصلحة ۳۳ و واصطلاحا 


ا تعر يف المضلحة فى اللغة : 


المصلحة فى اللغة : تطلق بإطلاقين : 

الإطلاق الأول : الصلحة مصدر مع الصلاح » كالنفعة :حى النفع . 

والصلاحک ون اك شىء على هه 2 کم سب ما براد ذلك الثى ء له كالقم 
یکون على هيد شاه الصالة لسکا بة به ¢ والسف على هينه الصالحة لاضمر ب ۲ .. 

کا تطلق المصلحة على الواحدة من من الصا > فهى ذا اسم كالمتفمة. 


واحدة المنافم” ۳ 

۰ وعل هذا تکون ااصلحة هذا الاطلاق َة : : واحدة الماح > وهی 
إما مصدر يعتى : الصلاح . أو المنفعة . ععی : النفع » وإما ام م الو احدة من 
المصالحء » كامتفعة 1 سم الواحدة من المنافع . ۱ 

الاطلاق الغا : تطلق المصلحة على ذات الفعل اباب التفع > و الدانع ْ 
لاضرر » فإطلاق المصلحة على الفعل إطلاق مجازى من باب إطلاق المسبب 
عل السب » وعلاقته السيية و المسسية 5 فأطلق فط المصلحة الى دی‌حاصلة 
سيب الفعل على الفعل الذى هو سيب ما فمقال : : التجارة مصلحة , آی 
سيب للينافع فم المادية » و طلب ال مصلحت كس أنه سيب للمتاقع لو ية 

فالمصلحة ضد اافسدع۳ 

(۱) الصلحة ن النشريع الاسلاای ص ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ 
(۲) تاج العروس ج ۲ ص ۱۸۳ ۰ 
(۳) تاج العروس + ۲ ص ۱۸۳ . 


ووب 
فبما تقيضان ان ولاي تا ن افع ضد لشرد > وعلى. 
۱ هذا بکون دفع فع ااضرة مصلحة . ' 
قال صاحب القاموس : « الصلاح ضد اساد وأصاجه ضد آفنده 4 
والمصلحة واحدة الصا 2 واستصلح نقيض استفسد »۳ . 
وال صاحب ااصباح المنير : « صلح الثىء صلوحا من باب قعد 
. وهو خلاف فسد » وق الم مصلحة» آی خير » والجمع اما "۳ 
وأما تعريف المتفعة : فبى اللذة تحضيلا أو إبقاء؟ » والراد باتحصیل 
جلب اللذة وتحقيقها > والمراد بالإبقاء الحافظة عليها » والنفعة یع عل 
منافع 1# ن ااصلحة تجمع على مصام . 
وأما الصلحة عند علباء انحو والصرف : فبى مفعلة من الصلاح ۰ ععنی 
حسن الخال » وعلى هذا نطلق هذه الصفة الى هى مفعلة على الکان ٠‏ 
الذى كثر فيه الثیء الشتق منه › ۰ فیطل عل لشی. الذى فيه 
صلاح قوی  .‏ ۱ 


فد عرفپا الاصوامون بتعر يفات: متقاربة وذ کر وا ذلك ف 
موضعين ٠:‏ 5 تک 5 
الوضع الأول : عند الكلام على المناسب الرسل » فقالوا : هوالوصفه ٠‏ 
الظامر التضیط الذی بيترتب على شرع الحكم عنده جلب مصلحة أو دفم 


5 اتاموس اب + ۱ صن ۰.۲۷۷ 
٠‏ (0) المصباح الیر + ۷ ص ٤١۸‏ . 


س ۲" س 
مضرة ثم بين الامدی أن الذی يترتب على شرعية ا حك عند هذا الوصف 
هو م یصلح أن کو ن مقصود الشارع ٠»‏ وبين قصد الشارع ی جلب ااصلحة 
ودفع الفسدة . ۱ 
وهذا اتعريف إذا م تعر ابصلحة یکون ماه بالفعل 
الثی. سیبه به شام ۳ ری 2 9 ثم قسموا ااس اد و ااقسدة إل نقسی وبدى 
d9.‏ موی وأخروى 2 ومثلوا ال حة بالمأذات ۳ سباما والمفسدة الالام: 
وأسباا. 


وقال المر بن عبد السلام والشاطى : إن أسباب الفاسد قد قکون 
مصالح > ومثلوا لذلك بقطع اليذ ا ك فإن قطع اليد هو مفسدة لكن لما - 
كان إبقاؤها يؤدى إلى ضرر أصبح القطع سيا اصلحة هی : حفظ النفوس » 
وكذلك الجباد فان فده مخاطرة بالتفس فان هلاك النفس مفسدة لکن شرع 
مع هذه الخاطرة وما فيه للنفس من هلاك وضياعبا اصلحة هی الحافظة على 

۱ بقاء کیان الامة وإعلاء كلية الله وكل هذا مقصود لاشارع 3 وكذلك 
العقوبات من قتل وقطع ورجم و جلد هی مضار ومفاسد واقعةعل الا ثغاص 
الى هى عل تلك العقوبات » اكا مصاخ اعتهرها الشارع بالنظر لا بتر تب 


ی ی 


: علیبا من مصا معصوده لاشارع . 


الافراح والاذات » والثانى : جازى وهو أسباما . ورعا کانت أسباب الصا 
مفاسد فيؤمر بها أو تباح لا لكونها مفاسد بل لکونها مؤدية إلى الصا » 
-وذلك كقطع الأبدى اا كلة حفظاً لللأرواح > وكالنخاطرة بالارو اح فى 


الجباد ¢ وكذلك العقو بات الشرعبة تاها لست مطلوية اکونا مفاسد ۱ بل 

لکون الصا ه هی المقصودة من شرعبا كقطم السارق وقتل الجناة ورجم 

الرناة وجلدم ۾ وانغريهم . ا ۱ 
وكذاك التعزيرات كلبا مفاسد آوجما الشارع اتحصیل ما وقف علیها: 


من الصاح الحقيقية و مما با لصا مت امجاز آسهبة الب بامم 7 
الیب . 0 ۱ 

ال ضع الثانى : فقد ذ کر | تعر یف ااصلِحة عند اسکلا عنها باعتياها ' 
دليلا شرعياً» وفى هذا المقام مد مم أكثر من تعريف واحد . وإليك. 
سانا : ش ۰ 

التعريف الاول : 

للإمام الغزالى : فقد عرف المصلحة بقوله : أما المصلحة فى عبارة فى 

الاصل عن جاب متفعة أو دفع مره € وأسئأ فعنى به ذلك فإن جلب المافعة. ١‏ 
ودفع المضرة مقأصد للخلق 2 وصلاح الخلق ف تحصيل مقاصدم » لكنا نعی . ۱ 
بالمصلحة : الحافظة على مقصود الشرع . ؤمقصود الشرع من الخلق خمسة : 
وهو أن صفظط ele‏ ديهم ونیم وعقلیم و فسلیم ومامم ¢ فكل مأيضمن. 
حفظ هذه الاصول الجخسة فمو مصلحة » وكل ما بفوت هذه الاصول فو 
مقسدة ودفعه مصاحة ¢ وإذا أطلقنا العی ايل أو الناسب ۴ باب القباس. 


أردنا 4 هذ[ الجنس"”' ۰ 


(۱) قواعد الاحكام + وص ١‏ . 
(۲) المستصى + روص ۱۳۹ » ۱6۰ . 


۱ التعر ف الثانی : 

لومام الرازی : فقد عرف ١‏ اصلحة عند تعریفه للناسب بأنها عبارة عن 
:المتفعة الى 0 الشارع الحكيم لعياده من حفظ دينهم ونفو م وعقو فم 
ولمم وأموالهم طبق ترتيب معين فما بينها . 
٠‏ هذامعى ماقالة الامام فى مرل . فقد قال : « إنه الذی بقضی إلى 
ما يوافق الإفسان حصیلا وإبقاء : أو أو قد يعبر عن التحصيل حاب المنفعة 

ن ال بقاء بدفع المضرة لان ما قصد [بتاژه فازالته مضرة » و(شاژه دفع ‏ 

ال م۸۴ ثم هذا التحصیل وال بقاء قد يكون معلوماً ٠‏ وقد پکون مظنونا ء 
وعل التقدیری : « فإما أن یکون دينياً أو دنيويا . والمنفعة عبارة عن اللذة : 
أو ما يكون طربقاً لها » والضرة عبارة عن الالام أو ما یکون طريقاً 
إليبا» . ۱ ۱ 

واللذة قبل فى حدها : نها إدراك االاع والالام إدراك ای ۰۰۳ 


: ما يؤخذ من تعریف الامام الغزای والامام الرازی‎ ٠ 
أن كلا من التعريفين عمی واحد » فالمصاحة عندهما هى النفعة أو‎ - ۱ 
_ دفع المضرة . کا أنها تطلق على المناسب عندهها . كا آشار إلى ذلك الإمام‎ 
. الغزالل ف تعربفه وقال : هی فعنى مها المناسب الخيل‎ 
ل أن قمر يضما لاصاحة موافق ی المصلحة فى اللغة ؛ فقد سبق أن‎ ۲ 
 لعو المصلحة تطلق على الفعة انا . أو أتها تعلق على المافعة حقيقة‎ 
السيب الودی [ليها انا » ولما كانت ااصاحة تقيض المفسدة كات دفع‎ 


(۱) احصول + ۲ ص ۰۲۱۸ 


س 1o‏ س 

الأفسدة مصاحة 5 و 1 | جاء ۰ ف تعر با : ااصلحة 3 عافعة 
أو و دفع مضرة . 

۳ أن هذه ااصاحة ال رن ال رال والرازی دترط ف. با شرط ی 
ناء الأحكام عليبا » وهو ل أن تكون المصلحة مقصودة ة للشارع كما صرح به ر 
الغزای ج مث قال : : وأمى بالأصاحة مقصود الشارع ف حف ۳ e!‏ ولسلیم . 
o‏ 3 ۰ أما المصاحة الى قعدها الخلق فوى غير مع رة ف اء 
۱ ون » لأنها مبفية على الأهواء والشبوات ٠‏ ولا شك أن المصالح البلية . . 
على أهواء الناس وشپوانيم هى مفاسد فى نظر الشرع . فثلا : وأد البنات فى 
الجاهاية کان مصاحة ف أظر الناس الموجودين ف زهان الوأد ¢ والجتمم أقر 
هذا الفعل اصلحة هى : دفع العار أو اجرف" من وقوعه » ول يكن هذا 
جرية فى الجتمع الجاهلى حين ذاك » بل كان عملا مشروعا ولا جاء الاسلام 
بأحكامه العادلة وقد بسط رداء العدل والرحمة على الا فسانية كلها قر رأن وأد 
البنات جرعة يعاقب عليها الأب وكل من ارتکب هذه ال جر مة فى الدنيا وی 
الاخرة 4 لانه ق ل لفی عير حن . فمال تعالى : ١‏ ا وإذا الوء‌ودة سات » 
بای ذب قتات 7 

وقال تعالى ۳ وإذا ۱ دشر آحدم بالانی ظل وجه مسودا وه و کظیم e‏ 
تواری من القرم من سوه م دشر 4 اسک على هون أم يده ف التوان 
ألا ساء ما حكون .© 

تمد صورت هده الآبة حاضم عدد جیء البنت هم فنهم من عسکها على ۱ 


(۱) سورة الشكوير : ۸ 
(۲) صورة التحل :همع ۵٩‏ . 


سور 


7 ۳۹ منهم من يدفها فى الثراب حية شم بشت الابة : أن هذا مفسدة ˆ 

هق فى الحم ۰ وظل واقع بغير سبب » وأيضأ قد کان فى | الجاهلية ااذ 
7 الخلان عملا مشروءا ومصلحة راجعة الما » فإذا ولات فسبته إلى أى ' 
. الخلان شامت . وهذا عاثله الجتمعات الى تيح مارسة الجنس كالجتمعات 
الشيوعية والاورية والغربية الى تدعى الحضارة والدنية » حى إن بعضبا ‏ 
أصدرت قانونا ببح ذلك » وهو مفاسد لانهاية لا حرمها الشارع الحكم 
وسد أبوابها ومنع کل وسيلة تؤدى إلها » وقد حرم الزنا لتحقیق مصلحة . 
مقصودة لاشارع هى حفظ الافساب من الاختلاط والضياع » و آباح تعدد 
الزوجات لص احة مقصودة للشارع وم يكن فى ذلك مفسدة کا بدعی من 
لا عقل له ولا خلق له ولا دين » فشکیف يكون إباحة تمدد الزوجات ضرراً 
ومفسدة واتخاذ الخليلات عملا بقره أصتاب الأهواء والشپوات ؟ مع أن 
حل الاستمتاع مقصدة من مقاصد عقد النکاح وأقره الشارع واعتير هذا 
مصلحة فى مشروعة تکاح المرأة على الاختصاص » و الفسدة ف مرو عية 
ذلك على الشیوع . . فنع ۳ شارع ملكية المرأ ة على الشيوع وأا باح ملكية بة منافع 
البضع فما على الاختصاص والأمثلة فى ذلك أ كثر من أن ۳ > فالقانون 
الرومانى كان ييح للدائن ملكية رقبة المدين إذا عجز عن أداء ما عليه من * 
الدون » و أباح للدائنين أن يقتسموا جثته عند عجره عن سداد ديونه > 
واعتبر القانون الرومانى هذا عملا مشروعاً . خاء الإسلام فأبطله واعتير 
هذا مفسدة » فقال تعالى : « ون كان ذوعسرة فنظرةإلى مسرة وأنتصدقوا 


خی لک إن کم تعلمون ٠۲‏ 


ص 


(۱) سورة البقرة الاية : ۲۸۰ 


۱ سسا 
التعريف الثالت : 
لطوف فقد عرفها فقال:: « وأما حدها بحسب العرف » فبى اليب 
المؤدى إلى الصلاح والنفع كالتجارة المؤدية إلى الريح ۰ ويحسب الشرع هی 
السيب المؤدى إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة . ثم هى تنقسم إلى مابقصده 
الشارع لقم كالعبادات » وإلى ما يقضده لنفع. الخو قين وانقسام أحواهم 
کالعادات »” 


ما ,لاح على هذا التعر د رف : 


والناظر ی تعر , ق الطوق ید أن الطوق قد عرف اللصلحة ف العرف . 
العی اللغوى حيث قال : « المصلحة فى العرف هى كل سيب يؤدى إلى . 
٠‏ الصلام واللفم وإطلاق الصلحة الى هی معن النفع على السبب (طلاق 
. مجازی » فهو مهذا قد وافق الغزالى فى هذا الإطلاق » حيث عرف المصلحة 
" ما جلب نفعاً أو يدفع ضرراً » فكل فعل جالب لمصلحة ورافع ذم لیضدة 
فهو مضلحة » وأيضاً قد وافق الذزالى فى أن المصلحة هى الحافظة على مقصود 
الشارع إلا أن الغزالى قد بين مقصود الشارع هو لفظالدی والنسل واللفس 
والعقل والمال . والداوف قد بين أن مقصود الشارع من با الأحكام على 
اللصلحة هى الحافظة ع حقه وحق ی اه 4 عبادته وحده 2 شرىك له ` 


٠‏ امحافظة ۳ العيادات مصلحة مقصو ده ة لشارع »و أما للصلحة ۳ قبة 
4 عل مر يع الاحکام ف العادات و المعامللات 2 ي فيم و هذه (املحة 
مقصو ده ة للشارع أيضاً و حوفظط النفو س لمر لب على تشر سیخ لقصاص مصلحة ۱ 


)0 رسالة ال لح فى التشرايع الاسلای.ص ۰۲۸۱ ۱ 
2 د التعليل ام 


۱ ¬ ۸ 
راجعة للخلق » وهی مقصودة لاشارع ؛ وأيضاً امحافظة على ال فساب وعدم 
۱ الاختلاط مصاحة مش تیه عل تشريع الدكاح. وريم الزنا وهی راجعة لل 
الى ومتصوده لاشارع أيضاً 0 ولكن و وجل فرق ن العا وف وغبره 6 
فا مور ر من الشافعية ۳ دمم ال زال و لاسکی 4و عامة الأصوا میم - شتمون 
اصلحة باعتبار شبادة الشارع لا بالاعتبار وعدمه إل : 


. مصاحة معتبرة‎ - ١ 

۲ - مصاحة ملغاة .. 

۳ - مصلحة مرسة : أى مطلقة عن الاعتبار والإلغاء » ويقسمون 
1 هذا الآخير إلى ملائمة وغريبة 5 وبردون الغر سة ويلحقؤمما بالملغاة ویقبلون ش 
املائمة ویشترطون فى بولا شروطاً ٠‏ ويقسمون المعتيرة إلى ضرورية 
وحاجية وتحسينية . ويقولون:::إن قبول الصلحة فى تعليل الأحكام فى 
الواقعة الى لا نص فيا ولا إجماع ولكن وجد من الشرع ما يشبد لجنسها ٠‏ 
أو لتوعبا أى لا بد من دليل يدل على اعتبار جنس الصا فى تعليل ۱ 
الاحکام . ۱ 
أما لطو فى » فقد أطاق المنان فى اعتبار الصا وقال : يكن أن تکون 
ااصاحة مقصودة لاشارع » و إشترط الملاءمة ولا شبادة فارع بأعتبار 
جنس الصالح فى جنس الأحكام ٤‏ فالفرق ينما جوهری.» مود 
الاصولین : : مر فون ااصاخة التى هى معن الناشب والخيل والصلحة ما 
لمعن ھی إحدى الثارق الدالة على العلة . 


. آما الطوفى 2 فعرف ااصاحة باعتبارها دای لا مسقلا من أدأة 
الشرع .. 


وول 


أما الامام 5 تيمية : فقد عرف. ااصلحة بافعل الذى جلب منفعة . 
اراجحة و برد فى الشرع ما ينفيه . والإمام أبن نيمنة فى هذا الى قد وافق 
الفوال و من وافقه فى تعر بف المدلحة بالمدنى اللغوى ».فوى تطلق على الفعل 
٠‏ جازا » وعل ذلك الطوفی أيضاً -کا تقدم- وأيضاً قد وافق‌جپور الاصوایین 
:فى عدم ورود دليل يدل على إلغاء تلك المصلحة ونفيها”' . 


(۱) جموعة الفتاوي + ۱ص ۲ ۰۳ 


قح 
حجى يري 9ی 
هکس یح روععی 


oGoswarat. o 


- ۰ سح 


البحت ای ۱ 
۱ مصا العباد مقصودة للشارع والادلة على ذلك 


ن الغا ارع الحكم كدر اعى ق تشر بعه للاحکام مصالح العياذ ار اجعة: 
۲ ا الدنيا وق لمر »> فهرو سيحائه الذى تفضل ۳ عم 8 بئعمة - 
الوجود فآخرجهم من العدم إلى الوجود » ومنحیم من النعم ما مام أفضل. 
'عخلوقاته » وأ کرم الكائنات . قال تعالى :« ولقد کرمنابی آدم وحانام فى البو 
والبحر ورزقنام من الطییات وفضلنام على كيرا من خلقنا تقضيان ٠"‏ 
: ووهه العقل لويز بهالخييث من‌الطب »ودرك به النافع من الضان و أناط 3 
. التکلیف » فبالعقل يتو جه الطاب من أ ونهى إلى العباد» وه يدرك أسر 
الله فى الكون فینفع ما فيه! من الخيرات . ولهذا سخر الله لو 553 
الشمس والقمر والجوم' اوسا الكوا کب لينتفغ 5 ومتدى إلى كل تفع 
وخير فى الكو ن. 
وقد خاق الله فى الإفسان غرائر متضادة وعناصر مختافة › غلاق الله 
فيه الشهوة والفس الآمارة بالدوء » وأوجد فيه النضب والحلم والعقل . 
قال تعا لى : « هل آف على الإفسان حين من الدهر لم ب يكن ۳۳ مذ کوراه 
. إنا خلقنا الإفسان من نطفة آمشاج تبتليه اناه سميعا بصيراً » “انا هدنادال یل ۱ 
" ما شا کر وإما كفورا9'». 
فهذه الابات الکر : :4 بيغت امتتان أله على ع .أده معمة وود ده 
العدم » وذلك دلیل على فدرته وییان لمظمته » شم بين سبحانه أنه مزج 
)۱( الإسراء : ۷۰ 
(۲) الانسان آية ۱ إلى ۳ . 


۲ 


" العتاصر امحتلفة التضادة فى بی آدم من مذ أن كان اطفة إلى صیرورته مكلا 
من أجل الابتلاء والاختبار » عم بين أنه وهبه نعمة السمع والبصر لبپتدی 
.مهنا فى حیاته وینتفع مهمأ فى معاشه ومعاده فبالسمع إسمع كلام الله على 
لسان رسله ٠»‏ وبالبصر ينظر فى ملکوت السموات والأرض وإلى آيات الله 
فى النكون لم‌تدی إلى أنه الاله الواحد الى فو بعد ذلك إما شا کر وإما 
كفوراء فبعد النظر بالعقل وسماع الهداية الإلمية على اسان رسله إما شاكراً 
. لتعمه مقرأ بو<دائيته معترفا بر بوبه » وق ذلك سعادته فى الدنیا والاخرة 
وفوذه بالنعے الابدی » وق ذلك مصلحة عائدة له . وإما كافراً بكل ذلك 
: .وف هذا 9 له وخسران لاق به وهذه مضرة » وقد وحد سبحانه 
وتعالى بين عباده فى العبادة . قال تعالى : ه وما خلقت الجن والإفى إلا 
ليغبدون »"“فعال فى هذه الآية خلةهم بعبادته . أى نا خلقوا ليعيدوه وحده 
قال تعالى : « بأمها الناس اعبدوا ی الذى خلقك والذين من قبلک لملک 
تقون" ۱ ۱ 
اذا تعيد الله ؟ 5 هو "۳ لناء ولاذا نعبده أيضاً سيب الخلق ؟ 
الى تصل إلى التقوى وهی جماع الخير كله » وهذه مصلحة راجعة إلى الخلق 
من عبادتهم لله تعالى وهی مقصودة للشارع > وأيضاً اقتضت حکته سبحانه 
أن يوحد بين عباده فى الاحکام کا وحد بينهم فى أصل الخلقة » وکذاك 
بارسال رسوله عمد بي على فترة من الرسل » وأنزل الكتب لهداية الق » 
وعلل ذلك : : بأن الرسل نما جاءوا ميشرين ومئذرين.لثلا يكون عل للناس" 
٠‏ أله حجة بعد الرسل . قال تعالى : « رسلا مبشرين ومنذرين لثلا یکون للناس 


)۱( الذار بات : ۵ . 
(۲) البقرة : ۳ 


الإو 
على الله حجة بعد الرسل 7 » . وخص أمة مد يديد مل رمالته رخة”- 
لهم . قال تعالى :« وما أرسلناك إلا رحة للعالمين”' » وقال فى شأن مومى : 
« وآتينا موسی الكتاب وجعلناه هدى لبنى إسرائيل ۱۳ ». وبين مصلحةت 
الناس فى إنزال الكتب الثلاثة : القرآن والتوراة والإنجيل. قال تعالى : « نؤل. 
عليك الکتاب باق مصدقا لا بين يدنه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل . 
هدى للئاس وأنزل الفرقان*) » .كا بين سبحانه وتعالى أن المصلحة الى من . 
آجلپا أنزل القرآن الكريم على نبيه عمد ييه بقوله : « ذلك الكتاب.. 
لا ريب فيه هدى المتقين* » : وقال تال : وكتاب أتزلناه إليك لنخرج. 
الناس من الظلیات إلى النور بإذن رمهم "۰۲ . 


. ولاشك أن المداية الى اشتمل عليها الة رآن الکرم وهداية التقین‎ ٠ 
وإخر اج الناس من الظلدات إلى اللور مصلحة ر اجعة إلى الق مقصودة.‎ 
للشارع » جميع الأحكام نی فرضها الحكم العلم تضشت مصالح راجعة.‎ 
لم إما يلب النفع أو بدفع الضرر . وهذه المصالح [ما عامة اشتملت عليه‎ 
. جمیع الا حکام كالمداية لیم الى اشتمل عا اه رم وإ[خراجهم من‎ 
. الظلمات إلىالنو ر وإماخاصة تضمنم | أحكام اجر زاءات و أنوا اع الاحكام وهی‎ 
مناسبة لانواع أحكامها » ومثالبا : الصلحة الى تضمنها حكم الصوم فى قوله..‎ 


(۱) النساء : ٠٠١‏ . 
۲۳( الا نبياء آية :¥ 

۳( الاسراء أيه : ۲ . 

(ع) آل عران : ۲و و . 
)0( البفرة ۰۳ 

)1( ارام ية ۰۲ 


س ۲۳ مت 


تعالى : «کنب علیکم الصيام کا كتب عل الذين من قبللكم لمكم تقون" )> 
أو آرشد إلى الصلحة الى اشتملت 2 الركاة . قال تعالى : « خف م نأموالهم : 
صدقة مهرم وترك مم Pl‏ » ۱ 9 ل تعالى فى الج : : د وأذن ۴ الناس. 
بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من کل فج عميق » ليشهدوا منافع 
مم" > . وقال تعال ز ف | القصاص : « ولكم فى القصاص حباة يا أولى 
الالباب لعلکم تنقون"* 


والمتتبع للأقوال العلباء واستدلالاتهم د أنهم متفقون على قضية واحدة 
وهی : أن الشر يعة الاسلامية راعت ۷ لح فى آحکامپا» تأحكام الله تعالى 
معللة برعا 4 4 ےا لح على سيمل التفضل ام “أى رعا 4 سمحانه و تعال 


اصالح أل ماد تفضا منه ورحمة . 

وقال الشاطى فى الموافقات « آما وضع الشرائم [ |٤‏ هو لصا العباد فى ٠‏ 
العاچل والاجل معا 2 و هیده دعوه ق لابد. من إتامة المرهان علا صده 
أوفاداً*.. ٠‏ ۱ ۱ 

فالشاطى بری أن أحكام الله تعالی معللة برعاية الصاح على الحد الذی 
ينه الشارع و لاس على وفق أدواء العياد 3 فالعيد لا يدرك ق الفعل مصاحة 1 
بنفسه نما يدركبا بواسطة الشرع وإرشاده [لیها » ثم استدل على هده القضية 
بعدة أدلة سنذكرها فما بعد . فقد أشبار الإمام الغزالى فىكتابه شفاء الخليل : 
۱ (۱) البقرة : ۰۱۸۳ 

(۳) التوبة : ۱۰۳ . 

(م) اج : ۰۲۸۰۲۷ 

(ع) البقرة : ۰۱۷۹ 


ا 0 

إلى آن ر عأية الصا مقصود لاشارع وهو آس معاوع مه لا بلیخی لاحد أن 
نازع فيه کا فص على ذلك الشاطى » تأحكام لله تعالمى معللة پرعاية المصالح 
فلا خلو حم عن مصاحة راجمة إلى العبد ؛ لانه سرحانه غنى عن الاستكال 
بالغير » فر کامل فى نفسه غير محتاج إلى غبره . 

وقد فص الامدی فى فى کتابه الاحکام : على أن أحكام الله معللة ما 
العیاد فهى مشروعة لماصد العباد » تمیستدل عل ذلك بالإجماع والمعقو ل”2. 
۱ وم الدين الطونى الحنيل آفرد الصا برسالة وبين لعد ذكر معاه 

امام الشارع ما إجمالا وتفصيلا : 

وقال الامام این تيمية : والقول.الجامع : أن الشريعة الإسلامية لا تهمل 
مصلحة قط » بل الله تعالى قد کل لنا الدين وأثم النعمة فا من شىء يقرب 
إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبى مج وتركنا على الحجة البيضاء لیلبا كنبارها 
لايزيغ عنها بعد إلا هاللك " . 

وأما ما ورد عن بعض الاشاعرة من إنكار تعليل أحكام الله تعال 
بلح والمصالم ؛ فإن مادم من إننكار التعليل بالحكم والمصال هو عى 
الباعث ۰ فالله سبحانه وتعال لا مله ثیء على الفعل ولا يبعثه شىء على ' 
قشر بع اطع > أما : راب ال لحة وحصوها على تشريع الحم فلا يشكره 
الاشاعرة وإنما پقولون به » وما ورد عن الإمام الراذى بأنه ينكر تعلیل 
أ<كام اللهء فراده إنكار التاثير فى الى » فالذى یسکره الإمام الرازی هو 
تأثير العال في الاحکام . فإن العلل الشرعية علامات على الاحکام ومعرفات 
شاولست مؤثرات ولا موجیات للأحكام 7 وباجملة فان الله تعالى حكم 


(۱) الاحکام للامدی + ۳ ص ۰.۰ ۱ 
)۳( جموعة الفتاوی اا۔کرى لابن تيمية + ۱۱ ص 44‘ 


سا ۲۵ مب 


۱ 0 بفعل إلا کة 2 ولا یشرع حکا إلا لغاية من غير آن کون ۳۹۷ 
تعالى حسث يعد بذلك مستکلا ب لعیره ؛ ١‏ ل على معى نها غاية وحكة مترتبة 
على فعله وحکه . 


فان قصوص الكناب مزر والسنة اللطبرة الى ۳1 الأحكام مرآ 
ونیا قد بنيت معا الحكم ولاصاخ الى شرعت من اجلبا فأمرت بفعل 
ما آمس به لتحصيل المصلحة المترتبة على فعله ونمت عن الفعل الى عنه ارفع 
المفاسد الترتبة عليه » ومعنى هذا : أن المصالم يجب اعتبارها والفاسد يجب 
دروژها , لان ال حکام د شرعت لذ لا ومثال الام بالفعل الوارد دی ف القرآن 
:الكر م لتحم يل مصلحة قوله تعالى : « وأعدوا طم ما استعمتم من قوة ومن 
رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوع »۳ . 


ووجه الدلالة من هذه الایة : أن الله تعالى أمى باعداد العدة والقوةء . 
.وعال ذلك بقو له : ترهيون به عدو الله و عدوم > وهذه مصاحة راجعة إلى. . 
الحافظة على مقصود الشارع ٠‏ فتحقیق مصلحة الدين وأهله علل با ذلك 
الام الوارد فى الآية » فإرهاب عدو الله الجاحد للومان الترص بأهله» ‏ 

مصاحة ترجع إلى حفظ الدين وا محافظة على ال لين » ولا شك أا مقصودة ' 
. اشارع » ومثال النبى عن الفعل الوارد فى القرآن الكرم ادرء الفسدة» ‏ 
اقوله تعالى : « إتما الجر والميسر والافصای و 9 لام رجس من عم لالشيطان . 
۱ "فاجتنبوه لک تفلحون 3 3 بريد الشبطان أن يوقم - العداوة والبغضاء 
۱ ف ار واليسر ويصدم عن ذكر اق وش لت 5 


(۱) سورة الانقال : .> 
)۲( سورة المائدة : عض وم 6 ۵٩.‏ . 


۲ ج 


ووجه الدلالة من هذه الآية : أن الله تعالى نهى عن ار والیسر لما یم 
من مفاسد » و النهى يقتضى التحرح فتحرع شرب ار واعب الميسر معلل 
بدرء المفسدة التى تتر تب على الفعل » وبينها سبحانه وتعالى فى الآية بقوله 
تعالى : « ما بريد الشيطان أن بوقع بنك العداوة والیفضاء فى الجر والیسر ‏ 
ویصدع عن ذ کر الله وعن الملاة » فالعداوة والبغضاء والصد عن ذ كر الله 
. وعن الصلاة مفاسد قصد الشارع ع رفعبا » وهذه المفاسد علة فى التحر م“ 
ولاشك أن رفع المقسدة ومنع وقوعما مصلحة » وطذا قال : « فيل أتتم . 
منمون » فالتر ك للمحر م دل على التقوى وهی مصلحة مترتبة ة على لاتم 
عن الفعل الجر م“ فالامتناع عن شرب ار وعن اللعب بالميسر موصلان إلى 
ال تقری وهذه معلحة کا أن منم افاسد من الوة فرع مصاحة أيضاً وكل ذلك. 
آشارت إليه الاية الكر: 3 


قال الإمام الغزالى فى شفاء الغليل : د ومن هذا الفن تعليلنا تعر م شرب 
الجر الکونه مفسداً المقول الذى هو ملاك آمور الدين والدنيا » فبذا أيضاً 
ما لاو ز أن تنفك عنه عقول العقلاء , ولا أن خلو عنه شرعا مهد بساطه 
. لرعاية مصاحة الخاق فى الدين والدنيا » فلم تشتمل ملة قط على تليل مسکر 
ون اشتملت على تحليله القدر الذى لا يکر من جنس السكر”' . 


وما تقدم من ذكر أقوال العلماء فى إثبات التعليل بالمصالم والحك 

ودعاية الشارع لها فى الاحکام وظبور هذا فىكثير من أوامره وتواهيه > 
وهذا بعتهر کافیاً فى إثنات اعتيار الصاح ورعا ,با بالتشريع 4 لکن علیام 

الأصول ذكروا أدلة خاصة فى اعتبار المصلحة فى بناء الأحكام عليباء وأتها؛ 


۱ (۱) شفاء الغليل ص ۱۱6 . 


مقصودة : لله شار وهذه الآدلة يعضبا خاص بأحكام الجر مات کا که ار تب ۱ 
على تش ربع القصاصض 2 و عطیا عام و ااصلحة معتاره ۴ جميع الا حکا م سواه ۱ 
أكانت الأحكام متعلقة با کا اح وتوابعه وهو ۳ يعرف بنظام ۱ ۳ فقد 
تضمنت هذه الأحكام بيان ااصاط الترتبة على تشر بع هذه الا حکام آم كانت 
الاحكام متعلقة بالعاملات من بيع واقئراض 3 وغير ذلك م. ن بای آنواع: 
العاملات . وقد نمی ال حکام الخاصة ما مها" بها مصالح راجعة ال الق 
قصدها الشارع اک م . آم كانت الا حکام متعاقة بانایات<ی إن الا حکام 
و بیان لادا قد اشتملی 3 مضا و حم قصد الشارع تحقيقرا 
ق و ق واماد ذ کر العلماء الآدلة على اعتبار المصلحة لتحقیق ق آمرین : 
دفع توم أن رعابة الشارع للاصلحة محل خلاف ۰ وهذا التوم رما 
ش ۳ من (نکار البعض زوا يِل أحكام الله » فقد ذهب بعض الاصو 1 مان 5 
إلى أن أحكام الله غير معللة ۽ > لان ذلك يؤدى إلى أ ن الله تعال کل 
لغير 3.6 5 صو التقص عليه تعالى حال 0 وو کامل ف نفسه غير مستكل 
بغيره» يتت له صفات الجلال والکال . قال تعالى : « يأما الناس نتم 5 
الفقراء إلى الله واه هو الغنى ابید ,"۱۱ والمنكرون لتعليل أحكام الله ما 
أنكروا التعلیل معن الباعث على الفعل » فاه لاییعثه على فعله أحد ولا حمل . 
على الفعل شىء ولا يجب عليه فعل ثىء ولا هو يفعل ما فيه مصلحة ورحة 
تفلا منه . 
قال تعالى : « وربك لق ما ۳ وتقتار e‏ 
(0 سورة فاطر : ۱۵ ۰ 
(۲) سورة القصص : 1۸ء . 


= ۲۸ مت 

لام الشای : 

۱ دفع توم ما يشا عن ذ کر التعليل لبعض الا حکام بأن هذا خاص ہا 

”دون غير ها فر عابة الشارع البصاحة ف أحكام ال زئيات خاص تلك 
"از ئیات غير عام 1 ولمذأ قال الطوق : الام لال على رعاية المصلحة 

بالاجمال والتفصمل ¢ وڪن سنذ كر طرفا من هذه الدلالة ۰ 


. الادلة : 
المصلحة مقصودة لاشارع » والدلیل على ذلك : الكتاب والستة والاجماع. 
و الاستقر اء و اعقو ل ونضوص الكتاب والسئة الى اعد تر ت ااصاحة بعضبا ۱ 
عام و عضرا غاص بأحكام ۷۹ زئيات المعيئة ¢ "وسنذ کر اللصوص العامة > ۴ 
تیم بااتصوص الخاصة . ۱ 


۱-الکتاب العزيز : قال الله تعالى : « إن الله يأمر بالعدل والاحسان 
-وإبتاء ذی القری وبنهى عن الفحشاء والمت دکر كر والیغی ۶ لحم 


ت زک رود م2 . 


7 ووجبة الدلالة من هذه الآية : آن اله تال آمر وی لب 59 
-ودفع فم مفسدة ¢ والامر ف هذه الابة للوجوب 5 أن النهى لتحرم . و 
آمر سبحانه فى صدر الاية بالعدل والاحسان « والعدل هو اسان ۱ 
والتسوية فى الثىء سواء أكان تولا ٤‏ فعلاء أم حك . قال تعالى. : « واذا 
قل تم فاعدلوا » 0 


)۱( سورة الاحل : ٩.‏ 
(۲) سورة الانعام : ۲ . 


+۲۹ 


) فان خفم لا تمدو | فواحدة )۲۲ . 


پم هذه الآية : أنه إذا وجد 3 وهو لنسوية . ن الزوجات فى. 
القسمة برد س مطاً و و مشر ۳ و مبيتاً . أبيح ذلك التعدد فكأن العبل 
ف الفعل مأموراً . به , ۱ 


وبال ة نان ان . سوره ة النحل أمرث بالعدل والإحسان 3 والأاف : 
واللام ف هذن الافظین للعموم والاستغراق 3 خميع شور العدل عظيمة. 
ودقيقة 3 كثيرة وقلداة 3 کيرة وصديرة مأمور 5 . وکذا الاحسان فإنه 


مشتمل على المصلحة , خمع أنواعه مأموراً به . 


وكذلك ند الآية نهت عن الفحشاء والمنكر والیغی» والنبی يقتضى ترك 
لفعل فلا بتحقق ترك المنبى عنه إلا إذا امتنع الشخص عن جيم أنواع الفعل ' 
فی کل أوقات الزمان وعموم النبی الأأشخاص ثابت قد أمى كل خاطب بالعدل ‏ 
والاحسان ونمى كل مخاطب عن الفحشاء وللشکر » ثم أكد ذلك بإسناد 
العظة إلى ضمير امع وقال : يمظك لعلكم تذکرون .. 0 
ولاشك أن العدل والاحسان وإيتاء ذى القربى مصالم ٠‏ والفحشاء. 
والمنكر والبغى مفاسد » قصد الشارع إلى تحقيق النوع الأول لآنه مصلحة. 
. ودره النوع الثاى؛, لانه مقسده . ١‏ ۱ 
۱ قال الع نن عبد السلام فى معنى.الآية.: هی أجمع آبة فى القرآن لحك : 
٠‏ على اللصالم كلها والزجر عن الفاسد بأسرها . ثم بين أن الآلف واللام. 


(۱) سورة النساء : ۳ 


تست ۳۰ — ۱ 
ش 2 العدل والاحسان للعموم والاستفراق 3 ول بق من دق العدل و جله شىء 
:إلا اندرج ف قوله تعالى : ( إن لله يأ بالعدل ) ولا يبق من دق الاحسان . 
وجله إلا أندرج ف مه بالاحسان 3 والعدل هو النسوية والانصافی ۱ 
والاحسان ۲ ما جاب مصاحة أو دع مفسدق وكذلك ال اف واللام ىم 
الفحشاء والمنكر والبغى عامة مستغرقة لانواع الفواحش من الاقوال 
٠‏ والاعمال » وآفرد البغى وهو ظل الناس بالذکر مع اندراجه فى الفحشاء 
والنکر للاهتام به » فان المرب إذا اهتموا بأم توا عمسیات العام » كا 
آفرد آبناء ذی‌القریی مع اندراجه فى العدل والاحسان . ۱ 
٠‏ *- قوله تصالی فى سورة يوفس : (يا آما الناس قد جاءككم موعظة ‏ 
.من ریم وشفاء ۹ 1 ااصدور + وهدی ورحمة الؤمنين ۳ قل بفضل الله 
-وپرحته فبذلك فليفرحوا.هو خير مما جمعون )”'. 
ووجه الدلالة من هذه الآية : أنها آضمنت أوصافاً للقرآن السكر.م 
لوصف ال ول : أنه موعظة » ولا شاك أن الموعظة من آم الصا . 
لوصف الثانى : أنه شفاء لاف الصدور . ۱ 
"الوصف الثاك : أنه هدی . 
الوصف الرابع : أنه رحمة. . ۱ 
ولا شك أن الفرآن الکرج جاء لیخرج الناس من الظلات إلى النور » 
.وق ذلك هدى قال تعالى ::( ذلك الكتاب لا ریب فيه هدی المتقين ) ۲۳ . 


6 سورة نونس : ۵۷ و ۵۸ ۰ 


۳(۳) سورة البقرة : ۲ . ۱ 


۳ اس 
ووصت القرآن أيضاً بأنه بشری وبأنه رحمة . قال تعالى : ( طس + تلك 
آیات ال رآن وكتاب مب * هی و شری للومنین ( ۰ 
قال الطوف فى أثناء استدلاله بآبة قوله تعالى : ( با أمها الناس قد جاءتكم ۱ 
۱ موعظة من دبع ) .1 . على الصاحت فإن الدلالة هذه الآية من وجوه : : 
١و-‏ أن الله :الى قد أهح تم بوعظع وفه أ کر مما لحك ؛ > إذ ف‌الوعظ ۱ 
كفم عن الردى مشا إلى ادى ۱ 
اد وصف القر آن الكريم أنه شفاء U‏ ف ااصدور 3 نی من شك 
:ووه وهو م احة عظيمة . 
۴ - وصفه بالمدی 
۽ ل و صرفه ۳ وق المدى والرحمة غاية الصلحة . 
م إضافة ذلك إلى فضل الله و ره ولا وصدر عنهما ار عظيمة . ۱ 
5- آمرم ایام بالفرح بقوله عن وجل : ( فبذاك فلیفرحوا ( هرق 
:مع التهنثة لمم » والفرح والنبنثة إا تکونان اصلحة عظيمة . 
۱ 7 - قوله عز. و جل : ( هو خير ما جسعون ) والذى جمعونه هو 
٠‏ من مصاگوم والاصلح من الاصلح غاية المصلحة ٠‏ فبذه سبعة آوجه من 
هذه الا بات تدل على أن الشرع راعی مصلحة المكلفين واهم پا ۳ 
3 م س قوله تعالى فى سورة الانیناء: (وما أرسلناك إلارحمة لمااین ) ۳. 


۱( سورة الفل ۱ ۶ ۲ .۰ 
(") نظرية المصاحة لاجم الدين اللو : ۲۱۱ و ۰۲۱۲ 
,(۳) سورة ة الانيياء : :¥ 


کت 


ووجه الدلالة فى هذه ألاية : أن الله تمالی بعد ما قص على :سه فى هذه. . 
الصورة جال ال نیا السابقين مع قومهم » وبعد أن أخيره بالوعد والوعید 
٠‏ وبين الدليل على عة الا مان وأن هذا سيب فى النجاة من النار بیع الغاية: 
القصوى فى نيل رضا الله والنعم الابدی الم والنجاة من العذاب الال 
وهذه مصلحة . ۱ ش 
ومتتضی هذه الاية أن تكون أحكام الله مبنية على الصلحة .قائمة على 
رغایتها وإلا لكانت نقمة لا رحمة وحبت ءال أضل الرسالة بالرحمة ونص. 
على ذلك پاسلو ب الحصر ما وإلا دل على أن الشريعة قد اشتملت أحكامبا: 
على رعاية المصالم ؛ لآن ذلك من مستلزمات الرحة بل هى عين الرحمة » . 
فإذا خل الام عن المصلحة فقد خلى عن الرحمة ة واه 1 متجددة دائماً أبداً . 
كا أن الرحمة متجددة دا أئمة أبداً لا تنقطع . 


والشريعة صالحة لكل زمان ومکان موصوفة بالکال ولا تکون ےرا 
کملة زلا ذا أشثم تت أحكامبا على رعاية المصالم 34 فإن الوقائع متجد د۵. 
وعتتلفة با ختلای الزمان والمكان و عبر مد نام 1 وهذه الوقائم لايد لما 
٠‏ من حكم تعلق مما 1 وان حكبا هو من آم المسالح ولا تعرف ذلك. 
3 کات - معللة بالمصلحة ولصاوص أل شرع الدالة على رعاية 

وق الاسر معی لبوا والتخقيف 3 5 ذلك بعد 85 بيت 5 


(۱) سورة اليقرة : ۱۸۵ . 


۳۳ 


الصیام وسبب التخفیف فيه من سفر ومرض ‏ فپذان السیبان بییحانالفطر 
فى رمضان وعلمما قضاء الصوم بعد زوال السب ؛ وف هذا تخقيف ورفق, 
بالعباد . ولا شك أن الامر السہل البسير مصلحة للخلق ومنفعة لهم » وأن 
مر الصعب الشاق مضرة ومفسدة » وذلك أدى إلى الوة قوع ف اطرج 
وعدم القيام الأموربه اعجرم أو لصعوبته . 

والحرج مرفوع عن هذه الامة .قال تعالى : و وم جل 37 فى الدن . 
من ی . 

كا أن المشقة مدفوعة ومرفوعة عن الخلق ۰ فهى سيب أرفع بعض 
" الاحکام عن الخلق وإسقاطها أو للتخفيف ء فان السفر سيب فى قصرالصلاة 
وإباحة الفطر فى رمضان » وما ذلك إلا لآنه مظنة المشقة . والتكاليف كبا 
معلقة على الاستطاعة وهی القدرة » قبناء الأحكام على الوسع وهی القدرة 
مصلحة لهم إذ الخارج عن قدراتهم لا یکلفون به » فالغجو سبب ف رفم 
النكايف وسقوطه . قال تعالى : و لا يكلف الله تفا إلا وسعپا »۱۳ . . 

وهذه مبزة الشريعة وداي سل كالما وانتفاء التقص عنها . قال تعالى + 
« اليوم أ کات لک دینک وأممت ٠‏ علي فعمتى ورضيت لک الإسلام 
ده ۳ ¢ 3 

1 كمال الدين وتمام اانعمة رعاية الشريعة لصالح الناس وان تبکون 
تلك (اع.اا لح مقصودة لاشارع فى تشريعه لا حکام . ٠‏ 


(۲) سورة البقرة : ۰۲۸۰ 
(۳) سورة المائدة : ۰۳ تا 
۱ م م - التعليل بالمصلحة » 


0 الادة التفصيلية : وهی أداة خاضة بأحكام از ثيات المعينة «ضمت 
بيان الحم والمصالح التى اشتملت علما الأحكام الممينة »كا آنها تضمنت . 
سان الماد الى قصد الشارع دفعبا بالنهى عن المنهى عنه . 

فالاوام الواردة ف‌القرآن الكرم التضمنة بيان الحم والمصالح المترتية 
على تشريع الأحكام كثيرة . كا أن النواهی التضمنة بیان الفاسد فى المهى 
عنه لثيرة ۳ ۲ وإليك أمثلة للنوءين : 
النوع الأول : قال تعالى ی سورة المج معالا مشر وعبة الجباد والاذن 
فيه . بقوله تعالى : و أذن للذين يقائلون بأنهم ظلوا ون الله على نصرم 
لقدير PP‏ 1 0 
فقد تضمنت الآية الحكة والمصلحة الترتية على الإذن فى الجباد » وهی 
دفع الظ > ولاشك أن إذالة الط ورفعه عن الأمة أو الافراد مصلحة قصد 
الشارع إلى دفعها . قال تعالى : « وقائلوهم حتى لا کون فتنة ویکون الدين 
۱ له PP.‏ ۲ ۱ 1 
فقد بين ااصلحة المثرتبة على الاسم بقتال المشركين هی ذالة الفتنة 
وإحلال الامن بدلا عنها وإبقاء الدين المآ لته > ولا شك أن إعلاء كل الله 
من آم المصالح وأجلبا . 
فا حافظة على ادن مصلحة قصد الشارع تحقيقها ورعاها ف تشر عه 
للجباد . 1 ۱ 


(۱) سورة الج آية: ۳۹ . 
(۲) سورة البقرة : ۰۱۹۲ ' 


بت ۳6 بت 


قال الله تمالی : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القری فلله وللرسول 
.ولنی القربى والیتای والمسا كين وان السبيل كى لا بكون دولة بين الاغنیاء 
شک ۱ 

وجه الدلالة من هذه الآية : أن الله تعالى بين اا الترتبة على تقس 
. النىء بقوله : «ک لا يكون دولة بين الأغئياء ع ى إعطاء الفقراء نصياً 
.من الء وتخميسه من أجل ألا یکون الال محبوساً على الأغنياء بتداولونه ‏ 
بينهم . ولاشك أن تجمع الال ذ فى يد قلة من الجتمع يؤدى إلى فساد » فهو 
أىتجمع الال فى أبدى الأغنياء يؤدى إلى طغرانهم . والفقراء ڪتاجون إليه 
. وهذم مصاحة راجعة إلى كثير م ری آفراد الامة قصد الشارع إلى ةا 
بتقسيمه للنى ء ومنع الفساد اتر ةب ۳ تداول الال بين الاغناء لان ذلك 
يؤدى إلى حرمان الفقراء فتتولد عر ذلك اللكراهية والعداوة بين 
الفقراء وا 1 غنیاء »> وهذم مف.دة قد د شاع إلى دفعبا > ودفع المفسدة 


۱ مصلحة . 
٠‏ فروجېم ذلك أن م إن الله خبير عا يصنعون « وقل للومنات يغضضن 
من أبصارهن وعفظن روجهم ولا ببدین زشهن لا ما ظهر ۳ ولیضرن ۱ 


١‏ مر هن عل ج مو ان ولا یدن ذشهن إلا لعو من أو آبایی أو آناء بو تن 


أو أنائين أو أبناء بعواتن أو (خوانهن أو بی إخوائين أو بنى آخواهن 
أو نسامن أو ما ملکت أعا ما مهن أ و التابعين غير آول الإربة من الرجال أو 
الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضرين بأرجلين ليعم 


(۱) سورة ال حشر N:‏ ۱ 


س ۳ س 


> ما خضین م زينتهن ووو إلى الله جیعاً أها اامنون سم 
تفلحون 6 ۱ ۱ 
ووجه الدلالة من هاتين ین : أن الله تعالى آم المؤمنين را متأت .. 
بفض البصر وحفظ الفرج إلا ما ا شرع بين الزو جين بقوله تعالى : 
«والذن مم لفروجبم حافظون . إلا على آزواجہم أو ماملكت آماني ۳ ... 
م وصف البغية إلى ما وراء ذلك بالعدوان فى قوله تعای : : ومن ابتغى . 
. وراء ذلك فأولئك م المادون» . ۱ 

. ولاشك أن التطاول على أعراض المسلين والتطلع إلى عوراتهم مفاسد.. 
قصد الشارع در معا فاحافظة على (لاعر اض مصلحة مقصودة للشارع معتهرةد 
فى الامر والهی » فأمر بغض البصر. تحقيقاً البصلحة ودرهاً للفسدة فإن.. 
. النظر وسيلة إلى كل الناسد فأمر بالفض عنه منعاً لتلك الفاسد » وبين.. 
لاصاحة من غض 5 ق قوله  :‏ ا 

د ذلك أذى لك» أى أبعد للربية والاك » ثم أمر النساء بسثر أعناقين . 

۱ و حورهن بقوله شرن رم على جيوبن » بكم جاء ٠‏ اللهى بعك ذلك . 
عن إبداء الزينة واستای الحارم أصولا وفروءا وحواثی فسباً ورضاط + 
فالآباء وال بناء والاخوة وال خوات جوز ٍظبار الوجه والکفین لهم على . 
مذمب الجمووز ولا جوز ذلك على مذهب غير المهور . بحتى أن النساء. 
الكافرات ليس هن الاطلاح على عورات النساء المؤمئات متعاً للفساد . 

0 وبالملة فقد تضمنت الایات آدابا عظيمة. ۳ قد آمرت ونبت من أجل‎ ١ 


(۱) سورة ود : ۰۳۰ ۰۳۱ 
(۲) سورة المؤمنون : و 14 . 


رگ ۱ ۱ 

اأصماحة ومنع الفسدة , ما کان وسيلة إلى مصلحة مرت ره وما كان وسيلة ۱ 

إلى مفسدة نهت عنه » ثم ختمت الآيتان بقوله : « فتوبوا إلى الله جميعاً أا 

"الومنون لعلكم تفاحون » ولا شك أن فتح باب التوبة مصلحة مقصودة 
۱ لاشارع ر أجدة إلى ااؤمنين ا أن فلاحوم قائدة خااصة هم . 1 


س تل الله تعالى : د واكم فى فى لقماس ج حباة يا أولى الآلباب 35 


: تقون » ص 


وجه الدلالة من هذه الآية ۳ الله تعالى شرع من ا ف القصاص ۱ 
والجنايات دا عط النفس والمالوالعرض . فقد تضمنت هذه الآية مشروعية 
“القصاص ونصت عل الحدكنة وااصلحة اللتين اشتملت علمهما مشروعية 
٠‏ "لتصاص بقوله : « ولك فى القصاص حياة » إذ بدون مشروعية القصاص . 
فلا توجد حياة ولا يوجد حفظ للنفوس» وحفظ الننفوس مقصود للشارع 
فى تشريعه للقصاص , لان ذلك يحقق مصلحة للمجتمع هى ذجر الجناة عن 
اركاب مثل هذه الجريمة ولا بزجرثم إلا قتل القائل قصاصاً . 


وما چاء ق ادود قوله تعالى 00 والسارق والسارقة فاقطءر ١‏ ادما 
جوا ٠‏ ما کیا تکلامن الله ارين 8 

وقر له تعالى : « الانية والزانى فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة » ۳ . 

. وقوله تعالى : « والذین برمون المجصنات ثم لم يأنوا بأربعة شهداء فاجلدوم 


۰ (۱) سودةالبقرة : ۱۷۹.. 
)۲( سوزه م المائدة :۳۸ ° 
۳(۹) سورة النور f:‏ 


امم 


ثمانين جلدة »۰۲ . وقوله تعالى : « ما جزاء الذين تحاربون الله ورسوله- 
ویسعون فى الارض فساداً أن يقتلو ١‏ أو يضلبو | أو تقعام | دم وأر جلرم- 
من خلاف أو بنفوا من الارض» ۳ . ۱ ۱ 

فى هذه الایات اة لاحکام الحدود دن سرقة وزنا وتذف وتام : 
طريق من أجل حفظ الال والعرض وأمناجاعة والمحافظة ع كيان الآمقى. . 
وكل هذا مصالس قصد الشارع حقیقها وأشار إلماء أفلانر ى إلى قوله تعالى: . 
وجزاء ما كسيأ نکالا من الله » وهذه إشارة إلى المحافظة على المال بلك: 
العقر بة . ۱ 

وقوله تعالى : « ولا تأخذک ا رأفة فى دين الله » وقوله تعال : 
د ولا تقبلوا هم شهادة بدا وأولئك ۾ لفاسقون » أى أن إقامة الحد حقا 
لله تحقيقاً للمصلحة العامة وعافظة على كيان الآمة فلا رأفة ولا رحة فى ٠‏ 
إقامته » كا أن القذفة الذين يحترئون على أعراض الملين م فسقة بنیغی . 
[قصاوم عن امجتمع تأديباً لهم ۽ والفاسق لاتتبل شبادته . وفىإقامة الحد على . 
القاذف دليل على کذبه" وتشبيراً به حی بتعد عنه الثاس وحذوره ۳ ۱ 
لاحكة القائة : آذکر الفاسق ما فيه تحذره النا سكا ورد فى الحديث آترعون. ‏ 
عن ذكر الفاسق أذكروه ما فيه حذره الناس””" . 


۳ ب قال تعالى ‏ ولاتسيوا الذين بدعون من دون الله فسبوا الله عدواًة 


. 74 سودة اأنور:‎ )١( 

)۲( سورة المائدة : مم . 

۲ الحديث أخر جه الخطرب ف التادريخ‎ (r) 
۰۱۰۸ : سورة الا نام‎ (4) 


۳ ۱ 

وجه الدلالة من هذه الآبة : أن ألله تعالى ی عن سب الأصنام من ۱ 
أجل ألا يؤدى ذلك إلى سب الله تعالى » فقد تضمن النهى بان الفسدة 
المبرترة عل سب الأصنام وع مقام رب العالمين ۰ 

۽ - قال الله تعالى : « فليا قضی زيدمنها وطرأ زوجنا کہا لک لابکون 
على الومنین ج ف أذواج أدعياهم إذا قضوا مهن وطر ا وکان أمر ألله 
مفعو لا » لك 8 

ووجه الدلالة من هذه الارة : أن الله تعال قد دوج زيلب شت جح<ش 
انی ۳ »> وكانت زوج أزيدٍ .بن حارثة » وزد هذا کان قد تناه النى ۱ 
2 4 لله » فآراد الله سحا نه وتعالى أ أن مطل S>‏ التبى وقدام مفأسده. 34 فقال 
تعالى : « وما جعل أدعياءك آبناک ۳۰ وقال تعالى : ( ادعوم لآبائهم هو 
۱ أقسط عند الله )۳ ثم آراد سبحانه أن سين اطسکة من نزو بجه تا أزينب. 
بوك مق زرد لما وانتباء عدع| 1 وهى الفرق ان التبى و بان الان الذى 
٠‏ هو من ال مب أىالنسب » فااتبی لابترتب عليه تحر م ولاميراث » والنسب 
ر تب عليه حرم وميراث 4 f‏ بقو له م ری لا يكون على ااومنین 
حرج ف أذواج أو عیام » € أى م أجل رفع الحرج عن المزمنين من أجل ۱ 
قم مفاسد التبی كان زواج النى صلل ألله عليه وس بز؛ نب أمرأ امن أله 
۳ الى“ . 5 

بان مه وتعال ااصلحة رة 3 بة على الاستئذان عد الدحول ف 
حنم رة ۳ :۳۷ 

(۲) سورة الاحزاب : ۽ . 

. ۰ : سورة الاحراب‎ (r) 

. ۲۳۲ تفسير الجلالين وعليه حاشية الصارى جع ص‎ ) ١ 


مت هت 


« با ها الذين آمنوا لا تدخلوا بیو غير بیونک حت تستأفسوا وتسلبوا 
على أهلبا دلج خير لم املع تذكرون» وق الرجوع عند عدم الإذن 
يول سبحانه وتعالى : « وإن قيل لم ارجعوا فارجعوا هو أذى لک والله 
يما تعملون عل م6 . ١‏ 


فأى شم مثل هذا التشريع الذی براعی مصالح الناس و منم 


مشاعرم دى فق أسط الامور ف ع ضو اسل للساوك والاداب 2 فأنت 2 رى 


۱ اشتراط الاذن والسلام عند دول سوت الؤير وعيد عدم الاخن ¢ فلیرجع ۱ 


_ 


الشخص من حسف 8 وعوت الایات بأن فى ذلك خير وأز ى إشارة إلى 
الاحرام بآداب الإسلام لان زيارة سوت الغير باعلاب استعداداً خاصا 


من ال البوت وتميأ لاستقبال الضيوف لزان . فقد یکون أهل 


البيت على حالة لا تسمح برژية الغير لهم فلا بآذنون بالدخول ویأم‌ون ‏ 
القادم بالرجوع . ۱ 

کا حرم سبحانه وتعالى الربا من أجل مصلحة المجتمع و محافظة على امال » 
وفرق بينهوبين الصدقة . نص علىذلك ,قوله تعالى : « وما تم من ربا لیر و 
فى أموال الناس فلا بر بو عند الله وما ]ترم ٠‏ من زک تریدون وجه الله , 
فا ولئك ثم الضعفون ۳۰ وان كان فى ۳۳ أن الربا زيادة فى الال والصدقة 
نقص منه لانها أخذ جزء من الال وإعطاؤه للغير » لکن قرر سبحانهوتعال 


. أن امال بزید بالصدقة ويدفع عنه الآفات و حفظه منالعدو والسطو والسرقة 


لان الفقير انمتا 


اج يعرف أن له حقا فى هذا المال يصل إليه » خلاف 


)0 سورة الثور : ۰۲۸ ۲۹ ۰ 
(۲) سورة الروم آية : وم . 


ارب يح الله ويترع منه البركة . قال تعالی : « بمحق الله الربا ویر 


االصدقات 7 


وأجل مصلحة 5 فائبة تابر ف أحكاء المعاملات الى نحتاج إامها 
الناس کل يوم » فقد حرم الله سبحانه وتعالى ۳1 أموال الناس اباط | 
وأحل ابيع وجعل الربح الناتج عن البيع حلالا طا إلا أن تکون تجارة عن 
تراض من > ثم كفل لاس الحافظة عل أموالهم, وعدم الجحود والا تکار ۱ 
لحةوقهم وإذالة كل شك وريب فيا ينشأ بين الناس من علاقات البيع ٠‏ 
والشراء والاخذ والعطاء ما شرعه من. أحكام التداين والإشباد » فقد مر 
سبحانه بكتابة الدين بقوله : « با أمها الذين آ 8 إذا تداينتم بدين إلى 5 
مسنمی فا کتبو ۵ الاب وأص بالاشهاد فى البيع بقوله تعالى : « وأشبدوا 
إذا تبایعتم 3 وقوله تعالى » واستشمدوا شهیدین من رجالم فان يكو نا 
.رجلين فرجل وام أتان من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذ كر 
[حداهما الأخرى ¢ وف هذا بان للبصاحة المترسشة تبة على اشتراط اه ر ان 
۴ أل شهادة مع شپادة رجل واحد ¢ م رن المصلحة العظم ى بقوله : 0 ذلم ۱ 
اقسط عند الله وأقوم زا شبادة وأدنى أن لا :, رتابوا» , 


و ال فإن التشريع الإسلاى قصد إلى حفظ الإفسان من كل ما يضر 
رم عليه الضرر . قال س : د لا ضرر ولا ضرار » وأدلة الشرع حرمت 


(۱) سورة البقرة : ۲۷ ۰ 
(۲) سورة ابقرة : ۲۸۲ . 
(۳) سورة البقرة : ۰۲۸۲ 
() سور البقرة : ۲۸۲ ۰ 


الضرر حى عند قضاء الافدان شهرته والاستمتاع بزوجته » فهی عن. 
الاستمتاع أثناء الحيض . قال تعالى : « ويسألو نك عن امحیض قل هو أذى. 
فاعتزلوا النساء فى احبض ولا تقربوهن حتى يطبرن فإذا تطبرن فأتوهن 
من حيث آمرک الله ”' وقال تعالى : « فساؤم حرث لک نأتوا رانک 
3 شم ۱۳۰ . ۱ ۱ 
وموضع الحرث هنا : هو القبل حيث يستى بالماء فيقبت الانسان کالزوع» 
وق هذا بيان لقدرته سبحاه » إذ تطور الانسان من نطفة إلى علقة إلى 
مضغة إلى عظام يزيت عليه اللحم إلى خلق آخر تدب فيه الحياة تبارك الله 
أحسن الخالقين: و تتحمل الام آلام اهل والوضع وق قلما حب لجنينهاء وكل 
هذا لمهارة الحياة » وما أجل نعم الله علينا وما أعظم آلائه إذ جعل فى کل 
شىء مه لحة وكل علو ق فائدة » انظر إلى قو له تعالى : « خلق الافسان من. 
نطفة ذإذا هو خدم مین * و الأنعام خلقها نع فا دفء و تن وا 
کر ۳ كم فا جال حين تر حون وحین تسر حون 2 وحمل أثقالم 
إلى بلد ۸ تكونوا بالغبه إلا شق الأنفس إن ر 5 ارژوف دحم ه والخيل 
والبغال والمیر لتركبوها وزينة وعلق ما لا تعلبون » ۳ ثم عدد نما آخری : 
وهو الذی آنزل من السماه ماه اک منه شراب ومنه شير فيه تسیمون ه 
ينبت لكم به الزرع والزیتون والتخیل والاعناب ومن کل اكرات إن فى 
ذلك لاية لقوم بتفکرون م ونر لک الیل واانهار والشمس والقمر والنجوم 
'مسخرات بأمره إن ف ذلك لا بات لقوم یعقلون » وما ذرأ لک فى الارض 


(۱) سورة البقرة : ۲۲۱ . 
(۲) سورة البقرة : ۰۲۲۳ 
(۳) سورة النحل : ؛ إلى ۸ . 


وعمسا 


مختلفاً ألو انه إن فى ذلك لأبة لقوم يذ كرون ه وهو الذى خر البحر لتأ كلوا 
منه لما طريا وقنتخرجوا منه حلية تلب‌ونبا وترى الفلك مواخر فيه 
واتتغواه ن فضله واعلک تشکرون » وألق فى الأرض روامی أن تيد بر 
و مارا | وسيلا امل مهتدون - إلى قوله تعالى : وإن تعسدوا نعمة الله 
لا سوها» ۱۷ . ۱ 

فن ذا الذى لا بتفكر ولا یعقل ولا یذ کر ولا يشكر ولامتدی.. 
ولا یذ کر شرف نستته إلى ربه خلقاً ورزقا ونصراً ؟ ۱ ۱ 
" وقد نوع القرآن الكر 95 فى أسلوبه البن الم لحة فأجمل تارة ةو فصل 
تارة أخرى » ونبه على الخير تارة ومعللا بعض الاحکام بالطپارة ثارة. 
أخرى ٠‏ کا علل أخذ الزكاة تارة ومبيثاً رفع الحرج عن الامة ومصرحا . 
بالبسر ورفع العسر ۰ فكل هذا تنصيصاً على المضلمحة ودليلا على اعتيارها 
٠‏ فى ناه الاحکام علا . ش 

وقد قرر اشا رع الحكم قواعد كلمة ومپادی۔ عامة تبی علمها اک 5 
وقد قرن بعض الاحکام بأسباما وربطها مها وبين دوامها بداوم أسبابها 
وارتفاعها بارتفاع اع أسبام | . وقد يقترن الحم بییان المفسدة العامة فيجىء. 
النهى على التأبيد والدوام » أفلاترى مراحل تحرح الجر فى القرآن الكرم 
فييدأ أولا بالإشارة إلى الفسدة المثرتية على شرب الخر ویکتن بالتلیح إلى. . 
التحريم ؟ ولا يدرك هذا إلامن كان عنده خبرة ودراية أسرار التشربع ۱ 
کا جاء ءق سورة النحل فى قوله عر وجل : أ ومن رات التخیل والاعناب. 

تتخذون منه 4 سكراً ورذقا حسناً إن فى ذلك 1 لقوم يعقلون »۲۳ . 


(۱) سورة التحل الآية : : من ع الى ۱۸ . 
)۲( سورة النحل آية : ب . 


نع 


فإن السكر مضرة 3 أن الرزق سن › وإذا ظور ق‌الفعل مدق وكانت ۱ 
غالبة على المصلحة فيه كان محرماً» وهذا ما انتقلت إليه الأبة فى سورة البقرة 
ی قوله ندل : ( يسألونك عن الجر والسر قل فسما ام كبير دنق فع لاناس 
و [تمبهما أ کر من نفعهما )° 

ومد ۳ الا ی ال ۲ صرحت يغلية لام عل التفعة وكثرته 
علمها ¢ ولا مك ا ن الا مفسدة ومعضره ة لاحمان بالعباد ¢ وإذا اشتمل الفعل ۱ 
على ااضدة کان محرماً . ۱ ۱ 

ثم انتقل آلقر أ لكر ل نري صراحة فى سودة انا لكن كان 
هذا مؤقتا کا جاء فى قوله تعالى ۳ lÎ‏ الذين أمنوا للا ققر بوا الصلاة وأتم 
سکاری حی تعدوأ م تقولون ^ . 

فان السکر يئاى مناجاة الرن وشرف العبادة » فن أجل هذا كان ۳ 

. اعن الصلاة فى تلك الا , ؟ 9 چاء القرآن الکرم سان التحريم عل الدوام 
لع شرب الجر لما فيبا من مفسدة . قال تعالى : ( إنما الثر والميسر و الاما ۱ 
-والاذلام رجس من عمل الشيطان واجتنيوه سل تفلحون 5 لما ريك 
الشیطان أن بوقم بينك العداوة والبغضاء فى الجر والميسر ویصدع عن ذ کر الله 
وعن الصلاة فمل نتم منتوون )۳ . وفصوص القرآن الکرجم الدالة على 
"اعتبار الصاح ف بناء الأحكام علا كثيرة وما ققدم من الآدلة الواردة 
فى القرآن الكريم على اعتبار المصاحة فى الم وبيان الفسدة فى النبی نا 
:هو سبيل المثال لا الحصر 5 فلتنبه من کان له لب سلم وعقل مستنیر 00 

۱ 0 سورة البقرة : ۲۱۹ . 


(۲) سورة النساء :م4 . 
(۳) سورة المائدة: .و ۰.۹4۱ 


نت — 


المنة : 


وقد جاءت أحادبت كثيرة ندل على اعتبار المصلحة مقصودة فى لنشریم 
وأن الا حکام الشرعية مبنية على رعاية المصالح , وهذه النصوص من السنة: 
بعضها عام وبعضها خاص 5 أما التصوص سب الى دلت على اعتيار المملحة 
فى التشريع دون أن تتقید هك معين : . 

5 مارواه مالك فالموطأ عبسلا عن مر بن عي عن أيه أن رسو لالله: 
۱ صلى الله عليه و سل قال : « لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام» ۰ 

ووجه الدلالة من هذا الحديث : أنه جاء بصيغة التق لاضر والاضراز 
قصد به النبى » لا نه لوكانمعناه الن لازم الكذب فى خبره مب وهوعال ». 
فتعين أن يكون معن الننى البی لآن الضرر والإضرار واقعان والواقع. 
لاب رتفع 2( وإذا يتأن الضرر والضرار منوى عنهمأ لکوم‌ما مفسد فين ودفع, 
المفسدة مصلحة تثبت أن الشريعة بنت أحكامها على الم لحة وهو المطاوب ۽ 
لآن ااصلحة نقیض الفسدة والنقيضان لا جتمعان ولا بر تفعان . ۱ ۱ 

معی الضرر والضر ار : الضر ار : ما کان لك قنه متفعة وبا فية: 


مضرة » والضرار : ما لیس لك فيه منفعة وجارك فيه مضرة . 


۱ وقيل : إن الضرر والضرار معناهیا و اجد وه نهی عنهما الى صلی ات 
عليه وسل لت كيد . 

. وقال الطوفى : الضرر : هو الاق مفسدة بالغير مطلقاً » والضرار : هو 
إلحاق مفسدة بالغير على جپة المقابلة آی كلا منهما يقصد صاحيه 4 وما 
يويد ألنبى عن الضرر ما جاء فى الحديث الذي رواه الدارقطنى عن أنى سعيد. 


س اه 


'الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لاضرر.ولا ضرار من 
ضار ضره الله ومن شاق شق الله عليه ۱۳۰ وإذا ثيث أن مەی الحديثين 
المتقدمين النهى عن الضرر والضرار والنبى يقتضى التحريم » ولان الضرر 
فعل اسکرة ق‌سیاق الذى فيعم فكل ضرر واقع بالنفس والغير منهى عنه فكان 
الضرر والضرار محرمین فى الاسلام لما فيوما من مفاسد » ولان أدلة الشرع 
:قد حرمت الضرد ادكو نه مفسدة » ویستی من ذلك الضرر اللاحق عوجب 
خاص أى بسبب کالضرر الناتج عن العقو بات فی الحدود والقصاص ٠»‏ فپذا 
جائر بالإجماع ولان ااصلحة الترتبة على تنفيذ العقوبات راجعة بالضرر 
الواقع على الا شخاص الذين نفذت فیوم تلك العقوبات » وأيضاً اعنرر الواقع 
عل هؤلاء الا شخاص بسبب العقو بة خاص والمصلحة المترتبة على إقامة الحدود 
. والةصاص عامة و ااصلحة العامة تقدم على الضرر الخاص . 


٠‏ اس وما روا سم عن أنى هريرة قال : قبل : با رسول الله » ادع على 
الشرکین . قال : لیم أبعت لمانا واا بعثت رحمة »" ۳" ورواه لتق 
بلفظ : « ما أنارحةمبداةع9 ١‏ 2. 


ووجه الدلالة من هذا الحديث : أن النى يكل طبع على الخير 


)۱ رواه الدارقطى عن ألى سعید ج م ض ۷۷ ۰ والحا م ف مستدرک 


+ ۲ ص ۵۷ ۰ ۱ 
(۲) دواه مسلم رالبخاری فى الادب الفرد عن أبى هر برق - الفتح الكبير 
۱ص ٤0٩۹‏ . 


(۳) رواه الجا عن أبى هزبرة ‏ رضی الله عذ4 س الفح اكير 
ج ۱ ص ۳) . ۱ 


— 6۷ لب 
5 أودع الله فى قلبه من الر حمة » فهو حب اير لناس أجمعين ٠‏ مؤمنهم 
وکافرم فأنى أن يدعو على المشركين و علل ذلك بأمرين : 
الآمر الأول : : أنه | يبعث لمانا . 


الام ر الثای :أن لته ره 5 أشارت إلى ذلك الآية الكرعة : 
0 وما أرسلتاك الا رجة للعالمين . 


والرواية الثانية فى المديث بینت أن شخصه رحمة وأشارت إلى ذلك الآية . 
الکرعة : « لقد جام رسول من آنفسک عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم 


بالزمنين روف رحم » ٣‏ 


ومقتضى أن لعثته رحمة 2 أن ۳ ن اح م الشرر لعة الى جاء 3 النى 
صلى الله عليه وسلم مبنية على مصالم العباد » فلو خلت أحكاء الشريعة عن 
رعا الصا لح لم تکن , بعثنه رحمة ول يكن شذصه رحة » وهذا لاف 
ما أخبر به الصادق الآمين لاله بودی إل الخاف ق خبرة وهو محال ۽ 
لان لزوم الكذب والخلئف مستحيل على الرسل » بل انه يؤدى ی إل لدم 
الخلف فى خير الله تعالى وهو محال أرضاً . 


م - ماروى عن أم المؤمنين عائشة-رضى الله عنها ‏ أن رسول الله 
صل اه عليه وسل 0 مأخير بن امین إلا اختار أيسرها مالم يكن ما ال 


(۱) متفق عليه رياض الصالحين ص ۱۳۷ . 
(؟) سورة الانبباء : ۱ ۱ 
(۳) سورة التوبة آية : ۰۱۲۸ 

6 رواه مسل عن عاأشة . 


=€ اس 


1 - وروی أإيضاً أنه وال لائنن من أصهابه : ۳ ولا تهسرا> 


ونصيغة العموم : پسروا ولا تعسروا" . 


ووجه الدلالة من هذه الا حادیث : أنه قد لنت بالفعل والقول اختمار ۱ 
الاسر وهو الام السول بالفسة إلى غيره 3 ولا شك آن الاسر a‏ 
لاحقة بالعباد » فقد 2 پا ایسر غا على الامتف ونمى عن العسر. 
وهو الام الذى فيه مشقة » والسر والسر نقيضان » فقد آم بالثىء 
ونبی عن نقيضه » والامر يقتضى الوجو بک أن القاعدة الاصو لية تقول : 
وجوب الشی» بستازم حرمة نقيضه » فيسكون النهى هنا لتأكيد التحرم » 
لان الآمر الحرام فيه مضرة لاحقة بالعباد »> وهذا بؤدى إلى الفاسد. ‏ 
إن م يكن هوهفسدة » و دقع ثم المفسدة مصلحة فلت من هذا كله أن التسير 


و التخفرف قد اش تمل على مصاحة 6 و وت هذا عن اذى لبه بالفعل 
والقول ی الا م الشرعية 6 ذكانت أحكام الشر بعة 55 كت رعاية 
الصالح ٠‏ 


قال تعالى : د يريد الله بم اليسر ولا يريد بک العسرء" . 
وقال تعالى : « بريد الله أن مخفف عنسكم وخلق الإفسان ضعیفا »۳ .' 
- وقال كلل : ه بعثت بالحنيفية المحاء ١‏ ولا تكون الشربعة حنيفية 
سمحاء إلا إذا اشتملت أحكامبا على رعاية مصالح العباد . 00 


9( متفق عليه من حد ات س ب رطى الله عنه - المت الكبير جوم ص ع 7 4.. 
(۲) سورة البقرة آلة : ۰۱۸۵ e‏ 

(۳) سورة لنساء ية : ۲۸ . 

13 رواه الخطيب عن چایر - الفح الكبير + ۲ ص ۷ ۰ 


امع 


وأما النصوص الخاصة لاحکام الجزئيات الدالة على اعتبار اصالح ق 
أحكام وقائع الجر كنات المعينة 2 فهى كثيرة بعضما سئة قولية و بعضبا من 
فعلية و سما سئة تقربر بة 2 وقد كنت اعتبار الصالح ف اعتبار الجزئيات. 

١‏ سب السنة القولية : ما روأه أبو داود عن عاثشة - رضى الله عنها س 
مطولا ففشأن طبارة سؤر امرة بقوله : ( إنها ليست بنجسة ما منالظوافينه . 
علسکم والطوفات )۲۲ . ۱ ۱ 

ووجه الدلالة من هذا الحديث : أن النى ا بسن العلة ف طهارة سور 
المرة بقوله : (1نها من الطوافين عليكم والطوافات ) جعل الطواف. 
واخالطة سيباً فى طبارة سور الهرة » وبين أن المصلحة فى ذلك هى دفع 
ار ج عن الامة ¢ إذ لو كان الحكم بنجاسة سورها ادق ذلك على العياد 
۳۳ والاحتياج ج إلهاء.فكان الحكم بالطبارة من أجل الخالطة يفا 


وتسیراً ورفقاً ال ۱ 

۲ - عن سپل بن سعد الساعدی أنه قال : ( أطلع وجل من جحر ق 
حجرة النی بو . ومع النى مدرة مك . م رأسه فقال كا جح : (لو أعلم 
أنك تنظر لطفقت ۳ ف عبنيك 8 جعل الاستئذان 0 ن أجل البصر )۰° 
ووجه الدلالة من هذا الحديث : أن أن النى بين العلة فى الاستئذان. 
شوله: ا جعل الااستئذان من آجل‌البصر ¢ أى نع وفوع البدر على ماحرم 


(۱) سان أبى دآود + ۱ ص ۰۱۹ ۰۲۰ 
(۲) رواه اابخارى ومسل ریاض الصالحين ص ۱۷۰ . 
(م ۽ س یل بالمصلحة ) 


ست ‏ و نم سد 


فى مشروعية 3 الاستئذان ٠‏ ومع هذا فقد أنا اح النظر إلى الأجنبية سیب 
الخطبة » وبين الحكة القصودة من ذلك » وق أن الزواج هو سكن الزوج 
ومودة و رحمة ة بين الزوجين لايد أن دقو م على أساس سل 5 ولا کون ذلك 
.إلا بالاختيار النام ورضا الزوجين معا أىكل منهما لابد أن پرضی الآخر 
زوجا وهذا ر تطلب النظر إلى الخطو ب ۱ 
جاء فى حديث المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة » فقال له رسول الله ٠‏ 
صلى الله عليه وسل : أنظرت إلها ؟ قال : لا . فقال رسول الله لي : 
(انظر لپا فانه آحری أن بودم بينم )۲۷  .‏ ۱ 
وق هذا ببان للحكة والمداحة الترتبة على اماحة النظر إلى اللخطوبة ؛ 
فأى تشريع مثل هذا التشریع الذی رم الط رال الاجنبية ویأمر بفض : 
البصر عنها منعاً لافساد ٠‏ ويديح النظر زلها عند المصلحة وذلك عند 
[رادة الزواج . 
؟دالمئة الفعلية : وقد ثبت بفعله صلى الله عليه و سل ر عایته الاصبالح 
: باه حكام فى کم من الوتائع » > من ذلك : ما رواه جابر فى قصة رجل 
من النافقین قال لارسول مك و ن قمة : اعدل وقولعمر : دی يارسدول 
الله أقتل هذا النافق » فقارالر سول صلوات الله وسلامه عليه :« معاذ اللهأن 
يتحدث الناس أنى قتل آصان » . ۱ 
ووجه الدلالة من هذا الحديث : أن هذا المنافق قد اس لرسول الله 
صل الله عليه وسل الظلم بقوله : اعدل » وهذا وتر جب قتله » لآن قوله 


(۱) رواه أحمد وأععاب السئن عنالمغيرة بن شعبة ایلالاوطار ج ص۱۰۹ . 


إ0 سد 


: دليل على أنه منافق وليس بمؤمن واسبة الظل إلى رسول الله بت جرعة 
تستوجب العقوبة » ولكن النى ي رك قتله لمصلحة بيا بقوله : لثلا . 
تتحدث الناس أن مدا يقتلأ صعابه 1 فينشأ عن قدله مفاسدكثيرة وهی إشاعة . 
ذلك بين الناس فيتخذها المغرضون من المنافقين والمشركين وسيلة للصد عن 
.دين الله » فإذا انتشر بين الناس أن مدآ يقتل أصحابه امتنعوا عن الدخول 
ی الاسلام وعن ماع دعوته وهذه مفسدة نزيد عن المفسدة النائجة عن أسية 
۱ الظالم إلى رسول الله ا كل بقول هذا المناف تی فترجح عدم قتله غلى م مصلحة ۱ 
: قله دفعاً للفساد ا[ لاحق ا ة الإسلامية . 


ومن ذلك أيضاً : نزوله على شروط المشركين الذين اشترطوها فى صلع 
* الحديبية وكان ظاهر هذه الشروط إجحانا بال لين » ولکنه صل الله عليه 
وس يعم بثاقب کر ه وبعد نظره الصاح المثرتبة علىهذا الصلم » فقد دخل 
الناس فى دين الله أفواجا بعد هذا الصلح » وأيضاً قد حافظ على أصحابه . 
- وعل نفسه هذا الملح والمفاظ على نفسية حفاظ لادعوة حى إن الشرکین ۱ 
بعد ذلك نقضوا المد ما روا أن الصلح فى صالح المسليين وايس فى 
صالحرم . ۱ ۱ ۱ 


۳ ب نقریرانه : فقد ثبت بالسنة التقريرية آن مصالح العباد معتيرة فى 
التشر بع 4 وق بناء الاحکام عليها . 
فقد أقر به بعض الصحابة على فعلهم اترك ما فيه ضرر ومشقة کا آقرم على 
فعل ما فيه مس لحة فكان تقریره أساساً ودابلا عل‌آن ال بلحة يحب مراعاتها 
واافسدة يجب دنعبا » وابی هذا ف الوقائع الجرئية الى كان يرجع فيها : 
بض الصحابة إلى ان ب بك ٠‏ هن ذلك ما ثبت أن عمرو بن العاص قد أم 


— 6۲ س 


الناس وهو جنب بالتيمم وكانت ليلة باردة > فذ کر الم حاءة ذلك للتى صل , 
الله عليه وسل > فقال مرو : نظرت إلى قول الله تعالى « ولا تقتلواآ 


۱ اف "۷ ۲ 
فك النى لان حى بدت نو اجذه 0 0 فکان ذللك ااا ميه على 
جو از الصلاة بالتيمم دفءاً للضر ر اللاحق بالافسان ع وقد تر ل رو الخسل 
لا نه مع شدة البرد يؤدى إلى إضرار به والضرر مرفوع < أرن لاشمة - 
" مرفوعة فعدل عن الفسل إلى التیمم دفعاً لاضرر وعافظة على النفس » 
واحافظة على الفس مع .لحة اعتيرها الشارع فى النشريع » ومن ذلك ایض 
قول بعض الصحابة بعد أن سمعوا الرسول مخطب : إن الله حرم مك فلا 
ختل خلاها ولا يعضد شوكبا ولا تل لقطتها ولا يقر صیدها ¢ فقالوا 1 
إلا الأذخر ا رسول الله فا تجعله فى بیوتنا وقبورنا فأفرم على ذلك وقال :. 
إلا ١‏ خر : ۰ 
ومن ذلك ا : حل رث من شبد أن لا إله إلا الله وأن جرا رسول 
الله دحل الجنة » وقول مر رضى الله عنه : إذاً تکاول فأقره الرسول عل.. 
ذلك» وق هذا وأمثاله إقرار على النظر إلى الأمور وتوخی ااصلحة والعمل. 
على أساس تحصلیا وانتفاء الفاسد والبعد عنهاء وهذا أ كرت النتصوص.. 
الدالة عله فى السنة . 
(۱) سورة النساء الآية : ۲۹ . 
(۲ رواه البخارى تعليقا وأبوداود وای‌حبان والحا را جع اتلخیص الحم ۱ 


۶*۶ ۱ ص ۱۵4 ۰ 
(۳) متفق عليه سبل السلام جر ص 4۳۸۹٩‏ . 
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تا الإجاع : ۱ 
. فقد اتفق الصحابة والتابعون من بعدم على أن الالح معتبرة فالتشريع 
۲ وسوا عليها كيرا من الا حکام ¢ وتکرر ذلك مهم وذاع وانتشر من غير ۱ 
سكير علوم من أحد فكان ذلك (جاعا . 


فن ذلك ما روی عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى الغثيمة وذلك 
عند فتح العراق » فقد رأى إبقاء الارض وعدم توزيعما وتقسیمها 
للمحاربين ؛ وإنا إبقَاؤها لأصحابها > وقال ذلك خير » ووافقه على ذلك . 
الصحابة ومن جاء من بعدم . ۱ ۱ ۱ 
وقال الامدی ( لار ن الا حسکام إا شرعت لقاصد العباد . أما إا . 
مشروعة لقاصد وحک فیدل عليه الاجاع والعقول . فبو أن أة الفقه 
بممة على أن أحكام الله تعالى لا تخلو عن حكة ومقصود وان اختلفوا فى 
کون ذلك بطریق الوجوب کا قالت المعتزلة » أو یج الاتفاق والوتوع من 
غير وجو بکقول أصحابنا”" . 
ولا یقدح ف هذا الإجماع : مانقل عن الرازى من إنكاره اتعليل 
الاحكام بالمصلحة وإقامة الادلة على منع ذلك ٠‏ 
فإن الرازی ومن معه من الاشاعرة إا : شكرون تعليل أفعال الله 
و أحکامه امک والصالح معنی الباعث والمؤثر » فالله لا حمله شىء على الفعل 
ولا يبعثه أحد على تشر الک إما هو کاسل فى نفسه غفى عن خلقه غير 
مفتقر إلى الغير » وقد شرع أحكامه اصالح العباد تفضلا منه وإحساناً 
لا وجوبا عليه کا تقول المعتزلة . آما الفقباء القائلون يجحواذ تعلیل أحكام 


(۱) الاحکام للامدی جم ص وه . 


لله بالج واله‌الح عل سل ديل 7فصل والاحسان » فان ای الباعك مي . 
جواز التعليل بالحم و ااصاا اح ظاهر معلو مو العقل در ۹ ۰ فق الياعش.. 
والتأثير وامحمل فى جواز ۳7 لاحکام الله أى ظاهر [ما مرادم ترتب 
الحكة وال لحة على الفعل . خصول ذلك أ لا ينكره أحد » فالفائدة. 
الراجعة.للعباد من تشریع الأحكام آس ظاهر واقع » على أن الرازی قد قال 
فىكتابه : ( الوصف الحقيق إذاكان ظاهراً مضبوطاً جازالنعلیل به أما الذى . 
لایکو نكذلاك مثل الحاجة إلى تحصيل المصلحة ودفع المفسدةوهى التى وسمما. 
الفقباء بالحمكمة وقد اختلفوا ۴ جواز التعليل 5 ۰ والاقرب جوازه ۳ ۰ 
تع من هذه ال : أن الإمام الرازى يقول جواذ تعليل أحكام الله.. 
الحم والمصالح وأنها مرعبة ی التشريع ۳ 
وباجملة » فقد أجمع العقلاء قبل ورود الشرع على اعتبار المصلحة فى يناه . 
الأحكام عليها لتنظيم شئون الحياة الدنيا » وجاء الشرع مؤيداً 1 أجمع عليه 
۱ العقللاء وس أن ۹۳ معتبره ف التشر بع لإقامة نظام الحياة فق الدشا 
ومعتهرة فى الاعمال الموصلة إلى الا خرة » لجاءت الأحكام الشرعية مبنية على 
ساح العياد 2 الدین والدنء ۳ اتحقق طم السعادة 2 الدارین وأجم مع على ذلك ۳ 
اهل الشر ع ۱ 
قال الامام الشاطی : :) إن العقلاء قل اتفقوا على هذا النوع . أى من . 
المصالح « فى اجملة وإن لم يدركوا من تفاصیلما قبل الشرع ما أتى به الشرع »- 
فقد اتفقوا فى اجلة على اعتبار إقامة الحياة الدنيا لها أو الآخرة بحيث منعوا: 
من اتباع جملة من آهو ام سيب ذلك , هذا وإنكانوا بفقد الشرع على غير 


۱۱( اتحصول للإمام الرازی ج ۲ القسم الثانى ص ۳۸۹ . 


۱ 9 ء فالشرع .ا چاء الول هذا كله دحل | المكلفين عليه طوعا أوكرهاً امقیموا 
أمر دنيام لأخرتهم »۲۳ عل 


رابعاً : الاستقراء : ۳ 


وهو تلبع أحكام الجزثيات المعينة وتصفحها فیک ع عام على جميع 
الجزئيات إذا كان الاستقراء تام > وذلك بعد تصفح وتتبع جميع اجرئيات 
أو فيح 5 عام على ما استقرىء ومالم ستقرأ ٠‏ وذلك بعد تتبع أغلب 
الجرئيات وأ كثرها » و یعرف هذا بالاستقراء الناقص»ء وقد ثبت بالاستقراء 
التام بعد البحث والتتبع والتصفم لأدلة الشرع العامة والخاصة أن أحكام 
الشر يعة قد راعت مصال العباد وأن هذا مقصود لاشارع لا برتاب فى ثبوت 
رعاية الشريعة للمصلحة أحد من ینتمی إلى تلاك الشر بعة وينب لها وأن 
- رعاية الشريعة الصا آمر کلی وأصل من آصوفا فلا يثبت بدلیل نی ولا 
يداي لعقلى» بل لايد مندايل يفيدالقطع »و ادا يل المفيد للقطعهوالاستقراء الذى 
5 موم المعنى بأن الشريعة جاءت لرفع ارج ودفع الضرر عن الخلق » 
فقد ثبت من ظواهر التصوص وعموماتها وخصوصياتها ومدالقها ومقيدها : 
أن الشريعة الإسلامية وضعت لصاح العباد فى العاجل والآجل ؛ وثبت هذا 
بالتواتر المعنوىك ثبت جود حاتم وشجاعة على » وقد أثبت الشداطى أ ن العه‌وم 
فى العنی كالعموم فى اللفظ وأن هذا العموم ها ثبت بأدلة متعددة الضم 
بعضبا إلى بعض » فأفاد القام وأن الشريعة فى رعايتها المصالم لم تثبت بنص 
معين ولا دابل خاص » ولا ثبت بعدة أدلة متعددة انضم عضا إلى عض 
فأفادت القعام بأن الشريعة راعت مصالح العبادء ومثل لذلك بقاعدة رقع 


)۱( الموافقات للشاطی ۳ ص 8 . 


ا 1 سب 

'الخرجء ٠‏ فإن الحرج عى فوع عن هذه الامة 3 ومثل لما بالتيهم فإنه مشر وع 
ار َس مشعه *طاب الماء و الصلاة قاعداً ارو ع مشفه 3 القيام وجو اذ القصر و الفطر 
ق السفر ديعا المشقة › وجواز سح الصلا” تين جمع تقد م وتأخير 

بعذر المطر وااسفر دفعاً مشق وجواز السح على الجبيرة وعل الف" 
وثبوت العفو فما بعسر الاحتراز منه فى الصو مكغبار الطريق ورائحة الطمام 

دفعاً للحرج » وثبت هذا من نوازل متعددة ووقائع مختلفة . 

قال ااشاطلی : د وكذلك أن هذه القواعد الثلاث 2 رتاپ فى ثبوتها 

شرعا أحد من ینتمی إلى الاجتهاد من أهل الشرع > وأن اء تبارها مقصود 

لاشارع > ودامل ذلك استقراء الشريعة والنظر فى أداتها الكلية وال جزثية وما 

اأطوت عليه من هذه الا مور العامة على حل الاستقراء ال معنوى الذى لاشت 

بدایل خاص ۰ بل بأدلة منضاف بعضها إلى بعض محختلفة الأغر أض تست 

بنتظم من تموعبا آم واحد جتمع عليه > تلك الآدلة على حدما ات علد 

العامة جود حاتم وثحاعة على رضى الله عنه وما أشبه ذلك . فلم يعتمد الناس 

ق إثيات صد الشارع ف هذه افو اعد على دليل عصوص ولا على وجه 
۱ #عوص › بل‌حصل طم ذلك من الظواهر والعمومات وااالقات والمقيدات. 
والجرئيات الخاضة فى آعبان مختلفة ووقائع مختلفة فى کل آبواب الفقه , ٠‏ 
وكل نوع ف أنواعه حی ألفو | أدلة الشريعة كلها دابرة ة على الحفظ ف تلك 
القوأعد ¢ هذا مع مأ يضاف إلى ذلك منقراان ن أحوال منقولة وغير منقولة » 
وعل هذا السبيل آفاد خر التواتر العم » 0 


)0 الوافقات ب م ص مم و ٩‏ . 


۱ - ۵۷ س 0 
وقال الشاطی فى موضع آخر : المسألة السادسة العموم إذا ثبت » فلا 

ازم أن بشت من جهة صي العموم فقط » بل له طریقان : ٠‏ ۱ 
أحدهها : الصيغ إذا وردت وهو الشپور فى كلام أهل الاصول .. 
والثایی : استقراء مواقم المعنى حتى محصل منه فى الذهن مس كلى عام 


مجر ىق الحم بر ی العمو 9 استفاد هن الصيخ > و ١‏ لداول على حوز هذا 
5 العاف وجوه : ش 
آحدما : أن الاستقراء هكذا شأنه » فإنه تصفس جزئیات ذلك العنی 
ليقت من جېته حم عام 2 ما قطعی و لما ی 0 وهو ۳۳ مسلم عند أهل 
العاوم العقلية والنقلية » فإذا تم الاستقراء حك به مطلقا فى كل فرد بقدره 
وهو محی العموم المراد 2 هذا الوضع ۰ 
والثاى : أن التواتر العنوی هذا معناه : فان جود حا مشلا ۱ 
یا ست على الاطلاق من عبر تسد » و على الجمو م من غير تخصيص نعل 
لاسام معی كلى حم ب على حاتم وهو الجود و يكن خصوص الوقائع قادعا 
فى هذه الإفادة . فكذلك إذا فرضنا أن رفع الحرج فى الدين س مثلا س 
مفقو لخ هه صعة عمو مم فإن م أستقيده من نو ال معلده خاصة له الجبات ۱ 
متفقة فى أصل رفع الحرج کا إذا وجدنا التيمم شرع عند مشة: طلب الماء 
والصلاة قاعداً عند مشقة القيام والقصر والفیار فى السفر واجمع بين الصلاتين 
فى السفر والمرض والعار والنطق بكلمة الكفر عند مشقة القتل والتألم وإباحة 
«المبتة وغيرها عند خوف التاف الذى هو أعظم المشقات والصلاة إلى أى 
جبة كان لعسر استقبال القبلة والمسم على الجبائر والخفين اشقة ازع 


وارفم الضرر والعفو ق ااصیام عا إخسس الاحتراز منك من الفعار ات. 
كغبار از ريق وهر 00 إلى جز مات كثيرة. جدا عصل من و وا قصد تاج 
أرفع الحرج»” . 


فالشاطى برى أن مراعاة الشربعة المسالح أس عام ثبت العموم فيه من. ' 
جبة المعنى لا من جمة اللفظ » وأن عموم الع ىكعموم اللفظ والعموم فا معى 
٠‏ ثبت بالتواتر العنوی ٠‏ فقد نقل إلينا توائراً رفع الحرج ودفع الضرر وثبت. 
هذا بالاستةراء لنصوص الشريعة فأفاد القطم بأن جاءت الشريعة لضالح 
العباد فى الدئيا والاخرة : وهی إثما جاءت لإسعاد البشر فى حياتمم الدنيوية. 
والاخروية . ولا بقدح فى هذا ثبوت الظن ف المصلحة الجرئية » فإن. 
امجتهد إا يبت الحم بناء على ظن وجود الصلحة فى الفرع فتکون 
٠‏ المصلحة دللا ظناً لا قعاعماً » فإن ظن المصلحة فى الواقعة الجرئية المعينة- 
بناء عل تطبيق القاعدة العامة وهی قاعدة رعاية المصالح فبى أصسل كلى 
ثبت العموم فيها والقطع من جملة أدلة وعدة (صوص . فى تحققت ال لحة. 
ووجدت » رقب الحم علبا > كثرئب الم على الوصف وإن بدل 
٠‏ فص معين على اعتبار هذا الوصف علة للحك » فكذلك هنا يثبت أن المصلحة 
الى ثبت اعتبارها باستقراء فصوص الشريعة علة للحک وان لم يدل النص على 
اعتبار المصلحة المعينة علة الحم ٠‏ فالقعام برعابة اح ات من جميع 
النصوص كالقطع بعموم القرآن . ۱ 


وإن كانت دلالة العام على الأفراد ظنية » فالعموم فى القرآن قطميآً لآن. 
٠‏ بوت القرآن قطعی منقول إلينا بالتواتر ونقل إلينا بالتواتر العموم فيه لكن. 


٠. ٠۹۹ الوانقات للشاطی جم ص‎ )۱( ٠ 


س 04 سس 


دلالة هذا العام على الأفراد ظنية » لاه لفظ عربى والافظ العربى بوجد فيه ٠‏ 
الاحتهالات العشرة وهى : التقدسم والتأخيز والإظبار والاضار والعموم. 
والخه.وص والاشتراك والحقيقة والجاز إلى آخر ما قالوه » فكذلك هنا 
بوت العموم فى ال لحة الكلية قطعى وتحقيق هذه المصلحة فى الجزئيات. ٠‏ 
| المعينة ظنى فإن تقد المصلحة العامة على المصلحة الخاصة أمى كلى عام 
مقطوع به » وقصد الشارع إلى هذا أ مقعلوع بهأيضاً وتحقيق هذه ال لح 
فى جواذ قتل الرس » وذلك إذا #ترس الكفار بأسرى السلین مصلحة. ‏ 
جرئية » فاعتبار هذه المصلحة فى الترس ظنى وثبوت الحكم ما ظنى ۰ وهذا 
رجع إلى تحقیق الناط » فإذاظن الجتهد المصلحة فى امحل المعين وظن وجود. . 
الحم الترتبة على هذه المصلحة فى اسل الذى بحث فيه عن علة الحم 
حم بوجود انم وترتبه على هذه المصلحة بناء على ظنه لآن العمل الق 
واجب . 
قال القاضى البیضاوی فى کتابه الهاج عند الكلاه ,على أ ن المناسية غلة. 

وطریق مثيت للتعليل : « لان ۳۷ دل على أن الله سبحانه شرع 
أحكامه لصا العباد تفضلا وإحساناً » ليث ثبت حك وهناك وصف ول 
بوجد غيره ظن کونه علة » وقال الاسنوی : « إن الناسبة فى هذه الأقسام ٠‏ 
الأربعة تفيد العلية لآننا استقرینا أحكام الشرع فوجدا کل حكفبها مشتملا 
على مصلحة عائدة إلى العباد ویعل منه أن الله تعالى شرع أحكامه لرماية 

مصالح الیاد »۲ . ۱ 
٠‏ غامساً_المعقول: 
. والدليل العقلى على رعاية الششريعة اصالح العباد ما بأتى : 


(۱) النهاج للبيضاوى + م ص ه ‏ وانظر نهاية السول + م ص ۸ه - 


ا س 


وس أن الله تدای حكيم متت له صفات الكال (جاعا. . والحكم 
لا تخلی أجكامه عن اک والصالح ؛ لآن خلوها عن المصالح يستاز 1 
کون أحكامه مشروعة من غير ذائدة وهذا عيث » والعيث تلرم التقص 
" وهر حال على الله تعالى ۽ لآن النقصان مناقض للکال وصفات الكال 
ثابتة له والتقص منزه عنه فيطل ما أدى إليه التقصان وثبت نقيضه . وهو 
أن أحبكامه معللة برعاية المصاليح الراجعة إلى العباد ۽ لانم هم الجبة الحتاجة 
إلى إحسانه ورعاية مصالخهم فى الأحكام تفضلا منه وإحساناً » ولاجائز أن 
تعود المصلحة بالتفع عليه لانه كامل فى نفسه ومستفنی عن غيره غير حتاج 
إلى ذلك الغير ثبت له صفات الکال والجلال . 
۷۲ - أن المقل لا عنم من جواز تعليل أحكام الله تعالى با مک والصالح 
وکل ما کان كذلك فو جاز عقلا ١‏ فینتج أن تعليل أحكام الله لله تعالى بالمصلحة 0 
جایز عملا وهو المطلوب . 


أما الكرى : فبی مسلية لان كل 7 للا عه العقل يكون جائراً ۰ 


وأما الضغرى : فالدایل علیها أنه لا يترتب على تعلیل أحكام الله تعالى 
باکر والصالم محال غقلى ۰ وکل ما لایترتب على وقوعه عال عقلی 
یکون جائرا » فالفعل لا عنع من جواز تعليل أحكام الله تعالی . 

م ب أن الله تعالى راعی مصالح العباد عامة فى مبدأ خلقیم معاشهم 
ولا جائز أن تکون مصالح العباد مرعية فى مبدأ الخلق والمعاش ولا تکون 
مرعية فى الأحكام ۽ لان أحكام الله متعلقة بالسماء وال موال والأغراض» . 
وهذه الأمور خاصة بالمعاش فتکون أحكام الله قد راعت مصالح العباد من . 


~~ ۱ سس 

باب أولى ۽ لانه من غير العقول أن تراعی مصال العباد فى المببدأ والمعاش. 
وتهمل فى الا حکام المتعلقة بإصلاح شتونهم الدنيوية والأخروية. . 

والدليل على أن الله تعالى قد راعی مصال العباد فى المبدأ والمعاش. . 
ما ۳ : 1 ۱ 

١‏ - المبدأ . قال تعالى ,يا أمها الافسان ما غرك بربك الکرعم « الذی. 
خلقك فسواك فعدلك ی أى صورة م شاه ريك "۳ ۰ 

وقوله تعالى : « الذى أعط ىكل شیء خلقه ثم هدى »۱۳ . 

و فو له تعال ۳ امد خحلمدا الإنسان ف أحسن موم Pe‏ 8 

ووجه الدلالة فى هذه الایات : أن الله تعالی خحلق الافسان على أحسن.. 
صورة وأكل هيئة »> وهذه مصاحة نطقت م الأيات الدكريمة > وهی فعمة. 
تفضل م الله على حلته › ومن عام زومته أن راعی مص امم ۳1 تشر ۱ 
-أحكامة ۰ 1 ۱ 

۲ - مصلحة معاشهم : فقد راعى الله تعالى مصاط العباد فى معاشهم ». 
. وذلك بتسخير مافى السماء والارض لک ينتفعوا به وتذلیل السواب لهم ٠٠‏ 
قال الله تعالی : د هو الذى خلق لک ما فى الارض جميساً 9 . 

وقوله تعالى : « وکر لک ما ف السموات وما الارض جما 
۰ مه > , 

(۱) سورة الانقدار : ۸0۷65 

۱ (۲) سورة طه : ۵۰ . 
2 سورة التبن ۶ ۰ 


(؛) سورة البقرة : ۲۹ . 
(م) سورة الجافية : ۳ 


وقوله تعالى : « فلینظر الافسان إلى طعامه » آنا ضبینا الماء صبا ٠‏ ثم 
شققنا الارض شقا ٠‏ فأنيتنا فما حبا م وعنباً وقضباً ه وزیتونا وتلا ء 
وحدائق غلبا » وذاكبة وأباه متاعا | 3 ولنعایک e‏ 
فى هذه الآيات الكريمة بیان نعم الله على عباده حيث هیام مايعيشون 
عه ویتمتعون من خلر ت السموات والارض وما فهما وما بشما . 


وباجملة » فان التشریع الاسلای داعى فى أحكامه مصاحة الناس عموما 
:وخصوصاً . فقد هدى الله المؤمنين إلى الصراط الستقم » ووفقهم للعمل 
الصا ليتهم. عليه الثواب الجزيل » فالحداية منة والتوفیق منه والثواب منه 
والملن عبیده » وکل هذا خاص بااومنین مصاحة تعود عامم د يوم لآ نفع 
مال ولا بنون » إلا من أ الله بقلب سے ۰ وهذه ااصلحة فوزم : بانع 
الأبدى الم » فقسد دعى الناس. ا إلى الامان بالله الک ينجوا مر 
(لعذاب » وفى دعوة الناس إلى الامان مصلحة عامة تعود إلى الناس 7 
.بالثير والتفع » فن اهتدى وأجاب داعی الله فقد ظفر بالنجاة من العذاب 
يوم القيامة . ۱ 

قال تعالى : « والله يدعو إلى دار السلا ومسدى من يشا إلى صراط 
مستقیم ارون ۲ 
. فالدعوة إلى الإعان عامة کا أن الدعوة إلى دار السلام عامة والمداية 


خاصة . 


(۱) سورة عبس : :۲ إلى ۲۷ . 
(۲) سورة الشعراء : ۰۸۹۰۸۸ 
(۳) سورة نوس o:‏ 


س ۳ س 


۽ - أن الله تعالى خص الانسان بكرم والتفضيل ویلزم من تكريم 

الله للإفسان أن تتكون أحكامه الشروعة الى کلف ما الإفسان مشتملة على ٠‏ 

المصلحة لأآن خاو الأحكام عن المصلحة ينافى تتكرم الله للإفسان والتکرجم 

ثابت باانص بقوله تعالى : « ولقد كرمنا ببى آدم وحلنام فى البر والبحر 
ورزقنام من الطبات وفضلنامم على كثير 3 ۳9۳ تفضملا 2 . 


وحيث ثنت التتكر جم والتفضیل ثبت أن أحكامه راعت مسال العباد فى 
العاجل والاجل » لآنها لولم تشمل الأحكام على مصاخ العباد لكان 
الشکرم والتفضيل اامنوحان من الله للإفسان ناقصين وهذا باطل ۽ لان 
و رح الله للاز. مان کامل غير ناقص لان الكرم إذا منج وأعطی کون 
ععاوه كاملا . ۱ ۱ 
واللاصة:أن العقل لابمنع أنتكون أحكام التسدالة بالغایات الحمودة ٠‏ 
وهی التفضل بالإ<سان إلى الحتاج والفاية الممنوعة فى حقه سبحانه هى الى 
تشعر حاجته تعالى إلى الغير وهو منزه عنها لاتصافه بالکال المطلق و تکیل 
الغير ضرب من الاحسان ومظبر من مظاهر الرحة الى وسعت جميع 
خلقه . قال تعالى : « ور هى وسعت کل شىء »۰۳ ورعاية المصلحة وبناء 
الاحکام علا من رحته . 


المناقشة : ناقش الشکرون لتعليل أحكام الله بالمطالم القائلون : بأن ۱ 
أفعاله غير معالة مناقشات هی شه قامت فى أذعائهم ظنوها دلائل وحجج 


(۷) سورة الاسراء ۷ ۷۰ ۰ 


تقوی على المعارضة » فإذا هى لا تعدو أن ٹکو ن ضربا من الخيال و نوم 
من الوم وشبه ساقطة لا وجود ها فتالوا : ۱ 

۱ - إن حکام الله تعالى وأفعاله لانستلزم المصلحة داتماً » بل تلو 
عنها . فإن موت الا نبیاء والرسل وإنظار [بليس إلى يوم القيامة وبقاءه حیا» 
وموت الاساء لامصلحة فيه بل في ذلك ضرر . وإبلس يفتن الناس > 
وموت الأنبياء انقطعت المدابة فأى مصلحة فى ذلك » بل الضرر ظاهر ء 
فلو كانت أفعاله تعالى مستلمة لاحكة لما أمات الأنبياءء وأنظر إبلس إلى 
يوم القيامة وخلد آهمل النار فى النار . ولکنه فعل ذلك ولا حكة فى هذا 
الفعل فثيت أن أف اله وأحكاءه غير معللة برعا ية ااصااح > وهو المطلو ۳ 

الجراب عن هذه الشمهة : أن موت الأنبياء وإنظار [بلاس إلىيوم القيامة 
فيه | بتلاء واختبار للناس , فالتكليف لم ينقطم موت نينا عمد مكل > وهدای. 
الأنساء ۳ تنقطع عوتهم بل آداية باقية بيقاء ما جاء به وإذا ثبت هذا ظهرت 
الصلحة فى موت الانبیاء وانظار [بليس وهی الا: تلاء والاخت بارء وأا 
القيز بين الخبيث والطب فيرفع مقام من سك بالهدى ونبی النفس عن 
۱ الهوى و بکو ن عدل الله يوم القيامة فیثبت العلیب التمسك بامدی ويعاقب.. 
الخبيث المتبع تفس والشيطان واموی » على أنه ليس بلاذم أن کون 
جیع الصالح الى اشتملت عليها أفعاله وأحكامه ظاهرة لنا بل منهاما هو 
ظاهر لنا » ومنها ما هو خن عنا تفرد بعلمه العليم الخبير على أنه قد تکون 
المصاحة لنا إمهام الم كإمهام الأجل اىك ينشط الناس فى العمل » والنشاط 
فى العمل وال جد فيه مصلحة راجعة للعيد . 

؟ ‏ قالوا : إن الله تعالى قادر على تحصیل المصلحة الترتبة على تشريم . 
الک من غير تشريع الاحكام ؛ لاله لو ۾ يكن تادر على آ على ذلك لكان متصفاً 


— 0 


بالعجز وهو نقص وهذا محال عليه تعالى . فلزم أن يكون قادراً على حصيل ٠‏ 
۱ المصلحة دون شرع الحم وإذا مت هذا کان بثاء الحم على الصلحة 
وتعلل الا حکام ا كم والمصالح من غير فایدة فسکون ع وهذا محال 
على ألله تعال . 
الجواب عفن هذه الشمهة : إن قدرة ألله تعالى على تحصيل الصلحة دون 
٠‏ شرع الحم أمى مس ؛ ۽ لآن قدرته مطلقة لكن کال إحسانه وعض جوده 
يحض أن أن تكون أحكامه جاءت لرعابة - ومشة مه عليبا e‏ على أن هزم 
۱ الشعهة قائمة ى أصل الكليف فإن الله قادر عل أن يشاب عباده بالجنة ونعيمبا 
دون تكليف وقادر على أن ينظم الحياة دون تشر 0 أحكام » فيلزم من ذلك 
أن تشريع الاحکام عبث » وهذا لا يقول به أحد من ينتمى إلى الإسلام » 
ولا بقول به أحد من أهل الا دیان السماوية فا کم به حجة نا على 
۳ - قالوا :إن حك الله تعالى قد عرف : بأنه خطاب الله امتعلق بأفعال 
اشکلفین ۰ وخطاب الله تعالى هو کلامه القدحم معنى الكارات النفسية الأزلية 
الى هى مدلول الكلام المتنوعة إلى أمر ونبی . والحكة أى اللضاحة المثرئية 
على تشريع الحم وھ الى بست علا الا حکام ساد بدليل وجودها بعل 
العدم ۰ والقدیم نوی تعليله بالحادك 2 إذ لو کات اا لحة تدية رم آعدد. 
القدماء وهذا باطل » إذ لا بوجد قدیم سوى الله تعالی فلزم أن کون 
حادثة » والحادث لا یکون علة للقديم ضرورة أن العلة تتقدم على معلوها ۱ 
ف الوجود 4 وأيضا نا بارم من تعليل الحم بالصلحة اجماع علل على معلول 
( م ه - التعليل بالمصلحة ) 


ا س 
واحد . وذلك إذا ظبر لاحك أكز من مصلحة واحدة واجتماع العلل على 
معلول واحد باطل» ‏ 
. الجواب عن هذه الشمة والناقشة : أن المصلحة حادثة وهی مقصودة 
الشارع تعلق الک بها تعلماً حادثاً » إذ للحكم تعلقان : 
4 تعلق تنجرزی قدیم ۰ 
۲ - وتعلق تنجيرى حادث » وهو عبارة عن ظوور الحكة وام لحة 
۱ للكانين من : تشریع الم کون الحادث علة فى الحادث » أى المصلحة 
٠‏ علة تمان امک با وهذا النعلق حادت » وان كان قد تعلق الخطاب الذى 
هوالح فى الازل بالمصاحة باعتبار نها مقصودة للشارع أى أنها م ادة له 
فتوجد له مترتبة على الک بناءاً على عليه » لانه ال آن الصلحة فى تشريع 
هذا الک فلا نتم تعلیل القديم بالحادث ؛ لآن العلل الشرعية أمارات. 
ومعرفات لا حکام > فعقد النکاح علة فى حل الر 1 والعقد حادت و ال 
حكم قدیم لکنه آمارة على وجود سکم عنده والمام حادث معرف لاصائع 
. القديم » وأيضاً لامتنع اجتهاع عللعلىمعلول واحد إذاكانت العلل شرعية ۽ 
اما معرفات وعلامات > أما امتناع اجتماع عل على علول واحد لیا ذلك 
ف العلل العتمّلءة ۽ لانها مؤثرات » آما العلل الشرعية نی هی معن العلامات 
والامارات فيجوز تعددها واجتاعپا على معلول واحد . . ا 


. ولعد» فان الذى ذ کرتاه من الادلة هو آم ما ورد فى هذا الباب ول 
يكن على سيل اطعر 9 هو على سيل التنیه بذ کر رف من الادلة متدی 
القارىء إل معرفته! وتتبع مواردها فى الكتاب والسنة » وقد تقدم أن 

الاشاعرة شکرون تعلیل أفعال أنه تعالى 5 وحجمم ف ذلك : أن من فعل 


۱ - ۲۷ ب 
فعلا لعلة كان مستکنلا بتلك العلة ناقصاً دونها » والله سبحانه وتعالى کامل 
فى نفسه عبر )7 تمل عار ه و عتا ج إلىذلك الغير . وإذا ثدث هذا فلا جود 
۳3 :ل ٣ک‏ الله تعال 0 الم . 


تشم أحكامه إنما هى راجعة إلى 9- ؛ فالعباد م امحتاجون إلى تلك 
الحم والمصالح ٠‏ فن أجل ذلك شرع أ<كامه اصلحة راجءة إلى الق . 


وذهب الا كثر وم الازيدية وا والمءتزلة .إل القول جواز تعلیل ش 
أفعال الله تعالى . 
وحجتهم فى ذلك : أن أفعال الله تعالى لو كانت غير معللة لمات عن 
الفائدة . وخلوها عن الفائدة عبت والعبث عل الله تعالى محال . وكيف 
لا نكون أفعال الله تعالى معللة وقد جاء القرآن ناطقاً بتعليل أفعال الله تعالى 
فى قوله تعالى : ( وجعلنا الليل والنهار آيتين فحونا آية الیل وجعلنا آية النهار 
مبصرة اتبتغوا فضلا من ر م ولتعلهوا عدد السنين والحساب وکل شىء 
فصلناه تقصيلا )2 . ۱ ۱ 
ان اليل والنهار من فعل اللهتعالىفبما من خلوقاته وجعلبما آیتینمن آيانه 
تمالى الدالة على قذرته » وهذه مصلحة ظاهرة من خلت ال والتهارء فقد ٠‏ 
'نظر أبو الانساء إبراهم إلى اللبل ونظر إلى الکوا کب » فليا رأى كوكياً 
قال هذا ربى ء فلا أفل قال لا أحب الآفلين » فعن طريق اللیل والنهار 
۱ دی کل ذى عقل سلم إلى الإعان بالله . و وأيضاً جعل اهار آية مبصرة 


۱ 1 الإ م للامدى + ۳ ص 4ه إل لاه . 
0 سورة الإسراء : ٠١‏ . 


۱ ۱ 5 ۱ 
لبنتشر الخاق ف الارض وحصلوا. على معاشهم و توا من فضل إلله مصلحة: 
| عظيمة راجعة للخلق ۰ وأيضاً خلقی‌ما لک يعم الق عدد السنين والحساب ۰ 
وان الشکرین للتعليل [نما أنكروا تعلیل أحكام الله تعالى بمعنى الباعش.- 
الحامل 3 والذی حداثم إلى ذلك هو قز ره الله تعالى 3 3 أن القائلين جوا 
تعليل أحكام الله تعالى وأفعاله يقصدون إلى تزیه الله تسالی عن كل . 


إن أهل السنة يقولون بجواز تعليل أحكام الله تعالى على سبیل التفضیل. 
والاحسان » وحجتهم فى ذلك : أن الله تعالى مالك للخلق وللكون كله فهو 
مهف ف ملک 0 واذالك لا جب عليه شی لان الا جاب لسندعی ‏ 
۱ موجياً عل ولا أعلل من الله تعالی شىء ۲ 


أما المعتزلة فيقولون بوجوب ا رعاية الماح على الله عر وجل في. 
تشريع أحكامه . 

وحجتهم فى ذلك : أن الله عر وجل قد كاف خلقه بالعبادة » فوجبدليه 
أنيراعى مصاحوم إذالة لعللهم وإلا لكان تکلیفاً مها لايطاق . فان تكايف ٠‏ 
العباد بالافعال الخالية عن الحم والصاح مکلیف ما لا بطاق أو شیم 5 
لان خلو الفعل عن الفائدة عله عثاً . 


وأجيب عن دذا الد عل : بأنه مبى على قاعدة التحسين والتقبیح العقليين. 
وهذه القاعدة باطلة › فاحسن ماه الشرع والتقبیح ماقیحه الشرع ۰ 


والحق أن رعاية المصالم واجبة من الله تعالى » منی أنه التزم بها تفضلا ' 


اسه سد 

-عئه ورحه ولست واجية عه عو قوله تعالى : راثا التوبة على أللّه اب 
وعو قوله : (كتب ربك على نفسه الرحمة )۱۳ أى أن قبول السوبة 
-.واجب من الله تعالى لا عليه » کا أن الرحمة واجبة منه لا عليه ؛ لاله وعد 


عباده ذلك ووعده حق صدق لا , رتخاف . 


والخلاصة : أن من نو التعليل ومن آثبته بقول برعاية الصا فى تشريع 
أحكام الله »> وأن النافى نما ينن العلة المؤثرة والباعثة » والمعتزلة القائلون 
بوجوب رعاية المصالم على الله تعالى مبنى على القول بفعل الاصلح ۽ لانه 
جواد لا يفعل إلا الأجود والأحس › قمع أفعال ات با صلاح وإتما 
يقصدون تنزیه الله تعالى عن كل نقص فلا يقولون بالوجوب مع القبر > 
-فالله لا يقبره شىء على فعل شىء ولا حمله شىء على الفعل ( وربك مخاق 
مايشاء وختار )''' [ا يقولون : إن من حكة الله تعالى أن تکون أحكامه . 
مبقية على رعاية الصا وهی الغايات الحمودة الت يقصد بها تكيل الفیر .» 
فیی أمور تتبع الكيال لا يتبعبا الكال فهم لا يريدون الوجوب بمعنى القهر 
-والغلبة [ ما يريدون الوجوب منه معنی التزامه بفعل الآصلح . 

أما الاشاعرة فقد انقسموا قامين : قم يقول باستحالة تعليل أحكام 
الله ۽ لان ذلك بودی إلى استکاله بالغير فنعوا التعلل بقصد تاز به الله تعالى. 
عن کل نقص واتصافه بکل کال . وقسم نع وجوب تعلیل أحكام الله مهوم 
.هذا آنبم بقولون مجوازه على سبيل التفضل والاحسان » آما للاتريدية 


)۱( سو رة النساء : ۱۷ 
)۲ سورة الا نعام ۰ ۱۳ 5 
(۳) سورة القصص : ۰۱۲ 


۱ ست ءا 


فیقولون تجواز تعليل أحكام الله تعالى مطلقاً » سواء أ كانت الحم والمصالح . 
ظاهرة لنا أم خفية عنا ؟ ۱ ْ 0 


وما تقدم بظبر انا أن الكل یقولون برعاية المصالم » وأن أحكام الله- 
تعالى معللة مهأ » وأن الإجماع المنعقد على ذلك یح > وأن من عبر بوجوب . 
رعاية الصا مثل منعبر برعاية الصا تفضلامنهوإحساناً إذ اجميع متفقون . 
فی انی وهو تنزيه الله تعالى ع نكل نقص واتصافه بكل كال ۽ لآن إسلامهم 
منعهم أن يصفوا الله با لا بلق به وما اشتبر عن المعترلة يما هو تحريف. 
فالنقل وخطأ فى الم ريما كان سيبه اختلاط المسلدين بغيرم ووقوع الدس. 
فى الكتب الإسلامية بقصد المجوم عليه عن طريق حریف الاراء » قال . 
ابنالقم : (وما قدرو | الله حق قدره)”" من انی حقّيقة حكته الى هی‌الغایات.. 
الحمودة المقصودة بفءله . وقال : إن فى حكة الله تعالى قدر ألف آیة فىكتا به . 
وقال : حال على S>‏ الما كين وأعل العالمين أن تكون أفعاله عارية عن 
الحم والصاخ والغا بات الجيدة والقرآن والسنة والعقول ور والا بات . 
شاهدة ببطلان ذلك ٠‏ 2 


(۱) سورة الاص : 1۷ . 


> 
ع 


رقم ۱ 
جی 9ے اج 
سکس چ ازو یی 


الفصّل‌شان 
۱ المصلحة بتحد يد الشارع لا بالأهواء 
۱ ومو قف الأصوليين من التعليل بها ٠‏ 
والکلام فيه پشتمل على مبحئین : 
الأول : المصاحة بتحديد الشارع لا بالأهواء ۰ 
الثانى : آراء الأصوليين فى التعليل پالصلحة, . 
الميحت الاول 
الأصلحة بتحديد الشارع لا بالاهواء 
الصالح المعتيرة ار اجعة ال العباد بتحد بد الشارع لا بالاهو اه فان 
المیار ف العام و اافاسد هو ما بيه الشارع > أى راجع : إلى قصد الشارع 


وأدلته ولس راجعاً إلى آموا ۾ الناس وشهواتهم » 3 تر فى مصلحة الناس 
ما يكون على الحد الذى حده الشارع لا على مقتضى أهو انهم وشرو انهم . : 
قال الشاطى : الصاح الجتلبة شرءا والمفاسد المستدقعة إنما تعر من 
حيث تقام الحاة الدنيا للحياة الاخری لامن حيث أهواء النفوس فى 
جلب مصالحبا العادية أو درء مفاسدها العادية» والدليل على ذلك أمور : 
الام الأول : القصد من وضع الشريعة [خراج الئاس من دواعى 
امویحی تدخل ق‌تعداد عباد الرحمن » ومهذا تکون الثم يعة جاءت تنل 


N 


بالناس إلى عبادة الله تال فتربط بيثهم وبين عالقیم حنی یکو نوا عباد الله 
تعالل"؟ , 

واستدل ااغاط ی عل هذا بعدة أدلة : ْ 

١‏ - أن نصوص الشريعة الدالة على أن العیاد [نما خلقوا للتعبد . قال 
تعالی : و وما خلقت الجن والافس إلا ليعيدون ه ما أريد مم من رذق وما 

أريد أن يطعمون ء إن الله هو الرازق ذو القوة انين »۳ . 
وقال تعالى با الناس اعبدوا ربكم ای تم والذين من ة تبلک 
لعلم تتقون »۱ ۱ 
فهذه الایات دلت صراحة عل أن القصود من خلت الخان ه هو عبادة 
الرب سيحانه چ أ نها دالة على الدخول نحت أمره ونهيه » ومغنى العبادة هی 
تصرف العبد فى شئون دنياه وأخراه ما يشم مصالحها حرث مجرى فى ذلك 
على مقتضی ما رسم له مولاه لا عل مقتضى هواء ٠.‏ 

۲ - فقد ذم الله تعالى من خالف هذا القصد بالنهى عن مخالفة أوامره ٠‏ 
ورتب على هذه الخالفة عقاباً ءاجلا فى الدنيا وآجلا ف الآخرة ولاذم ولا 
٠‏ عقاب إلاعلى ترك آم واجب » ففدل على وجوب اتباع قصد الشارع فى 
هذا الآصل » > ثم بين أن الاصل فى خالفة أ الشارع هو اتباع ال هوى 
والانقياد إلى الاغراض والشهوات 4 وقد جل اتباع ال هوى قسما للحق 
بقوله لداود : « ع8 بين الناس بالحق ولا تتبع اوی فيضلك عن سييل | 


(۱) الوافقات + ۲ ص ۲۷ ٠‏ 
" (۲) منورة الذاریات ٩‏ ۵۸ ۰ 
)۳( سورة ة البقرة : 


سد ۷۳ سب 


الله ۲۷۰ فان اتباع الموى سيب ف الضلال والایتعاد عن سدیل الله » وکل 
" موضع ذ کر الله فيه الموى ناءا جاء به فى معرض الذم له ولتبعيه . 

۳ - ثبت بالتجارب والعادات الل بأن الصالح الدينية والدنيوية 
لا تحصل مع الاسترسال فى اتباع الموى لما يلرم ذلك من التهارج والتقاتل 
والهلاك» ومذا مضاد للمصالح وآن من تقدم من لا شريعة له يتبعها أو كان 
له شريعة ودرست کانوا يقضون بالضالح الدنيو یة بكف كل من اتبع دواه 
بالنظر العقلى » وقد اطردت العوائد عندم أن هذا الكف يترتب عليه 
ما آرادوامن الالح > والحاصل أن التجارب رالات أفادت العم بأن 
المصلحة لا توجد مع الإفراط فى اتباع اموی و أن العقلاء م: ن لادین هم 
" كانوا يرون المصلحة فى كف النفس عن اموی والشبوات ويرون تحقيق 
اللصلخة فى ذلك » فثيت من هذه الحا أن المضلحة لا تکون تبعاً لاهواء 
الناس وأغراضهم وشوواتهم إنما تکون تبعاً لمقصود الشارع فو الذی 
۳ ورسپا . 


۱ نم ستر سل الشاطی ف الاستدلال على هذا وسين أنبم ماافترا عليه ۱ 
j:‏ ا عندم واطراد العوائد باقتضاء ما أرادوا من إقامة صلاح انیا > 
وهی الى يسمو نا السباسة الدنية » فرذا أمى قد ورد الئل والعقل على کته 
فى اجملة وإذا كان كذلك لم بصح لحد أن بدعی على الشريعة آم على مقتضى ‏ 
تشهن العباد وأغراضهم إذ لا تخاو أحكام الشرع عن خمسة أحكام . 
أما الوجوب والتحرم فظاهر مصادهتها لمقتضى الاسترسال الداخل 
تحت الاختيار » إذ يقال له : افعل كذا كان لك فيه غرض أم لاء فإن اتفق 


(0) سورة ص :۲۱ .۰ 


لكلف فيه غرض موافق وهوی باعث على مقتضی الام أو البى بالعرضن. 
لا بالاصل . 


٠‏ وأما سائر الاقسام وان كان ظاهرها الدخول نحت خيرة المكاف فإنما. 

دخلت بادغال الشارع لما تحت اختماره فهى راجعة إلى [خر اجا عن اختباره. 
آلا تری أن المباح تمد يكون له فيه اختبار وغرض وقد لا يكون » فعلى. 
تقدير أن ليس له فيه اختيار بل فى رفعه مثلا كيف يقال له : انه داخل 
نحت أختياره 0 ۱ ۱ 


نع من صاحب هوی بود لو كان الباح الفلاق. منوعا حى أ ۾ لو 
االله س مثلا د تشريعه طرمه کا بط أ ان فى حق > وعل تقدير أن 
اخ تیاره وهواه فى تحصيله يود لو كان مطلوب الحصول ح لو فرض جل 
ذلك إأيه وحده ثم قد دير فى الم فى ذلك الاح لعيئه عل اتكس 
فیحب الآن ما يكره غداً » وبااعكس فلا يستتب فى قضية حك على الإطلاق. 
وعند ذلك تتوارد الاغ راض على الثىء الواحد فيخدم 0 سوب غر ض. 
اتباع اموی » فسیحان الذى أنول فكتابه دولو اتبع ای أهواءم لفسدت: 
السموات والارض ومن فهن» ۲ فإذا [باحه الميام ‏ مشلا لا توجب 
دخوله بإطلاق تحت اختيار المكلف إلا من حيث تضاء الشارع » ولذ ذاك 
۱ يكون اخشاره انما لوط مع الشارع وغرضه مأخوذا. من جبة الاذن الشرعى 
لا بالاستر ال الطبيعى : وهذا هو دون [خر اج الکف عن داعية دواه جي 


۱ پکون بدا لله .. 


(۱) سورة المۇمنون : ۰۷۱ 


— ۷0 = 


وهذا المعى المتقدم بعل بوه بأدلته لا جتمع مع فرض أن يكون وضع 
الشراعة على وفق آمواء اللفوس وطلب منافعبا العاجلة كي ف كانت 0 


لام التانى : أن المنافع الحاصاة السکلفین مشوبة بالضار كا أن المضار . 
محفوفة بالمنافع » فلا تکون هناك منافع خالصة دون أن تمتزج ببعض المضار 
ولا عکون هناك مار خالصة دون أن : 4ترج ببعض ا نافع » فالعيرة بالغالب 
والکییز فا > فالافعال الى يكثر فما جهة ت النفع رجح فعلبا على تركبا » ۳ 

وتکون الصلحة فى فعلبا لا على المناقع ۰ وال الى كثر نبا 
الضرر ویترجح ترکبا على فعلبا وتکون الصلحة فى تركبا » فإن النفوس 
البشرية محترمة و محفوظة ومطلوبة الاحیاء فإذا دار الام بين احائا 
وإتلاف الال وبين إحياء المال وإتلافها كان [حياء النفوس أولى «الحفظ من 
٠‏ الال ولو أدى فى سبيل [حياء النفوس والحافظة عامها إلى [تلاف الال ۽ لان 
مصلحة حفظ الفوس تقدم على مصلحة حفظ الالء فالمال اوك والنفس 
مالك فيكون حفظ الال "ابع الحفظ النفس فيقدم حفظ المتبوع والاصل 
على النابع والفرع فاحافظة على امالك مصلحة أعظم من المحاذظة على المملوك» 
فإذا عارض حف النفوس حفظ الدين كان حفظ الدين أو لى بالرعاية والتقدم: 
من حفظ النفوس .. ولو أدى حفظ الدين وإحياؤه إلى إمانة النفوس کا فى 
جباد الکفار وقتل الرتد وغير ذلك . ولو تعارض إحياء نفس واحدة مع, . 
[حياء نفوس كثيرة محمث إذا آدی إحماء النفس الواحدة أماتة نفوس كثيرة؛ 
كان (حیاء اللفوس الكثيرة أولى بالرعاية من حفظ زفس واحدة بإحيائها 
کا فى قنال امعارب » فیجوز قتل اللخاري من أجل المحافظة عل باق النفوس. 
والغالب والكثير منها » :وأيضاً 5 فى مسألة ترس بأسرى المسلين فجوز 2 
قتلهم للحافظة على الكثير والغالب من :فوس الحاربين السلین ۰ فان 


- اب ۱ 
المعتير فى ذلك هو الام الاعظم وهو جبة الصلحة الى هی عاد الدين 
-والدنیا لامن حبت أهواء النفوس حتى أن العقلاء قد اتفقوا على هذا 
«النوع فى الجملة وان لم يدركوا من تفاصياها قبل الشرع ما أت به الشرع » 
-فقد اتفقوا فى اة على اعتبار إقامة الحياة الدنيا لما أو الآخرة تحيث منعوا 
من اتباع جملة آهو لیم بسبب ذلك . هذا وان کانوا بفقد الشرع على غير 
شىء فالشرع لما جاء بين هذا كله وحمل المكلفين عليه طوعا أ وكر هأ 
لقیموا 3 نیام لآخرتهم . ۱ 


الأ الثالی : أن المنافع والضار تکون إضافية لا حقيقية » ومعی 
كونها إضافية أى إنها أفور فسبية فتکون منافع أو مضار فى حال دون حال » 
وبالنسية إلى ص دون شوص أو وقت دون وقت »فالا كل والشرب- مثلا - 
منفعة للازسان ظاهرة » ولکن‌عند وجود داعية الا کل وكون التناول إن u‏ 
طيباً لا كرمأ ولا مرا وکو نه لا يولد ضرراً عاجلا ولا آجلا وجبة | کتسانذ 
لا يلحقه به ضرر عاجل ولا آجل ولا یلحق غيره بسیبه أيضاً ضرر عاجل 
.ولا لجل » وهذه الامور قلا بجتمع فكثير من الا تکون ضرراً على قوم 
لامنافع أو کون ضرراً فى وقت أو حال ولا تتكون ضرا فى آخر › 
.وهذا كله ببين کون المصالم والمفاسد مشروعة أو ممنوعة لإقامة هذه الحياة 
لانيل ااشروات » ولو كانت لذلك لم حصل ضرر مع متابعة الاهوا 
۱ .وتكن ذلك لا يكون فدل على أن الصا والفاسد لا تنيع الاهواء 


الاس الرابع : أ ن الغرض ف الامر الو احد مختلف باختلای ال شیاس 


قا لأموائهم » فإذا اذ افرض ف آمر لبعض وهو متفع به تطرر آخر ۱ 


۱ ۱ - ۷۷ سا 
لخالفة غرضه فصول الاختلای ف الا كثر عنم من أن یکون وضع الشریعة- 
على وفق الأغراض والاهواء وإنما يستتب آمرها بوضعها على وفق الصا 
معلقاً وافقت الأغراض أو خالفتها . 


وببذا كله ثبت أن المرجع فى الصا إنما هو الشارع الذى لايعزري. 

عن عليه مثقال ذرة 2 ااسمو ات والارض ۰ وهو الذى ی حقيقة تفع 
عباده ومضرمم ۰ و الّ‌سبحانه وتعالى بقول 00 آباؤ وأبناک لا درون م 
أقرب لک نفعا ,۱ . 


الائار ار تبة على هذا الاصل : 


وبنبنى على ثبوت أن الصا الأصل فا تحديد الشارح لها واعتبارها: 


و لاست تایه لا هواء الناس وأغراضهم أمور ¢ ی : 


۱ - أن القول : بأن الأصل فى المنافع الاذن رف المضار المنع ليس على . 
ش إطلاقه 3 ولا سەر ذا القول کا فرره الإمام الرازی ف احصول فانه ۱ 
لا بکاد يوجد انتفاع حقيق ولا مضار حقيقة » بل إن عامة النافع والمضار 
إضافية لا حقدقية » وبيان هذا : أنه لا يوجد الإذن ف الثىء على إطلاقه . 
الکو نه مشتمله على مصلحة ما ولا او جد انع ف أأشىء على الإطلاق الکو نه - 
مشتملا على مفسدة ما ونتضح هذا بالمثال الاف فقول لفق : 

(1) إن الثر -مثلا- لا تکون مأذونا فا لاشت اا على مصلحة ما 

(۱) سودة النساء : ۱۱. 
(۲) احصول + ۲ رقم ۳ ص ۱۳۱ . 


.وهی التفعة الحاضاة اء شارما آلا وهی الانتشاء وحصول الأشجاعة وطر د 
:الحموم » لآن هذا من باب ااصام الشهوانية » لا المصالح المعثبرة شرعاً . 

- (ب) وأيضاً إن الدواء لا يقال فيه : ان الاصل ف الدواء المنع لرارته 
وفظاعته وکراهته لما فيه من مضرة ومفسدة ؛ لان هذه الفسدة والضرة 
راجعة إلى أهواء النفوس وشپوانما > فلو كانت الصلحة أو الفسدة راجعة 
إلى الأهواء والشپوات تابعة لما لكانت الجر مأذونا فما للنشوة والشجاعق» 
-ولكان الدواء منوعا اضرة التأذى بالمرارة » لکن هذا باطل اوجود النص 
.وال جاع على منع ار شا فا من مضار ومفاسد راجحة على المنةءة فيها 
ولوجود الدلیل على إباحة تناول الدواء ولو كان مراً » وإذا بعال التالى بطل 
المقدم وهو أن اعتبار المصالم والمفا-د موى النفس وثبت نقيضه وهو أن 
اعتبار الصا والمفاسد وتعلتى الإذن ا فيه مصلحة والماع لما فيه مفسدة إعا 
هو باعتبار الشارع وګديده» فا لماخ المعديرة بنظر الشارع والمفاسد المعتيرة 
:فى المع إنما هى بنظر الشارع » وقد صمح الإطلاق اانقول عن الرازی أن 
الاصل ف المنافع الإذن وفى أاضار انع شار الموافقات فقال : لامانع من : 
تصحیح الإطلاق فى كلام الرازى على أنه بعد التحقیق من كون الشیء منفعة 
آو مضرة من استقراء مقاصد الشرع یکون الک ما قاله من أن انفعة ‏ 
الاصل فيها الاذن والضرة انع لا أن مراده أن الاصل فی کل ما بطلق عليه 
آحدهما ولو بوجه من الوجوه یمتبن » إذ لا يعةل أن يعنى أن کل ما فيه اسم 
مصلحة مأذون فيه کالثر وما فيه مفسدة ما منوع كالدواء ارارته » بل 
.ما إعتير معأحة أو مفسدة فى اطا ر الشارع . 

٢‏ يبنى على ما تدم من اعتبار الصاح بتحدبد . الشارع وضبطه دفع 

الإشكال الذى أورده القر انی عل کل من قال بلاصالح والفاسد » واعتراض 


- 0 ۱ 
القرانی وأشكاله هو ما المراد بال أصلحة واافسدة ؟ إن كان مسماهيا مطلةا 
کف كان فا من مباح إلا وفبه فى الغالب مصالح ومفاسد 3 فان أكل ۱ 
۱ الط. يات ولوس اللتات 8 مصالح الاجساد "1 التفوس وآلام مفاسد 
ی اا وکسسا وتناو ما وطيخبا و (حکامم | وإجادتا با اضغ و تلو مث 
الابدى إل غير ذلك 3 لو حير العاقل بل وجرده وعدمه لاختار عدمه فن 
بؤثر وقد النبران وملابسة الدعان وغير ذلك ¢ فلوم ألا ببق مباح البتة . 
وان آرادوا م هو و أخص ف مطل ہما مع أن مرا اب الوص متعددة 
وم‌فاونة لأس عضا أو لمن بعضرو لان العدول عن أصل ااصلحة واافسدة 
تأباه قواعد الاعتزال فانه سفه . ۱ 


والخلاصة : أن القرافى قد ناقش قاعدة اعتبار ااصالح والفاسد و آراد 
مدمها فتال : إن الصالح والماسد غير منضبطة وغير التضبط لا يبنى عليه . 
آحکام الشرع ء فالصالح والفاسد لا تبنى عليها أحكام اشر بعة لعدم تمبيرها'. 
وعدم اأضباطها ؛ لان المصالح والفاسد فى بناء الاحکام علیها ما أن يعتير 
فيها ملق مصلحة ومفسدة أى مسماهما فبلزم من ذلك تنى أل باح م من أصله ؛ ۱ 
لاه ما من فعل إلا وفيه مصلحة ومفسدة » ومثل للمباح الذى فيه الم لحة 
والمفسدة بالا كل والشرب واللبس » وجعل الصلحة هى الانتقا والتلذذ » 
وجعل الفسنة هى التعب والام والشقة الحاصلة من صنع الطعام والثیاب 
وغير ذلك من کل ما هو مباح» والاضغ أثناء الآ كل وملابسة النار والدغان 
فى أثناء الطبخ ونر ذلك » ووصل من هذا كله إلى نتيجة هی : أن الفعل 
اما أن يكون واجباً تبعاً للملحة أو محرماً تبعاً للفسدة . 


وإما أن پعتسیر فى المصالح والفاسد خصوصهما أى مصلحة خاصة 


وهفسدة عاضة › فیلزم من ذلا عدم اتضباطیا 5 لان م‌انب | 2صوص 


اس مات 


متعددة ومتنوعة ولوس بعضبا أولى من البعض الاخر » ومذا أبطل القراف 
قاعدة اعتبار المصالم والفاسد لازومما نی الباح‌مع أنه أ کنر أحكام الشريعة . 

الجواب عن مناقشة الآراى لقاعدة اعتبار ا لمصال والفاسد : 

فالجواب عن (شکال القرای واعتراضه بوجهين : 

الأول المعتزلة : وحاصله : أننا لا فلم 3 لزم تن المباح بناءاً على. 
القول بالإطلاق ف اعتبار الصا والمفاسد ؛ لآن مبنى المصلحة الإذن. 
فى الفعل والمأذون فيه ما واجباً أو مندوباً أو مباحاً ومبی الفسدة المنع. 
وهو يقتضى التحر.م أو الکر اهة » فالفعل الممنوع إما محرماً أو مكروهاً 
وإذا ثبت هذا کان الماح داخلا غير خارج و تعلق به ح& هو الا باحة فسقط ‏ 
الاعتر اض واندنع الاشکال . ۱ 

وأيضاً لا با لك عدم افضباط ااصالح والفاسد وعدم تميزها بل 
إن هذه القاعدة منضطبة متميزة على القول بالخصوص مع تعدد أنواع 
الخصوض وتنوعه » والضابط فى ذلك هو أنات الوعيد على ترك الفعل 
الواجب وعلى فعل الحرم بالعتاب على ترك ما أوجبه الشرع وفعل ماحرمه » 
شا توعد الله على ترکه داخل.فى مقصودنا وما توعد على فعله داخل مقصودنا 
وماسكت عنه الشرع وأهمله غير داخل فى مقصودنا » فنحن نريد مطلق 
ااصالح والمفاسد من غير تخصيص والضابط هو الوعد بالعقاب على فعل. 
امحرم وترك الواجب . ش ۱ ۱ ۱ 

مناقشة جواب المعتزلة : نناقش ما أجاب به المعتزلة أولا : أن جعل 
المصلحة والمفسدة الإذن والنع فى بناء اللأحكام عليهما مناتض لذهبك؛ لآن. 

مذهيم نتم يا معتزلة أن الإذن والنع نابعان لوجود المصلحة والمفسدة. 


فى الفعل » وقلتم : لولم يكن الإذن والنع مبنيين على وجود المصلحة والمفسدة. 


= ۸۱ سب 
فى الفعل لكان ذلك ۳ وعبثاً 2 تعالى أله عن ذلك علواً كبيراً 2 وممتطی. 
۰ هذا أن اعتيار مطلق المصالم والفاسد هی على ورود الإذن ق الفعل واانع 
منه لاعلى وجودهمابالفعل سواء ظبرت ااصلحة والمفسدة أم لميظب را لقا ما 


ثانا : جعل الضابط ف الصا الوعيد على ترك الواجب وفعل الحرم 
يؤدىإل أزوم الدور وهو باطل ¢ و ببانه أن الوعيد علىالترك والفعل می على 
المصلحة والافسدة فترك مافيه مصلحة رو جب عقاباً وفعل مافيه مفسدة يوجب 
عقاباً 5 فالتكايف و الو عند على ترك لاصلحة و فعل اافسدة تا بعان الصاحة 
والمفسدة فالعقل بعقاب من ترك المدلحة وفعل المفسدة بناء على مذهيم 
آم وقد جعلتم الضابط لصا والمفاسد هو الو عيد على قعل المنوع وترك 
المأمور » وهذا يحمل الصا والمفاسد مبنیین على الوعيد وهو مبنى عليبما 
اه على مذهيم 2 ومذا هو الدور تسه فضلا عن لزومه العكس 2 الحقا'ق 
. لآن مبی المصلحة الامر والنهى » فقد يجحعل الشارع ما ليس ععتبر سب 
ورود الامر والهی ول رصح الجواب إلا على القول : بأن لاصالح والفاسد 
معتبران فى الأحكام وهما منضيطان متميزان فى أنفسهم قبل ورود الشرع » 
و العقل در ك ذلك و الشرع جاءكاشفاً لا أدر 3 العقل و مؤكداً له فهر ر اعتبار 
الصالح والفاسد فى الا حکام على وفق ما أدركه العقل السام . 

اا : : جوان ب الأشاعرة عن إشكال القرای واعبراضه : فان الاشاعرة 
يتعذرحليهم الج واب ممالقولبالإطلاق ف قاعدة أن الّهتعای‌راعی» طاق اام لحة 
ف الفعل فأوجه 3 وراعی معلق (افسدة ف الفعل خرمه لک 1 هناك 
مر اح وجد فيه الاطلاقان متساو بان من غير ترجیح المصلحة والفسدة 3 فل 


(م ١‏ - التليل بالصلحة ) ٠‏ 


ات mA‏ 
يوجبه الشرع ول يحرمه لکن خير فيه » وحينئذ یکون خارجاً عن القول 
عطلق الصالح والفاسد وییق إشكال القرافى واعتراضه قائماً . نعم يمكنهم ٠‏ 
الجواب عن ذلك : بأن الله تعالى آلغی هذه الطلقات ف المباح فيي على ماهو 
عليه لا [يجاب ولا تحریم وفيا عداه راعى مطاق المصلحة ف الفعل تفضلا 
٠‏ منه خجءله مطلوباً على سبيل الإيعاب . كا راعى مدالق المفسدة فى الفعل فعله 
عظزرا خرمه » ولاحجر عليه فى ذلك لکن يلزمهم على القول بإيحاب الفعل 
بئأء على ر عة اجه و جر عه بناء على ر عة الفسدة وإلغاء هذا الإطلاق 
ف المباح ألا يكرن الفعل مصلحة أو مفسدة إلا إذا ورد النص بإيحابه أو 
تعر ممه » والةياس الذى فص الشارع على علنه فنعرف ااصلحة واافسدة فى 
الفعل بالتص منالكتاب والسنة أو بالقياس اانصوص عل دلته ‏ أما المسالك. 
الآخر ی قلا يصح الاعنماد علیها فى استداط الأحكام ولا تهدى إلى المصلحة 
فى الفعل أو المفسدة فيه » وعندم يحم ما يشاء وفعل ما ريد » لكن 
الجواب الحق على مذهب الأشاعرة هو الاستقراء لآدلة الشرع وموارده 
على وجه صل مءه ضابط المصلحة والمفسدة فو الذى دل على ما هو معتير 


م اتدل الشاهای على هذا فقال : والدليل على ذلك استقراء أحوال 
الجارين على جادة الشرع من غير إخلال بالخر وج عن الجادة . فانا عند 
استقراء أحو الهم نجدها جارية على الصراط الستقم وإعطاءكل ذى حق حقه 
من غير [خلال بنظام ولاتهوتهم مصلحة ولا تشرد فىعءلهم قاعدة من قواعد 
الفين »كا أننا إذا استةرآنا أحوال الذين لاباتزمون الجادة ند الخالفة عخدم 
وفوات !اصلحة مقدار ماغالفوه من أمى الشرع بفوات حدوده تفوت 
ااصاحت ويجد ذلك فى جع و اب الفقه . ْ 


فإذا یل ذلك للعلماء الراسین حصل فى کل باب ضوابط لما يعتيره 
الشرع مصاحة وما یعتر ه مفسدة » ولا صل خلل بنمط معرفة أسرار 
الأحكام الشرعية وهو مبسوط فى عل أصول الفقه ومذكور فى کتبهم 
فصو ابیط ااصلحة والفسدة الترن شرعاً فى كل بابي من أ واب ارم 
مسو طة فى عل الاصول » وهذه الضوابط هی عبارة ة عن القوأعد الكلية 
الأصرلية الى بممرفتها ومتطع الجتبد أن بتوصل إلى الحم ویعرفی الالال 
من الحرام بواسطة الآدلة الجزئية المعينة فى ماما . 

الفرق بين رأى الاشاعرة والمعتزلة : 


۱ س کل مر ن الاشاعرة والمعتزلة بتولان اعتار الها لح و الفاسد ف 
آلنشر ا وأن الاحکا م الشرعية مبنية على رعاية الالح و ناد 
۲- كل من الأشاعرة والءتزلة يقولان : : بأن ااصالح والفاسد 
. متضيطان فى أنفسبما . 
۳ - الأاشاعرة بقوار ن : بأن الشرع هو الذى دل على اعتبار اما 
. والفاسد » وعلنا ذلك من تتبعنا لادلة الشرح وموارده . آما قبل الشرع 
فلاست هناك مصالح معتبرة ولا مفأسد . 
آما العتزلة فيقولون : [۱ ن العقل هو المدرك لصاح والمفاسد قبل الشرع. 
وبعده » فى معتيرة ومتميزة والعقل يدرك ذلاک وا شرع جا Ae‏ روک 
لا آدرک العقل . ۱ 
۽ - النتيجة عند الاشاعرة والمعتزلة واحدة » وهي : أن ااملحة 
والفسدة معترتان زمتضیطتان والاختلاف ف الدرك لا يض فإن مدرك 
۱ لاساحة والضدة الشرع وعند المعتزلة العقل ۱۳ ۰ 


0 5 وافقات اشا ی + ۳ ص ۲۸ إلى ۳۱ . 


— ات 
۷ الرخصة عند الرازی : 


فقد عرفها الامام : بأنهما جواز الإقدام علىالفعلمع قيام المائع . جاء ق.. 
احصول : الفعل الذئى جوز لللكلف الاتبان به ما آن یکونعز : a‏ آورخصة ۳ 
وذلك لآن ما جاز فعله إما أن يجوز هم قيام للقتضی الح أو لا بكو نكذلك» 
فالاول : الرخصة . . والثا ف : العز : مه 


هذا هو تفسير الرازی للرخصة. . وقد استشكل القرای على تفسير. 
الرازى للرخصة واءترض عليه فقال : مامن فعل إلا وفيه مصلحة-وفيه 
مفسدة والمصالح والمفاسد غير منضبطة وغير متميزة وما من فعل إلا وفيه. 
مانع ٠‏ فالمشقات والمضار موانع قائمة تمنع من الفعل واعتير هنم 
۱ اللو انع مفاسد . 


2 قال : إن تف ير الرازی لار خصة معناه عدم ضط ال رحصة ‏ و بازم . 
من ذلك أن تکون جميع ال حکام من باب اا رخص , لان معناها ب کا تقدم -.. 
جواز الإقدام على الفعل مع قيام المانع “ فان كل فغل يشتمل على مانم . 
قال القرافى : هو مشكل ؛ لانه بازم أن تتكون الصلوات والحدود والتعاذير. 
وال اد وا 4 تج رحصة إذ جوز الإقدام على ذلك که وفيه مائعان : ظو اهر 
النصوص الانعة الزام هكقوله تعالى : ( وما جعل علیک فى الدين من حرج) ۱۳ 
وفى الحديث : « لا ضرر ولا ضرار ۱۳ . وذلك مانع من وجوب هذه 

- (۱) احصول للامام الرازی ١١+‏ ض ۱۵4 . 

(۲) سورة ا :۸ :۸ 
(م) الحديث سبق تخ رجه وروا ه مالك ن الوط 


۱ | سم 
“الآ<كام . والاخر : أن صورة اونان مکرمة لقوله تعالى : ( ولقدکر 

بی آدم (" . (ولقد خلا الانسان فى حس تقوم )۱۳ . وذاك ناب 
ألا بلك بالجباد ولا بلزمه المشاق واتار . وأيضاً الا جارة ة رخصة من بیع 
لدوم ٠‏ والسل كذلك ۰ والقراض والمساقاة رخصتان لجبالة الاجرة » 
. والصيد رخصة لا كل الحيوان بدمه » ولم تعد هذه الور من الرخص . 


ثم قال : واستقراء الشر بعة يقتضى ألا مص احة إلاوفيها مفسدةو بالعكس » 
.وان قلت على العبد کالکفر والا4مان فا ظنك بغيرهما ؟ وعل هذا ما فى 
الشريعة حكم إلا وهو فيه المانع الشرعی ؛ لانه لا عکن أن راد بالانع 
ما سل عن التعارض الراجح .فان أكل الميتة وغيره وجد فيه معارض راجح 
..علىمفسدة الميتة » فینتذ ما الراد إلا الماع الغمور بالراجح» وحيلئذ تندرج . 
ا أحكام الشريعة ؛ لان کل = فيه مانع مغمور بمعارضة”'' 1 


وم ھا هذه اج الأخيرة : بأنه لايمكن الجواب ۲ اشکال قراق 
1 تعزيرات ال د وا او » فان ۱۱ 2 ا ضعیف 9 يشوى ری عل معارطة 
۱ المت ل فان المخرت ذه الامور فوی و ام ررح لضعفه ولوس راجحا 
لاف الر خص ۰ فإن المانم فہہا قو ی فلذلك كانت ر خصاً . 


ثم قال : إن هذا الجواب لايدفع الإشكال ولا يرفعه ۽ لن بعض أنواع 
۱ آلر خصة كأ 03 الميتة للضطر ( فان دليل الطلب فمبأ أقو ی من معار ضه الذى ش 


)۱( سورة 0 : 
(۲) سورة الين : 
)۳( تغیح سرت اس ۱۷۹۰/۰ 0 AY‏ ۸ رال اقا 


هو ,الأصل وهو التحرم » فدايل الرخصة راجح على دلیل حك الاصل 
07 هبح المراد بالانع الأعم من آن يكون راجحا أو مرجوحاً » فتدخل 
أحكام الشريعة كلها . فإن فيها مافماً ولو ضعيفاً ٠‏ ثم اعترف القرانی بأنه 
عاجز عن ضبط الرخصة » لكن مع هذا الاعترافی الذی استقر عليه حاله.. 
أخيرا فى شرح الحصول والتنقيح يرد عليه فى مناقشته للجواب التقدم : بأن . 
الذى أبطلت به الجواب وهو أ كل الميتة للنضمار الذى جعلته معارضاً له ». 
وذلك بأن دليل الرخصة أقوى من دليل الانع فإن تسمیته الرخصة فى أكل 
لميتة للبضطر الذى ألجأته الضرورة إلى الآكل من اايّة لإنقاذ نفسه من 
الاك تاعا ۽ لآن الاصل حینتذ واجب رالحكم فيها الإيحاب والعارض ‏ 
له هو الدليل الحرم لقتل اللفس فیکون عرمة لا رخصة . فان حم 
الرخصة فى الآصل الإباحة » فالرخضة الحقيقية مباحة والحك فيها الاباحة 
والمانع فيا يسم عن المعارض الراجح » ومذا يصح تفسير الرازی لارخصة . 
ورد على القرافى : بأن أ كل الميتة واجب وليس مباحاً » فتخرج الاحكام 
الى اعبر ض ما القرافى على الرازى ومن وافقه . 

والخلاصة : أن (شکال القرافى مبنى على أن كل مصلحة مشتملة على 
مفسدة وجعل هذا مالم ىكل قعل كا تقدم ‏ استشكاله على اعتبار المصالح 
بأما غير منضبطة وغير متميزة » وتقدم الجواب على ذلك من الآشاعرة . 
والمعتزلة بأن الصا والفاسد منضبطة ومتميزة بتحديد الشارع » فهى 
راجعة إلى اعتبار الشارع لا إلى الاهواء » وذا يظبر ضعف ما استدكل 
به القرای على الرخصة. فإن الرجوع فى اعتبار المصالح والفاسد هو الشرع » . 
وثبت هذا باستقراء الادلة فبى متميزة ومهذا ببطل قول القرافى بعدم . 
ابیز وال فضباط . ۱ 


AV — 


۱ # اس شی على اعتبار الصاح واماد رحد يل الشارع و قدرره 

لا الا مواء أن هذا يعتبر أصلا لفیم کثیر من آمات القرآن الکرم وأحکام 
الشريعة الغراء » فقتضی" هذا الاصل تفیم أيات الیل والاباحة کا تفیم 
الا ات الدالة على التسخیر والامتنان . مثل قوله تعالی  :‏ هو الذى خلق 
لک ما في الارض جیعاً ٠١‏ وقوله ۱ و خر دج ماق ااسموات ۳۳ ق 
الارض جميعاً منه ۰ وقوله : « قل من حرم زيئة لله اى آخرج لعباده 
1 والطیات من الرزق 8 


فان هذه النصوص من القرآن الكرحم وما ماثلها ليست على ظاهرها 
باطلاق » بل نبا مقندة بقمود حسا دات عليه الشريعة فى وضع الصا 
ودره الفاسد . 

وذلك أن ظاهر هذه التصوص يفيد باحة ما حل من الال والحدوان 
رغيرهما ولو عارضتها فصوص أخرى دلت على رم بعضبا کتحرم بعض 
آنواع الحيوان وترم أكل مال الغير » فلا عل إلا بة عن طيب نفس 
أو إخراجه عن ملك عن طریق وضع البسع سيا لانتقال الک وإباحة 
الانتماع با ليع بأركانه وشروطه الخاصة به وإخراج حق الله عن ملك 
الاشخاص فإن هذا كله مقيد اظاهر النصوص الى تفید ظاهرها الذلك جميع 
ماخاق الله فى السماء والارض وإباحة الانتفاع به » لآنه مذكور فى مقام 
الامتنان والتسخير » وكذلك أخذ الزينة ليس على إطلاقه , بل مقيد یود 
وعدد دود رستها الشريعة » فالنصوص الحرمة لبعض أنواع الحيوان 


... ۲۹ سورة البقرة آية:‎ )١( 
۳ سورة الجائية آية‎ (۲) 
. ۳۲ . سورة الاعرأف‎ (۳) 


“AA —‏ ۱ 
والحرمة لا كل مال الغير وال انعة لك مال الغير إلا بطربقه ا مشر وعة والمبينة 
الآخذ الزيئة نوعا ووقتاً ومقداراً وكيفية مقيدة لظاهر التصوص النقدمة 
و صصة لعمومما . ولو ترك أمى الناس إلى ميل النفوس ونوازع الشبوات 
لعمت الفوضی فى جميع جوانب الحياة» وحصل التهارج و التقاطع ولتزءزعت 
أركان النظام اىك » ولذهبت المبادىء والمثل من الوجود ؛ ولرفعت السعادة 
من الحراة الدنيا وعم الفساد الآرض كابا » وصدق الله إذ يقول : « ولو البح 

الجن أهواءمم لفسدت السموات والارض ومن فين »۱۳ 


۽ - ويفبى على اعتبار الشارع لصاح بتحدیده وتقدیره بيان الاسراف 
فى القرل : بان ماخ الآخرة ومفاسدها لا عرف إلا بالشرع ‏ آما مصالح 
الانيا ومفاسدها فإنها تعرف بالضرورات والتجارب والعادات والظنون » 
فقصر مصال الاخرة ومفاسدها على الشرع آما مصاطم الانيا ومفاسدها جل 
معرفة ذلك إلى العقل والتجارب والظنون . هذا ماحکاه الشاطی » فهذا الزعم 
لس صبحاً على إطلاقه » فقد قال الشاطی مانصه : ومنها أن بعض ااناس 
قال :إن مصا ل الدار الآخرة لا عرف إلا بالشرع . وأما الدنيوية فتعری 


بالضرورات وا :جارب والعادات والظنه ول امترات ۰ 


۰ قال : ومن أراد أن رف الناسيات 2 الصا و الفاسد راجح من 
مر جو جما » |» فليعرض ذلك على عله » فد بر أن الشارع م برد يك 9 بای 
عليه الا جک م فلا بکاد حم منها رج عن ذلك إلا التعيدات الى 1 يوقف 
على مصا لا أ مفاسدها؟' ‏ هذا قوله ۳ 

)00 سورة المؤمئون أية : ۷۱ 


فا 

وقد قلنا : إن هذا على الإطلاق غير صح . والناظر فى کلام الشاطى 
ری أنه قدعرى هذا القول إلى بعض الناس » ومعتى هذا أنه لال به على 
الإطلاق . والباحث فماحكاه الشاطى جد أنالفقرة الأولوهىاخاصة معا 
الأخرة ومفاسدها وضيطبما بتحدید الشارع و أن الشريبة جاعت لتقیم مصاح 
الاخرة وترفع مفاسدهاء آمر مام لا بنازع فيه أحد » کا أن مصال الدنيا 
موصلة إلى الاخرة آمر مام ایضاً ‏ کا أن العقل يدرك ف الأفعال الناسبات 
راجحا ومرجوحبا » وعن 47 يق ذلك يعرف ااصلحة آمر مسا أرضا لان 
العقل اللي بدر ك ذلك . 


وأما ما قاله فى لصا الدنيوية : بأنها تدرك ۳ ورات والتجاری 
والعادات والظنون خر مسلم على اطلا قه 3 بل إن هذا الا دراك حاصل من 
عض الو جوه دون البعض الآخر . والدلیل على ذلك : 


۱ أن الشرع لمأجاء دعد فترة من الزمن تبان نه ما کان عليه أهل الفرة 
من انحراف الأحوال عن الاستقامة وخروجهم عن مقتضی السدل فى 
الاحکام. ۱ 0 

٠‏ ۲ - ولو کان الامر كا يقال : باطلاق لم حتج فى الشرع الا إلى بث 
مصاع الدار الاعرة خاصة وذلك يكن » أى أن الشريعة بکون جوها لبان 
مصاط الآخرة والامر على +لاف ذلك » فإنها جاءت لصا الدنيا والاخرة» . 
فاذا كان القصد من بجىء الشريعة باقامة الدنيا لاجل الاخرة » فلس 
مخار ج عن کونه قاصداً لإقامته مصاط الذنيا حى يتأن فيا سلوك طریق 
الآخرة. ٠‏ 

فقد بث الشارعف التصر فات الشروعة تساج العديدة ا وضبطرا و دل 5 


س ٩۰‏ سد 


آوجه الخير فپ وحم أوجه الفساد ای كانت جار بة الا مز ید عله ۳ 
فا لعادع ڪيل استقلال العو ل ی الدنما بادراك مصالهبا و مفاسددا على 
التفصيل. ` 


وما تقدم ومر أن فى كلام الشاطى نظرا على ما تقدم تفصيله » ولا 
يمكن للعتول أن تدرك تفاصيل مصال الدئيا إلا على القول : بأن المعرفة 
الخاصالة الصاح الدنيا قو جد بالعادات والتجارب لذوى العقول السليمة. 
وبغيرها بعد بجىء الشرع ما وتحديدها وبيان أصو لها الى تؤخذ منها فذلك. 


يخ . . 


قح 
عي 29ے اي 
9 دچ ؛ (موصسی 


س س 


5 الممعحث الا ن 
آراء الاصولبین فى جواز التعلیل بالمصلحة 


الصلحة هی الترتبة على تشريع اک وهی الباعثة على الامتثال » فإن. . 
الحىكة والفائدة من تشريع الأحكام هى الباعثة السكلف على امتثاله لاوامر 
الشرع کا أن المفسدة هی الباعثة اللكاف على اجتناب توأهيه » قالله سبحانه . 
وتعالى لا يبعنه ثىء على فعل شىء إ:سا تبعث السك والمصالم المكانين علی. 
الامتثال أمرأ وضباً » وهذه فائدة راجعة إلى العباد . 


وقد تقدم أن النصوص الثمرعية كتابا وسئة قد راعت ااصاط فى بناه.. 
الأحكام علامها » مثل قوله تعالى : « ولج فى القصاص حيأة باأول الا ای« 
فان المكمة المقصودة من تشر بع القصاص هی حف النفوس کا جاء فى السنة. 
أن النى كلا يه ی عن اع بين المرأة وعدتها وبين المرأة وخالتما فى النكاح » 
وبين ال محكة من ذلك بقو له 1۳ نم | ن فلم ذلك فطع آرحامک > وهذه. 
هی علة النهى الى ھی تقطيع ((صلة وتمز 0 1 رابطة الاسر بة 0 وهذا عدث 
ذب الخيرة 6 وقد راع ى الإسلام ذلك كله 2 تشر عه و یت بالاستقر اء. 
اعتبار الصا لح فى لتشریع کا أجمع علهاه الامة على ذلك . وإذاء تلك لادلة ۱ 
ان بلیعی وا يو جل حاف ق فى جوا تیل 3 وا ¢ 
بااصلحة على 59 مذاهب : 


near e mm 


سسا س ی 


۰.4 : سورة البقرة الآية‎ )۱( ٠ 


س 


۲ الیضاوی ¢ وأداب هذا الذهب قالو ا جو از التعليل الحم والمصالح ln‏ 


سواه أكانت منضيطلة آ م غير منضبطة » ظاهرة ام خفية . 


المذهب الثانى : يرى المع مطلتاً فلا يوز اتعايل اج والمصااح مملاتاً 


ظادرة ° أم خف س ر بطة أم غير منضطة , 


نب اه لثالث : يقول باتفصیل » فإن كانت الك والمصالح ظاهرة 
منطبعة جاز التعلیل ا وإن كانت غير ذلك أى خفية مط رة ٠‏ فلا جوز 
التعطليل: م 5 ومو مذهب الامدی وان الحخاجب ۰ قال ان الخاجب ف 
اص ره من شروط العاة أن تكونوصفاً ضابطاً لمكة ۰ اکم ل يعتدروا 
:فس 4 a5.‏ > وعبر عن ذلك بقوله : لآ حكة رده فاا وعدم 
"افضباطا . ويرى جراز التعلیل ۳ فقول : « ولو أمكن اعتبارها جاز 
على الأصح 7 ۲ 


١‏ - اتشقوا على جواز التعليل الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على 
حكة کالزنا » فانه وصف ظاهر متضیط وهوعلة فى إا ب اد على الز رای 
٠‏ :والحكة الى اشتمل عليها الوصف هی اختلاط الافسابي > فاجاب الد 

مانع من اختلاط الا نسای وحفظه لتلك الانساب من الضیاع . 


. نم اتقفوا على عدم جواز التعلیل بالوصف ان الضظرب‎ E 


0 ختصر أبن الحاجب ج ۲ ص ۲۱۳ ۰ ٠‏ ۲۱۵ وانظر الإحكام للآمدى 
۳۰ ص ۵٩‏ ۰ 


۳ 
۲ - وأختلفوا قى جواز التعليل بالالح المتجلبة والمفاسد لاستدفعقه. 
وهی المسماة بالحدكم » فاشپور على جواذه . قال الا سنوی : ٠‏ قال التعلیل قب. 
بكون بالضابط ااشتمل على الحمكة كتعليل جواذ القصر بالسفر لاشتماله على 
الحكة اللناسية له ٠‏ وهی المشقة وکعل الزنا علة لوجوب الحد لاشتهاله على 
- حكمة مناستة له و هی اختلاط الا ساب . 


وقد بكرن بنفس الک أى جرد ak)‏ لح والفاسد کتعلیل القصر 
بالمشقة 3 ووجوب اد باختلاط السا ب ۰ ۳۹ : لا جلای ق‌جوازه» 
وأما الثانى : ففيه ثلاثة مذاهب ۱ 


والشاطى فى الوافقات بری أن ااصالح والمفاسد هى العال الى تنبی عليما. 
الأحكام الشرعية » فالصلحة هی العلة التى تعلقت ما الاوام إيعاباً أو ندب 
أو تخيراً فيباء فتعلقت مها الثواهى ۰ فالشقة علة فى إباحة القصر » والفطر . 
والسفر مظنة لتلك المشقة » وتشويش الخاطر علة لانبى عن القضاء .. 
۱ والغضب مظنة . ش 
وباجحلةء فالحدكة والمصلحة هی العلة فى بناء الحم عليبا سواء أكانت. 
منضيطة أمغير منضيعاةظاهرة أم حتفي خفية » والسيب هىفطنة الحكة د ااصلحة . 


قال الشاطى فى الموافقات : السبب اراد به ما وضع شمرعاً لحك لمسكة. 
. یقتضیها ذلك ا کی »ا فىحصول التصاب سبباً فى وجوب الركة ؛ والزوال. 
سيآ فى وجوب ااعلاة » والسرقة سيب فى وجوب القطع » والعقود أسباباً . 
2 إباحة الانتفاع أو انتقال الأملاك » وأما العلة فالراد با و رااصالع ۱ 


(۱) م ية سول للإستوى ج ۲ ص ٠١١‏ و .و 


الح 4 س 

“الى علقت با الأوامر أو الإباحة والمفاسد التى تعلقت مها التواهى 
فالمشمقة علة فى [باحة القصر : والفطر فى السفر والسفر هو السيب الوضوع 
سيباً للإباحة » فعلى اب العلة هى المصلحة تفسما أو الفسدة لامظتها كانت 
ظاهرة أم غير ظاهرة متضبطة أم غير منضبطة . وكذلك فى قوله عله 
(اعملاةوالسلام : « لابقضىالقاضى وهوغضبان"''. فالغب ساب وتشويبش 
الخاطر عن استیفاء الحجج هو العلة على أنه قد يطلق هذا افظ السبب على 
نفس العلة لارتباط ما برنهما ولا مشاحة فى الاصطلام” ٠:‏ 


فوذا هو الشاءلى الذی صرح ,أن ااصحة هی العلة » کا صرح كثير من 
لاص و لین : بأن الك ھی ال *ره قطعاً 2 والوضف معتبر تبعاً لها . ققد 
قال الغزالى فالمستصق : il‏ المصاحة هىالتى توجب امک » ولکن لما كانت 
۳ قد لا با عليه علل بالوصف الذى هو مظ تپا . 
۱ وببان ذلك : أن كل 1 شرع متعلی بأفعال الکافین بوجد به 
آمور Dl‏ : ۱ 
١‏ الو صف الظا هر الم يط الذى جعله الشارع علة للحم ؛ »فلار صاف 
الظاهرة التضبطة هى الى تبنى عايما الأحكام الشرعية . 
۹۹ العسی الناسب ب لتشم ليع الحم الذى أ شتمل علبه ارف 
الظاعر الماضيط . 
- المدكية والصاحة المترئية على آ شرم الحم وم ى افرة المقصودة ٠‏ 
ر تم ذا بالا الا : 


۱ )۱ رواه البغارى وأحمد عن أنى بكرة . الفتح الكيير + م ص ۰۳5۸ 
(۲) الوافقات + ١‏ ص ۱۷۹ . 


س ن سس 


امثال الأول : السفر تعلق به حك شرعی » وهو جواز القصر وإباحة 
الفطر فى رمضان ‏ وقد اشتمل هذا على الامور الثلاثة الأتبة : 

١‏ - ال الناسب لتشريم ا لحك » وهو المشقة الحاصلة من السفر » فإنه 
مناسبلانخفیف ف كان جو ازالقصر و باحةالفعارتخفیفاً ورفقا العباد » والسفر 
مظلة لمحضول المششةة . قال تعالى: ه وإذا ضر يتم فى ال رض‌فلیس علیک جناح 
أن تقصروا من الصلاة >" . 

وقال تعالى : « فن کان منک مروا أو على سفر فعدة من أيام آخر »(. 

فبذا الطاب جاء باباحة الفطر والقصر ف السفر کا أفاد أن السفر هو 
لوصف الظاهر الذى تعلتى به الحم الشرعى لاشتماله على المعنى المناسب 
.وهی الثقة . ش 

الأمر الثانى : الفرة والمصلحة التى تترتب على تشريع الحكم » وهی رفع 
الحرج وااشقة بإباحة الفطر وجواذ القصر . 

الامر الناك : الوصف الظاهر المتضبط المشتفل عل العی الماسشب 
للخم > فسکون وجوده مظنة لوجوده » وعدمه مظنة أعدمه 0 هو نفس 
السفر فإنه أمر ظاهر يمكن التحقق من وجوده أو عدمه » ومنضبط لآن له 
حقيقة معينة لا تختلف باختلاى الاشخاص والأحرال » وهو مع ذلك مشتمل 
على المعنى المناسب للحك وهو الأشقة ۽ لانه مظتها وهذه المشقة يناسها 
التتخفيف » وفى قصر الصلاة وإباحة الافطار خفیف عن السافر . 


(۱) سورة النساء آية : ۹ © 
(۲) سورة البقرة آية : ۱۸۶ ۰ 


وه 
الال الثاى : اليح 6 ققد تعلق به - شرعى وهو الاباحة 3 والحل ۱ 
الثابت بقوله تعالى : « وأحل الله البييع وحرم ار با »۱۳ . 


فقد اشتمل الیسم على الامور الثلائة الوصف الظاهر النضبط الذى 
لا ختلف باختلاف الاشخاص والاحوال وهو البيع الذى هو الإيجاب 
والقبول » فقد وضعه الشارع أمارة وعلامة بوجد الحل عنده » فالصيغة هى 
العلة الظاهرة الی يعرتب علمما وهو الا باحة. 


۲- المعنى الناسب لحل الیسع ولتاحته وهو حاجة الناس إلى التبادل 
وانتقال الاملاك > فإن الناس لا یستطیعون أن يستقلوا محاجانهم » وکل 
توص تاج إلى ما ف دی غيره » فشرع البيسع لحاجة الئاس إأيه , والبيسع 
الذی هو الاجاب والقبول وصف ظاهر منضبط مشتمل على هذا العنی 
المناسب وهو الحاجة » فن أجل ذلك تعلق به ال . 


۳ ار و ااصلحة ۳ عل وجود ال مودعم وإباحته > وهی المتفعة 
الحاصلة المتعاقدين وھا الما بعان : البائع والمشترى 4 فا باع يفم اش 
حاجته إليه 6 والأشترى ينتفع بالمبيسع لحاجته إليه 2 ولا بکون ذلك ۱ كل 
واحد مم | ل اعد 1 تقال الملك, 5 فان بل نتقلاالك 5 فمه من المشترى إلى البائع ¢ 
و الییع يتغل املك فيه من البائم إلى اذشتر ی <3 القن و المثمن هرا محل العقد 
ولا بوجد فيبما انتقال الماك إلا بالیسم الذى هو الوصف الظاهر المنضبط 
وهو علة فى انتقال الاملاك ولا يكون البسع إلا بالتبادل فشرع لحاجة ' 
الناس [لبه . 


(۱) سورة البقرة آية : ۰۲۷ 


بت ٩۱‏ — 
الثال الثالت : التتل العمد العدوان تلق به حك ؛ وهو وجوب القصاص 
من القاتل الثابت بقوله تعالى : ,يا أيها الذين آمنوا کنب علیک القصاص فى 
القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانی بالاثی »۲۳ الاية . وقوله تعالى : 
« وکتینا علهم فما أن اللفس بالنفس وت بالعين والانف بالاتف والاذن 
بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص 7 


مع قوله تعالى : « ولک فى القصاص حياة يا أولى الا لباب م 

فان وجوب القصاص من القاتل قد اشتمل على الأمور الثلاثة الآنية : 

الأول : الوصف الظاهر المنضبط الذى لا ختلف باختلاف الا شذاص 
وال حوال » وهو القتل العمد العدوان . ۱ 


السانى : المعى الناسب لتشريع الحك » وهو ضیاعالنفوس فإنه مناسب 


لتحرم القتل العمد العدوان ووجوب القصاص من القاتل » وقد اشتمل هذا 
الوصف ألذى هو القتل العمد العدوان على العی الناسب لتحرعه وهو 
ضياع النفوس . ۱ ۱ ۱ 

الثاأك : وهو الحكة و المصلحة البى هی الثرة المرتية عل تشم شس د يع الحم 
و هو i>‏ ا افو س و لا.يكون هذا إلا بوجوب القصاص من الجاى > فإن 
قق هذا اطع ذجر للجناة من ار تيكاب مثل هذه الجراثم اليشمة » ناذا 
عل الشخص أنه سيقتل إذا قتل امتتع عن ارتكاب جرعة القتل » وفى هذا 

(۱) سودة البقرة آية : ۱۷۸ . 

(۲) سورة المائدة آية : مع , 

(۳) سورة البقرة آية : ۰۱۷۹ 

۱ ( م ۷ - التعايل پالصلحة ) 
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حفنط للنفوس من الضياع » وصدق الله إذ يقول : « و 7 فى القصاص حیاة 
ا أولى الالباب لعلك تتقون * . ۱ 
فكل واحد منالأمورالثلاثة : الوصف الظاهر المنضيط . ای الناسب ٠‏ 
ا لتشريع الم والحمكة وااصلحة الارتبة على تشريع الح » مى باعل 
فالوصف الظاهرعلة » والعی المناسب الدال على وجود الوصف الظاهر علة» 
والمكة وام لحة عة . غير أن بمض الاصواءين قصروا النسمية بالءلة على 
لوصف الظاهر اانضیط » فقد خصوه بان العلة» وقدسموا نی الناسب 
الذى اشتمل ده الرصف باس الحكة والمداحة كم موا الثرة ااترتبة على 
تشريع الحم بالحكة والمصلحة أيضاً . وبعضهم يسمى ما يوجد فى الفعل من 
منفعة ومضرة کا سمی مارب عل نشریم ا سكم من جلب ادد مد 
بام الصاحة أو مقصود الشارع. 
والناظر فى کلام الآصو ين و تيع لاقو الهم يدم متفةين على ثبو ت 
:التعليل بالوصف الظاهر التضیط ااشتمل على حكة جردة کا نصن على ذلك 
الامدی والامام الشوكان > وحكوا الإجماع على ذلك وقالوا : إن الوصف 
معرف للحم ¢ اذا العلة خفية غير ظاهرة فکف e‏ الحم ورف 
بها وهی لم 7 ول تعرف؟ آما التعليل بال والصاع فأقوال الأصول ینف 
ذلك 4۱۶ م ققدم . 
الادلة : | 
١‏ - امتدل المانعرن لجواز التعليل بالمصلحة معلنا سؤاء أ كانت ظاهر ة 


أم <همة 3 منضيطة أم غير منضيطة لعدة أدلة : 


(۱) سورة ابقرة آبة : ۰۹ 


س ۵ ل 
(۱) لو جاز التعلیل باحسکة وااعلحة لوقع التعليل بها فى أحكام الشرع . 
لکن التالى باطل 3 وإذا هل ال الى اط المقدم وت که تیه و هو عدم جواژ 
التعليل بالحكم ولاصاح ودو المطاون . o.‏ 
بیان اللإذمة : بلزم من جواز الیل بالحسك والمصالحأن بكرن اتعليل ۱ 
با مطلو با و بازم من من طلب التعليل مها وقوعه . 
دلبل الاستثنائية : أن شا قد اعتر الأوصاف الظاهرة فى بناء الأحكام . 
علا وربئلها ما حى عند خلوها عن الحكمة والمصلحة کسفر الملوك المثرفة . 


ول اعتبر الحكمة ذاتها عند عدم الوصف الذى هو مظتتهاء فالشقة حکمة قد 
استمل عم الفر الذی هو علة فى جواز القصر والفعار مظنا فيه » مد 
خلو الوصف عن الحكمة لم برتفع الحک بل هو باق ببقاء الرصف الظاهر 
المنضيط ول يوجدالحكم بوجود الحكمة » فالمشقة حاصلة للحمالين وذوى 
الأعمال الثشاقة » ولم يؤجد الحكم الذى هو جواز قصر الصلاة وجواز الفطرء 
فلو كانت العلة هى الحكمة وا اعلحة لدار الحم معا وجوداً وعدماً ؛ وحيث 
١‏ : بو جل ذلك وم بعد فى التشر یم مرله دل على طدن اتعلیل ره لعدم وتوعه 
فى اثر بع وهو الطلوب. ۱ 


مناقشة هذا الدليل : 


لا : لاقم 0 ااازم ‏ فان العلل بالج والصا لم واقع ق 
!لك شرع ؛ فقد ربط الشارع آحکامه اک و وااصالح » وثبت ذلك مومات 
1 7 دلة وصوصیانا» فن ذلا قوله تمال ۳۹ ل عليم فى الدين 
حرج » ۲ والحرج : هو اضق » ولاشارع قاعرد إلى رفم اأضق عن ا 


(۱) سورة اج آية :۷۸ . 


س ۰۰ س 


وااشقة فا حرج 4 وال ارع قصد رفعرا وهى الذارجة د ن له تاد . قال ان 

عاس : : و ذلك الحر ج ما لا مخرج له > فالحرج الضیق -کا سره لبن عياس.. 
ومجاهد_ذانظر كيف جعل الخرج 7 لا خرج ۰۵ . وقاعدة رفع اطرح. 
معلومة ی‌الشرع 10 4 2 بأدلةكه رة E.‏ مت ۳ لاش رع الاحكام بالمصلحة 4 
مدل قوله تعالى معزلا تقسم الى أل فىء بقوله : ( كيلا لا بگون ۳ سس الأغنياء 
من " أى من أجل أن لا يكون المال حكراً على الآغنياء بتداوله فيا" 
۱ يدوم » فوجب تخم سس الخنممة و تسم اء 2 وغير ذلك من الادلة ای القت 

رعاة الم بعة للبصالح ور بط الا حکام مها 6 وقد تقدم ذ کر ھا »› وأما 
جواز ما مه :رم طل مها فوو غبر مس 3 فان ۱۹ واز يلرم (مکان طلمها سلينا 
آن ا واذ لمعه لوم الطاب ولکن ليس على إطلاقه ۾ ققد ین الب وذلاك 
عل j‏ مت عن علة الم ف الفرع أى الل الذى بص الشارع عل‌حکه 4 
ف ۳ وجد 9۹ ود الحكة والمصاحة ف الاصل الذی فص الشارع على جکه 
وود لا آخر عائلا له فيتعين عليه الث ف اخل 5 على القدر 
الكاق من المكة و المصلحة ی عسکنه اعد ره الک من الاصل إلى الفر ع 4 
لته <ينئذ مأمور بالقياس والعلة ركن من أركانه وشرظ القياس مساواة. 
الفرع بالأصل ق‌العلة » وحينئذ يكون طلب معرفة الحكة وااصلحة واجياً,. : 
ند من باب ما لا يتم الراجب إلا به يكون واجباً . 


انیا : لا نس لك دليل الاستثنائية . فقد ثبت بالاتفاق بين القانلین. 
ابو از والقائاين بالمنع جواز التعليل بالأوصاف الظاهرة المتضبطة المشتملة. 


(۱) الوافقات + ۲ ص ۰۱۱۳ 


م( سورة الحشر : ۷ . 


غ ۰۱ س 


.على حكة » فإذا جاز التعلیل بالوصف الظاهر التضیط من أجل الحكة 

-وا صلحة جاز التعلیل بها من باب أولى » لان الحكة وام لحة أصل 

-والوصف فرع » فإذا جاز التعلیل بالفرع جاز التعلیل بالاصل » فإذا كانت 

كمةظاهرة منط.طة جاز التعا مل ما + لآنها متبوع‌وا الوصف‌الذی هومظتتا 

تام لا ولا حاجة تدعو إلى العدول عن الأصل النبوع إلى الفرع التابع . 

فلا على أن الى كة و ااصلحة علة لذلك الوصف وهوأى الوصف علتللحك 
"فتکون الحىكةعلة العلة وجعوز تعليل الك بعلتین » وإذا ثبت هذا ثدت آن 
التعليل بسک وا اصالح جائز وواقع وهوالمطلوب » وتخلاف التعلیل بالحكة 

فى بعض الصور لا يقدح فى جواذ التعليل مما لاحتهال تخلف الیل مها لمانع 

.منع من ربط الحم م . 


(ب) واستدل المانع مرا التعليل بالحسكة والاصلحة ثانا فقال : 

لو جاذ التمايل بالك والمصالح لما جاز التعليل بالأوصاى الظاهرة 
المنضيطة عند تحقق خلوها عن الحكة كسفر اللوك المثرذين » فت أناط 
ام بالسفر ولو “لا عنالمكة والمداحة دل على أن المعتير فى بناء الاحکام 
هى الاوصانی الظاهرة المتضبطة لا الحكة والصلحة ولا جائز أن بعلل 
الشارع أحكامه بالحم والمصالح ۽ لانها غير معروفة القدار وغير متميزة. . 
.فلا يمكننا أن نعرف مقدار الصلحة الى بى المحم عليها فى الأصل ولا نعری ‏ 
.و جودها فى الفرع فلا نقف على مقدارها ووجودها فى الفزع سىس فستطيع 
تعدية الک من الآصل إلى الفرع . ۱ 

وببان ذلك : ما أن يعترمطاق المكة والمصلحقنيار ممن ذلك تعدية الحم 
ی كل محل توجد فيه » فإذا اعتيرنا المشقة فيازم جواذ الفعارف كل حل توجد 


لب ۱ ند 


فيه ولو فى الحضر فيؤدى إلى سقوط العبادات عن كثير من الئاس » ولما: 
أن لع مار ف باه ٠‏ الأاحكام حكة ومصلحة خادصة وهى المشقة اد ,دق 6 فیازم 
ن ذلك عدم جواز الفطر والقصر 1 سفر الوك الترفین 6 وها محخا اف ۱ 
للشرع 4۵ :اش الكتاب الله فرو باطل 01 ولآن الحم والعالح من الأمور 
الباطنة الخفية ولا بستطیع الا فسان الوقوف على مقدارها فلم تند الاحکام 
لب إنما استندت إلى الاو صاف اظبر رها وانضباطها فانتظم التکلیف . فاذا 
ثبت هذا كان التعليل بالحكم وال الح ممتنعاً وهو الطلوب . 


منافشة هذا الذا یل : ناتش امجوزون للتعليل با والمصالح هذا 
الدایل فقالوا : 

لاف لك عدم الوقوف على الحكة وللعلحة فى الفرع بل 
الوقوف عليها حاصل بااظن . فان المناسبة طاريق بوت الوصف علة ودايلا 
على اعتبار الوصف ١‏ شتمل ليها علة للحم > وإذا ثبت هذا وثبت جواذ 
التعليل بالوصف الظاهر النع.ط لاشتاله على الحكة وااصاحة ثبت جواذ 
التعليل ماء لما هی الاصل التبوع والوصف تابع ها > وإذا جاذ التعليل 
بالوصف التابع جاز التعليل بالحكة والصاحه ۽ لآنها هى الآصل التبوع من . 
باب أولى » والحکمة اللعتيرة هی الحكمة وال لحة الخاصة لا معاق حكمة » 
فإذا ظننا أو علينا وجودها فى الأصل ثم حصل انا ظن بوجودها فى 
الفرع وبوجود القدر الكانى ليناء ٠‏ الحم علا جاز التخليل با ؛ لآن. 
العمل بالظن واجب » وأما استناد الاحکام الأوصاف الظادرة دون 
0 والصاح إنمدا كان ذلك لسرولة شاه الحم علا لا لامتناع التعليل ٠.‏ 


قال سای ف امج : « 3 : أو 1 کز U:‏ جاز بالوصفت الشتمل 8 


= 
علها » فإذا حمل ال الظر ی بان اک اصلحة وجدت فى د ع عمل ظن 
الحم فياه 7 ۰ 


والإمام فى الخصول قد أجاب على هذا الدلیل : بأن الوقوف على امد 
المعيئة فى الفرع يمكن » و حرش ف یت إمكان ذلك ثبت جواز التعليل ما. فقال 
« قلنا : لا نراع فى أن الناسبة طريقكون الوصف علة » والعی بذلك أن 
فستدل بکون الوصف مشتملا على الصلحة على کونه علةء فلا مخلو إما أن 
یکون الدال عليه اشتاله مطلق الصلحة أو اشتاله على مصلحة معينة» والأول 
اطل وإلا لكان کل وصف مشتمل علىمه لحة کیف كانت علة لذلك الك ؟ 

ولا بطل القسم الأول تعين الئان إما أن يمكن الاطلاع على المصاحة . 
الخصوصة أو لا عکن » فإن امتنع الاطلاع على كونه علة لان العلم باشت‌ال 
الوصف علبها موقوف عل العم ماء وحرث لم منع هذا الاستدلال علنا أن 
الاطلاع على خصوصیتها يكن » ومذا الوصف ظبر الجواب عن قول : 
المصالح أمور باطنة فلا يمسكن الاطلاع حلا" . 


(ج ) استدل الماقعرن بتعليل الأحكام بالمصالح ثالنا فقالوا : 


أن الہ وامعلحة أه در مخ ون وأ اظنون لا جوز 3 به فيج 
أن الحكمة والمصلحة لا جوز ال تعلیل ما ابا وللكوتما آمرا مظنوناً 
وهو المطلوب . 


دايل الصغرى : أن 3 نكم وااصالح من الامور ال 28 مة والامر الاد ی 
(0 الهاج ۲۱ بيضاوى + م ص ۰۵ ۱۰ 
(۲) احصول اجر زه الثاتى القسم ای ص ۳۹ » ص ۵ . 


چ 


آمر فانى » صول الحاجة فى البيسع أمر ظنى وکذاك حصول الز جر بالقصاص 
آمر نی » ولمذا عدلنا عن التعلیل بالحكمة والمصلحة إلى التعلیل بالوصف 
الظاهر المنضيط لكون العلى به متحقق . 


دلبل الكبرى : وأما الدليل على امتناع الدليل بلاظنون فقوله تعالى : 
« وان الظن لا يذنى من الحق شيا » ۱. 
وقوله تعالى : «یا أما الذی آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن عض 
الظن م۳۰ . ۳۹ ۱ ۱ 
فق هاتين الآبتين فص صريح على ت العمل بالظن والتعليل بالصلحة 
عمل بالظن فوو باطل, . 
مناقئة هذا الدلیل ۽ ۱ 

۱ أو لا: لانم لك دليل الصغرى وهو ترك التعليل بالحكمة والمصلحة 
إلى التعليل بالوصب الظاهر هو الظن ‏ فان التعلیل بالأوصاف الظاهرة 
ااتضبطة آمر مظنون اکن الظن فيه قوی »كا أن التعلیل بالحكمة وااصلحة ‏ 
۱ آمر مظنون آیضاً ولا جوز التعليل بالحم وللصالح إلا إذا ترجح تعليل 
الحم مها وغلب على الظل ذلك ۰ فالحكمة والصلحة علة لوصف الذى هو 
علة للحكم » إذأ فا ححكمة هى علة و جوز تعليل الحم بعلتينكا تقدم . 


ثانياً : لافسلم دليل الكبرى فان الظن المنهى عنه فى الاية الثانية وهو 
الوصوف أنه ار هو الظن الى على الهوى والتشہی ¢ وهذا الظن باطل ¢ 


(۱) سور النجم الابة : ۲۸ : 
(r)‏ سورع اجرات الاب : ۰۱۲ 


حدم واه 


و لهذا جاء فى الآية الآولى : أنه لا نی من الاق شيتاء فالظن البی على الهوى ٠‏ 
والاغراض مفاسد لا مصالح » فلا جوز تعليل الحم يه ۰ أما ال بإبداء 

المناسية بين الحم وغلنه ومان الحكمة و صل الى اعتبرها الشارع فى تشريعه 
للأحكام جابز ۰ ولذ ثبت هذا ثبت جواز التعلیل بیجع وللعالم وهو 
المطلوب ٠‏ 


(د) واستدل انار 3 ۳۹ از التعلیل اک والمصاا حر رابعاً فقالوا : 


٠‏ إن الحكمة ١‏ وااصاحة توجد متأخرة عن الح » فلو جاذ التعليل مها 
کانت متقدمة عايه فى الوجود لا متأخرة عنه إذ العلة من شأنها أن تکون 
متقدمة عن الملول أو مقارنة له لا متأخرة عنه + فالزجر حكمة'توجد بعد ٠‏ 
وجرب القضاص وحصوله لا قبله وحيث ثبت هذا فلا جوز التعايل بالحكم 
والمصالح وهو المتالوب . 

مناقشة هذا الدليل : من قبل اجوزین لتعايل أ = م الشرعية , بال 
والمصالح قالوا iY:‏ امتناع 5 ايل الحم ؛ الع التأخرة فى الو جود 
3 لاا لج وجوب تقدمما عل المعلول » إعا يلرم ذلك فى الما العقاية ٠‏ 
لما موترات فى معاولاام! كدرب الاء » فإنه علة فى الارتواء أما العال ۱ 
الشرعية فهى علامات ومعرفات ت الأحكام ودالة ة على وجوده فجوز أن 
یکون الحک سابقاً على علنه فى الوجود ومتقدما عليبا » فان العام الحادث 
:دال على وجرد الصائع القديم ٠‏ ودا نو مول : إن الحكمة وااصاحة متقدمة 
على الحم فى الذهن متأخرة عنه فى الوجود» وهذا قال العلاء ؛ د أول الفسكر 
آخر العمل »۱۲ . ۱ ۱ 


(۱) احصول ج م ص ۰۳۹ 


KE 


: أدلة الوزن‎ ٣ 


استدل من قال جواز التعايل بااصالح مطاقا سواء أ كانت ظاهرة: 
أم حفية 3 من طة أم غير دض وه 3 ۳ HH‏ : 


(۱) الاتفاق على جواز التعايل بالأوصاف الظاهرة انضطة المشتملة 
على .الحم ولاعاح لا لذاتا » بل لما اشتملت عليه الاوصاف من ج 
ومصالح » فإذا 9 التعايل بالوصف الظاهر الط بناء على حصول الظن . 
. بوججوه الحكمة که جاژ الیل 00 الحكمة والصاحة إذا حصل نا ظن 
وجودها فى الفرع ٤‏ لاما هی المقصودة فى بنأء الاحكام علما من باب أولى: 
فإذا جاز الیل فى الاصل بالوصف الظاهر الذی هز مظنة الحكمة وهو 
تاع جاز التعامل بالحکمة والمصاحة ¢ إذاظن وجودها ۴ عل ¢ لاما هی 
الاصل التبوع + راز التعايل بها أولى من الفرع الذى هو تابع ۽ ولان 
حصول لظن ناء الحم ماما موجود ¢ والعحل بالظنواجب . هذا م قالوه . ۲ ۱ 

لکن هذا على إطلاقه ومومه غير ۳ 00 ن أولوية التبوع = على دیع 
لا نزاع اع مه کا أن العمل بالظن. واجب أه «ر مسلل » اکن السب ف العدول عن 

الأصل ا متبوع إلى آلفرع التابع هو أللغاء والاضطر آب ¢ وهذا هو الذی. 

يناز فيه الهم ويجعله سبباً فى عدم جواز التعايل بالحكمة والصاحة 

(ب) إن التعايل بالعکم والمصالح واقع وكل ما هو واتع يجوز 
التعايل به فينتج أن التعايل بالحكم والمصالح جائز وهو المطلوب . 

ما الکری :ی مسلية إذ أنه للا يقشع إلا الجااز 8 

و أما الصغر ی : فالدلیل عليها تقدم من الادلة من الیکتاب و اة 5 مئل ۱ 


۱۷ 


قوله تعالى : «وما جعل عليم فى الدين من حرسم ۲ وقرله تعالى: «کمل 
لا يكون على المؤمنين حر »"' وقوله تعالى : « وأعدوا م ما استطعتم من. 
قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوع ۰ وقوله تعالى : 
« ولا تسيوا الذبن يدعون من دون الله في بوا الله عدراً بغير عل 19 . 
۱ ومن السئة : قوله چ ا : « لا ضرر ولا ضرار» ۳ وفوله مه بت ف ٍ 
۰ النهى عن الر أة وعم اوا :انم إن فعلتم ذلك قطمء راک ۳ 
غير ذلك م ن الصوص ال مر ۵ 1۳۹ على ۳ تصيص على العلة والی دته 
الحكة وااصلحة من مشر وعمه الاحکام 7 وکذا الإجماع والاستقراء عل 
اعتبار الم لحة فى التشريع » وهذا كله يدل على وقوع التعليل بالحكمة 
وااصلحة وإذا وت هذا کان التعلیل ا جا وهو ااطلوب .: 
) ج) ان الادلة الدالة عل اعتبار ااصلحة ق التشريع هرق انه 
مصلحة ومصاحة» وحيث ثدت تعليل الاحکام امال بالآدلة المتقدمة تفت 
جواز التعليل ما مطامًا ظاه رقم خفية » متطبطة أم غير متطيطة 0 
إستدلون بالمناسية على العلة رر دايلا على إنادتما للعلة › فاو 
پلحتون غير التصوص بالتصوص إذا غاب على ظنهم بأنه وضاهيه فى آلعی. 


(۱) سورة الج أية VA:‏ 
(۲) سورة الاحزاب آیة : ۳۷ ۰ 
(۳) سودة الا نفال آية : .+ 
5 (ع) سولّة الانعام آية : ۱۰۸ . 
(ه) دواة مالك ف الموطأ . 
)٩(‏ عن این عباس - راجع نل الأوطار ص ۱۸ ج ٦‏ . 


۰ اس ۱ 

أو وشامهه > وإذا ثبت اعتبار المناسية دايلا على بوت العلة وهی أحد آقسام 

المصلحة ثبت جواذ التعليل بها ؛ لآن الحسكمة والمصاحة علة العلة وهی أن 

"الم علة لاحك کون الحكمة والمصلحة علة الحم أيضأ .ما نقل عن بعض 

۱ الصحابة سکیم بالگ والاصالح فى ناء الآحكام علا » فكانوا يتمسكون 

ٍ عبادىء العدالة والاخوة والمساواة ف باه الاحكام »> وما هذا زلا علد 
با مصاحة وتلقا لقاعدة رعاءة المصالح فى التشريع ‏ . 


۳ - دایل المفصل : 


واستدل من فصل مأل جواز التعايل با والصالح إذا كانت ظاهرة 


متضبطت وقال بعدم الجواذ إذا كانت غير ظاهرة وغير متضبطة بأن كانت 


خفية أو مضارية » فلا جوز التعلطيل ما . واستدل على ذلك فقال :إن 
الحم إذا اقترن بوصف وكان هذا الوصف مشتملا على الكمة والمصاحة 
جاز التعليل به بالاتفاق إذا كان هذا الوصف ظأهراً متضيطاً من أجل تلك 
الحكمة والمصاحة انى اشتمل عامها هذا الوصف ۰ فإذا كانت الحكمة أى 
المصاحة مساوية له فىالظوور والانضباط جاز التعليل ما ۽ لآن جواز التعليل 
الوصف الظاهر لتضبط من أجاها فعند ظبورها وانطباطا کون أولى 
پاسناد اک اها من استناده إلى الوصف , لانبا فى الاصل . أما إذا كانت 
الحكمة خفية ومضطرية فلا جوز التعليل ما لعدم إمكان الوقوف على 
تعييها ومقدارها . وذا ردنا ااشارع إلى الممكن وهی الاوصافی الظاهرة 
فى بناء الاحکام عامها رحة بنا » وذلك بالتيسير والتسبيل فى معرفة علل 
الأحكام ودفماً للحرج والضيق والجبالة فى معرفة العال الى تبنى عايها 


(۱) إرشاد الفحول ص ۲۱۵ .. 


۳ ت 
الاحکام »فن أجل ذلك 3 ز التعليل بالحكة إذا كانت خفية مضطرية .. 
وصجوز التعليل ما إذا كانت ظاهرة منضبطة » فلو كان التعليل الم وااصالح. 
الفية جائزاً لما جاز التعليل بالأوصاف الظاهرة ولا آسند الشارع اسکم. 
أحكامه إلى الأوصاف الظاهرة لعدم الحاجة إامها ولإمكان الاستغناء :طاق 
الحكمة والمصاد حة فى بناء الاحکام . 


سپ ذکر الذامب فى جواز التعليل بالمصاحة وأداتها ومناقهتها يتبين. 
نا أن آرجح الذاهب وأصحها هو الا ال #واز التعلیل باسکمة وااصاحة ۽ 
لآن المتتيع لادلة الأحكام فى القرآن لكريم وأحادیث الشریع فى السنة. 
النبوية المعاورة مجدهیا قد جاءا صوص بر ة تدل على وقوع التعايل فى 
قصوص الشرع بالحكمة والصاحة » وأن الأحكام الشرعية مبنية عاما . 


وكذلك الناظر فى المأثور عن صابة رسول الله مس رضى الله عنهم - 
يحد أنهم قد عللوا کیر من الأحكام العامة الک والمصالح ۰ وقد اهتدوا 
إلى ذلك مهدى الوحی ومبادىء الشريعة العامة » وطيقوا 5 2 وقائع که ثيرة 
" فعللوا الاحکام : يجاب ااصاحة ودره المفسدة دو ن أن" يتقيدوا بو صف معين. 

أو اصطلاح غاص » وقد عال. بعضهم الا عکام باكمة وااصاحة وقاسوا 
النظير على النظير ؤسار على هذا بعض الاثمة المجتهدين والفقباء المتأخرين ». 

فلو لم يكن التعليل الحم وااصالح جائراً لما .وقع التعليل مما 7 
الشرع ولا وقع التعايل مهما من الصحابة والامّة الجتهدین من بعدم . 

ذلك وتم فدل على جواز التعليل بالحكم والصالح » وقد تقدمت أمثلة 7 ۳ 
من الایات والاحاديث تدل على جواز التعلیل بالمصاحة.و الحم ۳ ۱ 


اس 


قال الإمام الشوکانی فى كنايه إرشاد الفحول مبيئاً وجبة إيام الحرمين فى 
استدلاله على اعتبار المناسب دابلا رشبت العلة فقال : «وقد احتج إمام 
آلرمین على [نادتها للملية بتمسلك الصحابة ما فإنهم بلحقون غير المنصوص 
بالمنصوص إذا غاب على ملد أنه واه می أو شمه . ورد أنه 1 ينقل 
نا آم كانوا ینسکون بكل ظن غالب فلا يبعد التعبد مع نوع من الظن . 
الغالب ونحن نعل ذلك النوع . ثم قال إمام الحرمين : فالاولى الاعنهاد على 
العمومات الدالة على الام القاس »۱۳ . 


وه‌عی هذه اجه : أن الصحاية رضوان الله عام کانوا دون ال حکام 
على الحم وااصالح إذا غاب على ظنهم أنهما علل اتلك الاحكام . 


وأما الآصوليرن : فقد عللوا الاحكام بالأوصافالظاهرة المتضبطة 

المشتملة على الحدكمة والمصلحة لسوولة ضیوا ومعر فا فى بناء الاحكام عامها 
ولذا جونوا الال بالاوصاف لاشتاها على المكءة وااصاحة فيجوز: 
التعامل نفس الحكمة واصاحة إذا كانت ظاهرة منضيدة لاما الاصل 

فن أجل الحافظة على الفروع الفقبية اانقولة عن أن الذامب الوا بالتعلیل 
بالاوصانی الظاهرة النضيعة وعدلوا عن التءايل بالحكمة والمدلحة» . 
واشتهر عنم ذلك اکن لا عندون تعايل الاحكام بنفس الحكمة والمصاحة . 
قال الکال بن الممام فى فتح القدير أثناء کلامه عن العلة فى رمم الربا فتال : 
الملة هى القصد إلى صيانة أموال الناس وحفظها لهم . ومن هذه اجملة یظهر 
نا أنه جوز التعليل بالحكمة و الصلحة . 


eg rmn ال‎ 


(۱) [رشاد الفحول ص ۲۱۰ . 


س 


وا لاصة : 


أن ااصولمن قد اتفقوا على التدلیل باوصاف الظاهرة الضبطة فى 
عسائل الفروع بأقيسة عامة وشاملة ولتصحیح ما ورد فى مذاهب آم ۳ 
فروع مسلمة لالع ون الا بل + با 3 كيف ذلك وم جع قد صرحوا بأن 
الوصف لا هدر عل إلا إذا كان ضارا سکم لكنهم وجدوا | أن التعليل 
بالاو عاف آیس وأسپل لاشتال النسوص عاما دام بوجود الدلالات 
الختافة ولفاء الحم وتخافها أو تخاف الک عا و ایا تفاوت الأشاص 
والاحوال » وأم مايقصدونه بالتعايل هو تعدية الاحکام بالقياس 
والاوصاف آسپل منالا وأسلم عاقية » آما الحسكم فإنها أسرار النشریع تعقل 
٠‏ بااتص علما أما استنباطها فيحتاج لا هاية اعتقدرا ۾ آم درنما » وال به 
أن مصالح الناس معتبرة ف التشربع ومقصودة بالتكايف لکنها معتيرة باعتبار 
الشارع ورسعه و حدیده > أما الات فإنهم عاجزون عن تقريرها وتحديدها 
'فبى موكولة إليه » وغذا فان القياس يعتمد الاستناد إلى أصل شرعی؛ 
وااصالح المرسلة وإن لم يكن ها أصل معين اکن اع تبارها والقول بحرا 
مشروط بکوم املامة لقاصد الشرع . 
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الاب الئاق 
فى أقسام الصلحة 

وفیه فصلان : ۱ 

الفصل الأول : فى أقسامباء والکلام فيه يشتمل على مباحث : 

١‏ مسب قو تا فى ذام۱. 

۲ - أقسامها بحسب العموم والمخصوص . 

۳ ل بحسي شهادة الشرع لا . 

الفصل الثانى : للصلحة المرسلة . 

ويشتمل على : تعريفبا س حج يتما وآراء الأصوليين فى الاحتجاج 5 
وأدلة كل مذهب . 


( م ۸ - التعليل بالمصلحة ) . 


رف 
جى ري ای 
سکس 2 لروعی 


الول 
أقسام الما 
ويشتمل على ثلاثة میاحث : 
المبحث الاول 
فى أقسام المصلحة حسب قوتبا فى ذاتما 
فهى تنقمم بهذا الاعتبار إلى أقسام ثلانة : 
١-الضروريات.‏ ۲اطاجیات . . ۳ التحسينات. 


فالمصالح الضرورية والحاجية والتحسينية عتاح إليها الناس فى بقاء حياتهم 
وإصلاح شمرنم الدينية والدنيوية » وقد ذ کر هذا لقم جيع الاع وين 
فذ کروا مراتبه ومسكملاته » و سب فيه الشاطی 5 أن جميع السكاتيين من 
بعده يثقلون ما قال الشاطى » فقد بين الشاطى قصد الشارع فى امحافظة على 
الضرورى والا جى والتحسى > وأقام الدايل على ذلك وبين أن هذه التواعد 
۱ الثلاث مقطوع برعاية الشارع لماء ولا شك أن الماصد اجس وهی : حفظ 
الدين والنفس والنسل والمال والعقل » فد جاءت کل الشرائع احفظباء م أن 
القوانین الوضعة وضعت لخدمتها » فن أجل احافظة على حباة الافراد 
واجماعة جاءت الادیان السماوية لتحقیق امحافظة على هذه المقاصد اجس ۰ 
وهى ‏ کا تقدم ‏ حط الدين والنفس والال والعقل» وزاد بعضهم سادا : 
وهو <فئل المرض »> لان الانسان يقدم الافس والمال من أجل انحافظة 


= ۷۱ سمه 


عل ی فامحافظة على الأعراض أمم من الحاذظة على الأموال » وقد 
ذكر الأصول : أن هذه ااعاصد الخس مرأعاة. ف كل مسلة . 


القسم الأول : ال علحة الضرورية : 
والكلام فم شتمل عل تعر يقبا وان أنواعبا وأحكامبا . 


عر ف الماحة الضرودية : قد تقدم معی المماحة ف اللغة وهى مصدر 


ععی لعلاح 0 وهی واحدة المصالح 


۳ مامعی الضرورة ف ألاغة :فا حاجة : جأء ف مختار الصحاح 0 ورجل 


ذو ضرورة » أى ذو حاجه . 


وجاء ف سباح ره والضرورة اء م دن الاضمارار» والضراء نقیض عيش 
لسر 5 ¢ و لذا اطلقتی على امد م 


وعلى هذا کون الضرورة ف اللغة هی : الا احتاج إليه حيث آصبح ۰ 
صاحيه مضطراآً إلى فعله 3 الضرورة هی فعل اضطر اری ۳ 


عر ف اإعاحة اضر ورية فىاصطلاح الآصوايين : 
فقد عرفا ااشاطی آنا : ما لا بد ملا فى قيام مصالح الدين والدنيا , 


5 ورت إذا “قدت م جر مصاح الدنيا على اتقامة بل عل فساد وتوارج وفوت ۱ 


)۱ عار الصحاح ص ۳۷٩‏ . 
(r)‏ ااصیاح المزير + ٣‏ ص ع . 


= "۱ سب 
حياة وفى ال خرى فوت النجاة والنعم والرجوع بالسران المبين*' . 
فد عر 0 صاحب التقري وا حير « ا نها مأ دعت الحاجة لما إلى 
حول الضرورة»” 
الناسية بن المع اللغوى والعی الاصطلاحى 
© الناسية بينهما ظامرة إذ أن كلا من المنين هو الامم الحتاح (لبه » 
ووصل الاحتياج إلبه إلى حد الضرورة إلا أن المعنى اللذوى بين لنا أن. 
الضر ورة هى 1 فعل اضعار ار ی ۰ و العی الاصعلاحی بن إنا أن المصاطحة- 
الضرورية هى كرة آفعال وتصرفات يتعاق م جع شرعى 0 وهذه المرق. 
مصمودة لنشارع من مشروعية حم معان . 
٠‏ الفرق بين المعنى اللغوی والعی الاصطلاحی : 


٠‏ .۰ إن الی اللغوى قد يكون متصوداً للشخص وهو لار العلوب 
۰ لشخص معين اجته إليه واضطراره إلى فمله » وقد يعاق على نفس الفعل 
اللؤدى إلى الحاجة أو الضرر » فهو إما أم محنوی كلاضطرار والمشقة: 
أو آم مادى حسی کالا كل من اة . آما نی عرف الأصوابين : فإن. 
الضرورة هی آمی معنوی مقصود للشارع ثابت بأدلة الشرع من الکتاب. 
' والسنة وغيرهما . ومتاطا : 'حفظ التفوس فإنه مقصود للشارع من اعاب 

القصاص من القاتل . ۱ 


)۱( الموافقات للشاطى ج ۲ ص 4:. 


(۲) التقرير والتحبير ج ۽ ص ۰.۱۳ 


۱ سب ۱۱| سب 
وكذلك زجر اج ناه وحفتل الدين وأا لال والعغل ¢ 8 فعل هذا 
"مس ضر ورى لین | الحفيل معی من المعاق وكرة مج شرعی ا 
لافعال المكلفين . 


التعريف الجامع للمصال ااضرورية : 
۱ ھی الاس الذى إظر ن أو يعم وجوده فى محل وتظهر حاجة الإفمان إليه ٠‏ 
إلى حد الضرودرة » وشهد لاصله أدلة الشرع من الك داب والسئة وشرع الحم 
آلشرعی لتحقيقه یت لو تشرع الافعال والتصر فات المؤدية اامه ولو 1 
يتعاق بها حكم شرعی » لادی ذلك إلى اختلال نظام الحياة حیث لا تجری 
-عل استقامته بل على فساد و تارج > وحنئذ عدم القصد إليه يؤدى إلى 
نتيجة عكسية فتصبح الحاة فوضى لا أمن ولا نظام وتفوت عل الإفسان 
"السعادة الد وة ة وال خرویة. : 


أقسام المدلحة الضرورية : 


0 الصاحة الضرورية الى ی مقصودة دارع قصدأ أصليا إل 

ره أقسام > 

اا ۲ -حفظ لافس . ۳ حفظ العقل . 

۽ - حفظ النسل. و حفظ الال. ٠‏ 5 

وحمل ألدين من ام المصااح الضرورية ۱ لان الندين أ ضروری 

۱ : للجماعات الإفسانية ولج تمعات البشرية 0 فلولا الدين لأصبحت الحاة 

۲ جحما ۳ ترما من قان نتنقاب ام تمعات البشرية إل غابة تصارع فا 
الاب .فا كل الوى الضعيف لدم (مانه الله تعالى وعدم (مانه بالجزاء » 


4 

ثم یی هذه المرتية حفظ الفس لانه إذا انعدم الشخص الذى دن انعدم. 
۱ الندين نفسه » والتكارف متاق ,أفعال )كاين . فالشارع قاصد إلى حفظ 
الاشخاص کمن کا أنه فاصد إلى حفظ الک تفه ع ثم بل داتين. 
المرتيتين : مرتية حفط العقل وحفظ الل » فیقاء الافسان بقاء توعه . 
لان کل (نسان ی بالضرورة أن حياته فى تلك الدار الدنیو ية حدودة ذائلة : 
ويرى أن بقامه في بقاء نوعه » والسبیل إلى ذلك التناسل . فالمحافظة على 
الا ساب من الاختلاط مقصود للشارع » وحفظ العقل مقصود للشارع ؛. 
لانه هو المبز للانسان عن غيره من امخلوقات » ودو 1 له اتفسكين والادراك. 
ومناط التكليف » وحفظه متمق حفط النفس ؛ لاأنه جزه من الافسان .. 
کا أن الاسل جره منه » وحفظ النفس ن ااریة الثائية بعد حفظ الدين . 
والعقل جزء من الفس » ثم يأل بعد هذه ااراتب اللات حفظ النل. 
رظ مندرج فى حفن النفس ف اجملة » فيقدمان فى الحفظط على الالء 
ثم يأى فى الرتبة الخامسة : حفیل الال خمح هذه الاقسام السة حفظا 
مقصود للشارع . ۱ 


م أحكام المصلحة الضرورية : 


فقد شرع الحكيم الملم أحكاما تكفل حفط هذه القاصد اس 
و آعمن قق المرة 7 رجوة من آشر مع ‏ هذه ء الاحکام» وام ل الاحکام . 
الشر وعه 2 ل لالاح الضر و : 53 ق او عین : 


النوع الأول : کم الإيحابية أو التشريع الامجای . فالتشریع 
الإيجابى هو الاحكام الى نما الله تعالى على لان رسوله عمد كد . 


وآضمنت حول هذه ااماصد اة من جانب الو جود .لا مان باه تعالى». ۱ 


هلس 
وإقامة الشعائر » وکل ما بثبت قواعد الاسلام ويقم آرکانه من أصول. 
العبادات كال مان باه تعال و بوحدائته 0 وإقلمة الصلاة وإتاء الركة وأداء 
الحج وصوم رمضان 5٠‏ ذكل هذا قد راعی الل م الخبير فی قشر بعه لاحكام 


هذه او اعد اة حول الدين من جاب ال و جود ۳ 


النوع الثانى : وهو الاحکام اللبية أى التشريم السلى » والتشريع 
الى هو الاحکام انى شرعبا الله عر وجل لدرء ما يطرأ على هذه 
المقاصد من شل . فالاحكام ااتى تدفع الضرر الواقع أو ااتوتع أى الال 
لواتع أو المتوقع تکون حفظاً لصالح الضرورية من جانب العدم کشروعية 
قتل المرند حفظاً الدين من جانب العدم » ومشروعية القتصاص من القائل 
حفظاً للنفس من جانب العدم » ومشروعية عةوية الزار والسارق والشارب 
حفظاً للنسل والال والعقل من جانب العدم » وقد ثبت بالامتقراء أن 
الشارع قد شرع من الاحكام والتكاليف ما حمى هذه الصالح الى تبلغ 
الحاجة لها بلغ الضرورة ولا تقوم الحياة الإفسانية بدونها » خاجة البشر 
إلى التدين حاجة تبلغ مباغ الضرورة . 


ولا ی لإفسان ذى نطرة سليمة عن الدين وإحسان الصلة بالمااق 
-جل وعلا - فإنذلاك بده بزاد روحى | ويوفر له السعادة و امن نغوراحة البال 
والقوة على مواجبة الصعاب والعةقبات فى هذه الدنيا » ويعطيه الاءل فى 
رضا الله وثواءه فى الدار الاخرة » فان الدين لابد منه الإفسان » فهو الذى . 
قسمو به النفوس اليش ريةعن درجة الروان ۽ لان التدين خاصة من شواص . 
الانسان ولايد أن بل له ديئه منكل اعتداء » وقد حى الإسلام بأحكامه - 


حرية الندين فقال تعالى : .« لا [ کراه فى الدن قد تبون الرشد من الى ۰ 

واعتز الفتنة فيه أشد من القتال » ققال سبحانه وتعالى : « واقنلوم حيث 
تتفتموم وأخرجوم من حیث أ آخرجوک والفتنة آشد من القتل ولا تقاتلوم 
علد المسجد الجر ام حی يقاتاوم فيه فإن قانلوم فظوم كذلك جزاء 
الكافرين » ۳۳ . ا 


(۱) سورة البقرة آية : ۲۵5 . 
)۲( سورة اليقرة آية : ١‏ . 
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أنواع الصا الضرورية 


(1) من أجل الحافظة على الدين وحمايته شرعت العبادات کہا » فهى 
التزكية اغوس و تمه روح التدين > ومن أجل هذا فقد شرعت أصول ا 
'العيادات 3 كال مان والاطق بالشوادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج 
وغيرهاء لفل الدن وبکون ذلك بإقامة أركانها وت قوأعدها » وهذه . 
الاحكام قق حرفل الدن من جاب الوجود 2 ومكننا أ ن تلاق على هذا ش 
اله دوع من ی الاحکام 2 التشر بع الإا ای ¢ لا شاه على : 0 له ست قواعد الإسلام 
وإقامة | أركانه باحاء ۳۹ تر آلدن . 


(ب) التشريع الى : وهی الأحكام الى شرعت اتحقیق حفظ الدين 
.من جانب العدم 5 کون هذا بدره ۳ والاختلال الواقع على اين 
أو المتوقم عليه . 

ومن أمثاة هذا النوع من الاحکام : مشرو وس الجہاد تال احار بين 
الذين يصدون الناس عن سبيل الله » و قتال المبتدع والرند » فان الشارع 
الحكم قد شرع عقوبات رادعة لكل جرية تعد اعتداء على الدبن الذى هو 
عند الله الإسلام والذى :ومن به الجماعة وتمتعره ضرورة من ضروريات 
الحياة لا تقل عن الحاة نفسها .. ۱ 

وهذه ال حکام تدرأ کل اخنلال واقع آو متوفع على حت الناس ف 

الندین وهو من المصالح الضرورية : 


۱۳۴ات 


ثانا : حفظ اللفس ٠,‏ 


" وهذا هو اللوع الثانى من أنواع الم لحة الضرورية, فان الحياة الإفسانية. 
ها قدسيتما الربانية واحيرامباء ولهذا جعل الشارع الک الحانظة عامها من 
آم الواجبات وأعظمها » فق الناس فى الح اة من أتدس الفوق و ام 
الواجبات . فرتبة امحافظة على النفس تلى رتبة الحافظة على الدين ؛ فلو لم. 
تشرع الاحکام اى تسکفل الحافظة على النفس البشرية من جانب الوجود 
ومن جانب العدم لم تبق الحيأة عامرة ولم بوجددين لالعدام من يتدين › وقد 
تكفل التشريع الاسلامی عفظ اللفوس وصون الدماء » قشرع من الاحكام ' 
ما حدق حفظ النفوس وجعل هذا اطفظ آمراً ضرورياً. 


التشريع الامجای أو الاحکام الى تراعى حفظ الفوس من جانب 
الوجود» فقد قرر سبحانه وتعالى ميدأ حق احافظة على الفس حى على 
الشخصنفسه قال تعالى  :‏ ولا تلقوا بأیدیکم إلى التبلكى ۲۳ ومن أجل هذا . 
فد أحل الطييات فى آصول العادات من مأ كل ومشرب وه ليس وکل ما بق . 
البنية و حفظ البدن » فقد أباحه الإسلام فقصد بإباحته تحقیق الحافظة على 
الأنفس ١‏ أبام أصولٍ المعاملات وذلك بانتقال الأملاك بالعقد على الرقاب . 
والمنافع والأبضاع والاعيان سواء أ كان انتقال الآملاك بموض أو بغيد 
عرض ¢ فد آرجب الشارع الک عل الا نسان اول ما هو ضروری ۱ 
۹۹ حا 4 من الطعام و اشر أب و اللباس میگ إذا فعل كان معامعاً و أن 3 
يفع لكان 1 ما » لان تفويت حفظ النفس بالاهتناع عن تناول ما حفظ الحياة. 


لاير اعتداء على انس والماعة IE‏ درم الماعة من الانتفاع لعص-و من 


(۱) سودة البقرة الاية : موو . 


۱۲۳ 


أعضائها واعتر مضيعاً لق الله » والذى مدخل من قسم المادات والهاملات . 
فى الصالح الضرورية ما كان لازم لحفظ الحاة ؛ واعتر ضروریاً لوقف 

الحماة على وجوده ومازاد عب الضرورى مو داخل ګت الحا جی أو التحسایی» 1 
غق الانسان ف العش وحنه ف الامن سوأء | كان الامن على حراقه 


أم معتتده أمرا مشروعا ف الاسلام ةا لافرد عل اعماعة 4 


التشريع الى : وهو عبارة عن الاحکام التى راعت حفظ النفوس من . 
جانب العدم » فقد حرم الله قال النفس بقوله تعالى : ١‏ ولا تقّتلوا اللفس 
ی حرم أيه إلا بالحق و من فقتل مظلو م ود ج لو أيه ساطانا ولا اسر فه. 
| ف القدل نه کان متضورآأ € د وقال تعالى : وون يفتل مومت متعمداً خِراؤه 5 


نم خالا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظیما» ۳ . 


۴ 

فود حرم ألله قتل النفس الیشر بة ¢ وجعل هذآأ لقتل من كيار وسا ۱ 

فى الانفس والاطراف والديات قاصداً بلك الاحكام الحافظة على النفس .. 

آلاشر بة من. جاب العدم 6 فل أوجب ألله القت اص من القائل إلا إذا عفى 

أو أياء او ل 6 23 أو جب عليه اد 35 و الكفار 5 تحقيقاً اصلحة سس ور ب- ۱ 

مفصر دة للشارع وهی <فظ النفر س قال تعالى : دولکم ف الصاص حماة : 
با أولى الا لاب لعلكم تنقون ٠»‏ . 


(۱) سورة الاسراء الأبة :جم . 
)۲( سورة الزسناء الاب ۵ 
(۳) سورة البقرة الاية : ۱۷۵ ۰ 


ا : حفتالنسل : 


هذا هو النوع الثالث من أنواع اللصلحة الضرورية» وفى الحافظة على 
الل محافظة عل الو رع الإفساى > والانسان ر ی بمّاء حباته ببقاء له ۰ 
وطذا قصد الاسلام ۳ أحكامه الحا فظة على النسل من اختلاط الا نساب 
كا قصد إلى تنشقته تنشئة سلیمة حيث يتشا النسلقوياً فى الاق والدين والبنية » 


۹ تكفل تحفيق هذه لاصلحة اضر ور 3 بلشر ع دو عن من الاحكام : 


النوع الأول : التشريع الإيجابى» ويتمثل فى مشروعية أحكام النکاح 
-وتوابعه من إعاب الفقة والمضانة وکل ماحفیل النفس من جانب الوجود 4 


غو يفل الاسل مى جانب الوجو دأيضاً. 


توح ای الثانى : التشريع السای : ويتمثل هذا انوع فى مشروعية عقوبة 
ون والقذف »> 3 فا ن أقامة المد على ازا ولقافف حایة ال من 
جانب العدم ۰ 
راعاً : <فيل حفط العقل . : هذا هو النوع الزابع من الصا الضرورية » 
.والشارع رع اسک. قصد إل . قد ال ۳ نظة عا لى العقول ۽ , لان العقل نعمة کری 
انعم الله ما 0 بی الإفسان وهو سر من أسرازة إلى ومناط التكايف » 
فهو عبر الإف_ان من غيره ويه فضل الافسان على سائر الخلوقات » فمو آلة 
۱ الا دراك والنف‌کیر و هو جر من النفس ومتفعة مل متانعپا ¢ فالاعتداء عليه 
۱ أعتداء ۰ على لئس وأعتداء على منافعبا 5 أنه اعتداء على أماعة , تقو سب 
.ماقعة 4 علد 8 ؛ ومن أجل الحافظة على العّل شرع الاسلام او عین م ن الاحکام 
۱ تحقيقاً فيل العقل . 


— ۱۷۲۵ سب 


الأول لس الإا : : ولامثل أحكام هذا لنوع فى یاب ماه هو 
ەروری لوط س من الطعام واشراب وال ,اس من قم العادات.. 
۳ حفل النفس : من تن و المعاملاات بهار اق مباشر عفظ العقل ار اق 
غیرمباشر » وكذلك یکون حفظ العقل بالنظار الهحیح وتءل العلم وتلق الهداية. 
الإلحية من السکتب السياو ية بواسطة الرسل واانظر فى ملکوت الله لک يدرلكه. 
أسرار الله فى الكون . 


النوع الا : التشريع السلى : الساى : ويتمثل هذا النوع فى الاحکام الى 
یل العقل من جانب العدم 8 م فكل م عفظ النفس ه دن ن جانب عدم i‏ 
العقل من نجانب العدم 2( لان العقل جزء من النفس »> 29 حرم الله تناول. 
" کل ضار للعقل.أو للجم محافظة عليبا » غرم شرب الجر وکل مسکر » من.. 
أجل الحافظة على المقل » كا آوجب عقوبة على الشخص إذا تناول السکر ي 
لان ذأاك مر ۳ 3 وهذه العقوية هو حل الشرب وإقامة هذا الحد ھن 
حق الله تمالى »يا حرم الانتحار وتناول السم > کل هذا من أجل المحافظة على 
النفس والعقل . 00 

غاء] : حفط الال : 


خق الإنسان بالقتع عاله والانتفاع بثمرته لا غى للبشر عنه » فإن المال. 
عصب اياة ووسيلة تبادل الحاجات من الاملاله والنافم » فاحافظة حلیه. 
مصلحة ضروربة لازمة ل فى الشر > فاك أرع الک تصد إلى ۳ مق هدم 
المصلحة بالتشريع الإيحابى والسلی أى با شرعه من الاحكام لحفظ الخال 


من جانب الوجود والعدم . 


والتشریم الاجای تمثل فى لاحکام الى تتضمن إباحة ية اروق 


— ۱۳۷ = 


۲ واه الال ۹۹ والانتفاع به ¢ وذلك عشروعية لبیم والإجارة ¢ فأساس 

العاملات ال حة من أجل الحافظة على المال » فأتر الاسلام مبدأ حق 
:الملكية وأمس بالتجارة . 

وأما التشر بع السلى : ويتمثلهذا النوع فى الأحكام الى تحفظ المال من 

1 الضیاع 6 ققد حرام الكش والظام والخداع والطلابة ف العامة 3 حرم ألربا 

وشرع نظام الحجر عل افيه مافظة علی المال ؛ وحرم الاسراف والتبذير ¢ 


تحقيقاً لا ماحة الضرورية فى الأموال . 


ک أو جبالشارع الحكم عقوبات تشكفل الحافظةعلىالمال من جانب العدم » 
-وذلاك بإيحاب قاع يد السارق حداً جزاء اعتدائه على مال الغير ووجوب 
بان السروی والمة موب على السارق والغاصب » ووجوب ضان التلفات 
على ال لف والیمل إذا التزم الشخص الحفظ بمقد أو ك الشرع . 
وتتقسم اد احة الضرورية سب الحتق الذی تعلق ما إلى مصلحة 
خالصة لق الله » كالإيمان وسائر المبادات وال مصلحة غااصة لمق العبد 
إلى ما اجتمع فيها الآأمران : حت الله وح العبد . وغلب فيا حق الله 
أو غلب فيها حق العبد . 

. وقد آشار الإمام الغرالى إلى هذا الترتيب الذى سرنا عليه فى كتابة 
"ادن ۽ اء الیل » فد دم ول النسل على امال , فال ف المستدق 0 
«٠‏ ومقصود اأشرع من الان خمسة : وهو أن حفط عابم دشم ونضیم 
"وءنلرم وفسلوم ومام » فكل ما يضم حف هذه الأاصول السة فهو 
مصلحة, » ثمقال : ه وهذه الآصول الخة حفظرا واقم فى رتبة الضروريات » 
وى أقوى المراةب فا اصالح ومثاله: قضاء الشرع بقتل ال کافر المضل وعقوبة 


Y~ ۱‏ 
.البندع الداعى إلى بدعته , فان هذا يفوت على الق دينهم وقضاءه با جاب 
:لماص إذ ره حول التفوس 0 وإجاب حل الشرب آذ ره حفط العقول الى 
.هی ملاك التكليف » وإيحاب حد الزنا إذ به <فظ الال والآفاب» وإيحاب 
زجر الاب والسراق إذ ره مضل یرتیل الاموال الى من معاش الق 

وم مضطرون إلا“ ۱ 1 
وقال فى شفاء الغليل : ١‏ فقد عل على القطع أن حفط اللفس والعقل 


۰۳ 


والء مع والال مقصود 6 الشرع « 


وترتیب آنواع الضروریات اس على النحو الذى قدمناه هو الناسب 
لقصود الشارع . لآن الشارع الحكم قصد أولا فيل الدين ۽ لاه ما خلق 
الق إلا لعبادته » ثم قصد لح ا الف ثانا ثم العقل ۽ لان الکلیفب 
#صل عند وجوده» ثم “م النسل لانه : مرة الإفان » والشخص لا صد إلى 
۰ ملك الرة عن طريق الذکاح إلا بالعةل وبأ الال فى اار تبة الآخيرة , لانه 
هو الوسیاة الی ا حاف ل الانسان على نفسه وعةله وله » فهو شدم امال 
٠‏ .من أجل امعول على الغذاء اللازم فيل النفس والعقل وبقدءه فى اللکاح 
صداقاً ونفقة من أجل احصول عل النسل » وحفظ المقاصد مقدم على 
حفط الوسائل . ۱ 


(۱) التصن اغزال جر ص ٠٠١‏ . ' 
)۲( شفاه النايل ص ۰.۱۱۰ 


۱۲۸ 
شم ل ای م ن اقام ال ااصلحة سب رم ۳ ف ذاتها : 


المصلحة الاج مه ۰ 


١‏ - تعريفها: - أنواعها. ‏ م أحكامبها. 
ود آما تعر شما : فهى 9 مر الذى يفتقر ابه الناس من حيث التوسعة 
ورفع ا حرج والضيق االاحمّان بالإفسان 2 وعکن أن عال ل بالرفق 
و التخشف ابر تبان عل تشر بع الر خص ق العرادات »> ور فع المشقة > فان 
الرفق والتخفيف واليسر مصالح حاجية قصد الشارع تحقیقها » کا أن رفع . 
الضيق والحرج مصلحة قصد الشارع تحقیقها أيضاً . 0 
وقد عرفی الشاطی ۳ 
دغل على الکانین على بح والشقة 4 ولکنه ل لغ مولع لم الفساد 
الیادی المتوقع 2 المصالح العامة ۸ 


ا مفتقر إأيها من حيث التوسعة الضیق 


ومعی هذا : أن الشارع إذالم بشرع ۳ الأحكام ما عفظ الصالح 
الحاجية 4 فإنه ۳ يفوت دن ولا نفس ولاعقل ولا اسل ولا مال 4 بل 
ق أصول هذه المصالح محفو ظة ¢ ولكن هذا الفظط لا يكو نكملا دا 
إلا إذا روعت :لك ااصالح 

وی آخر : إن ا اه ی شرعت اة مثل هذه اس ایست. 
ضرورية المحافظة على أصول الصالح اسکلة 4 وإ اهى مکل هذا الفط 
ومحتاج إليه فيه . 


)۱( الوافعات + ۲ ص ه ۰ 


- ۱۳۹ 
وقد تطلق ااصا الحاجية على ال فعال والتصرفات الشروعة من أجل 
التوسعة ورفع الضیق ۰ فهو من باب (طلاق السبب وإرادة السبب كالفطر 
فى رمضان بعذر السفر واارض ‏ وکتصر الصلاة الرباعية وأداء الصلاة 
قاعداً » إلى غير ذلك » کا تطلق المصلحة الحاجية على الأحكام المشتملة 

عل التخفيف . 


۱ مثل : جواذ القصر 4 و الفعار 4 وإباحة لص عل ¢ والجواز والإباحة أحكام 


شرعية شر عت ف ۳ ومر اعاة لاجة 1 ناس . 
الفرق بين الصا الحاجية والمصالم الضرورية : 


۱ إن الضرر الوائع واللاحق بفوت الضرورى وعدم مشروعيته » هو 
ضرر عام یلحق جميع المكلفين ۰ وفساد شامل يعمهم . وأما الضرر الواقع 
واللاحق بفوت الحاجى وعدم مشروعيته ليس عام » إنما هو يلحق البعض. 
"وم من قامت لدم الاعذار التى أدت إلى تشريع الک الخفف » وأصبسح 
مطلوباً وعتاجاً إليه من أجل التوسعة ورفع الحرج » مثل : الرخص 
الموجودة فى الصلاة والصوم بعذر السفر ولارض من جواز قعمر الصلاة 
الرباعية وأداثما من قعود وعلى جنب كسب ما تسر للصلى » وعلى قدر 
استطاعته ۰ وجواز الإفطار للسافر والمريض » فإن هذه الأحكام جاءت 
لرفع الخرج والضيق » فإذالم تشرع لكان الضيق والخرج حااين بالأريض 
والمسافر » ولا حلان بقع المكافين » وكذلك رخصة الةراض والمساقاة 
والسلم ء فإذالم تشرع هذه الامور لكان الحرج لاحة] بالأشخاص الحتاجين 
إلى هذه العاملات دون جميسع اللكلفين. 
۱ (م 4 - التعليل بالمصلحة  )‏ 


لم ۱ 
وباجخلة » فإن رتبة المصلحة الحاجية تلى رتبة ااصلحة الضرودية » فهى آدی 
حالا من الصلحة الأصلية وأقل منها » فلو لم تشرع الصا الحاجية لا يترتب 
على فواتما وعدم مشروعيتها فوات المصلحة الأصلية أو اختلالها » نا 
بقرتب على عدم سراعاتها ق‌اللشس بع الجر ج وااشقة اللذان بوجبان ت#صيراً ۱ 
فى حصیل تلك المصلحة ويوشك أن تفوت هه رأسأ » أو تکون على غير 
الوجه الطلوب > ومع فواا لا یقع جميع الناس فى احرج > بل البعض 
فقط . وم احتاجو ن إل الصاح الحاجية » مثل : الریض وااسافر » فما 
فى حاجة إلى رفع الضيقوااشقة والحرج » وكذلك الصید والقراض والمساقاة 
والعراياء جُميع أحكام هذه الآنواع خاصة باحختاج [امها » وهو من توفرت 
إليه أسبايها » لاف المصلحة الضرورية » فبى عاءة فى جميع التكاليف 
ولجيم الاشخاص , فراءاتها أى حتمى وعدم مراعاتها يؤدى إلى فساد 
وتهارج وفوت حياة » فيختل نفام العام بفوات المصلحة الضرودية 


وهی خمسة : 
١‏ - مصلحة حاجية ترجع إلى حفظ الدين . 
٣‏ مصلحة حاجية نرجع إلى حفظ النفس . 
؟- مصلحة حاجية ترجم إلى حفظ العقل . 
۽ - مصاحة حاجية ترجع إلى حفط الفسل . 
ه- مصلحة حاجية ترجع إلى حفظ المال » فبى جارية فى مقاصدالنشر یم 
الخنسة » وهی : حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. ' 


س ۱۳ت 
٠م‏ - أمثلة لليضالح الحاجية وبيان أحكامها : 
(1) حفظ الدين : 
فثال ما محقق حفط الدين من (اصالح الماجية رخص العادات : فإن 
«معى الرخصة التخفيف والتسهیل » وق الاصطلام : الحم الثابت على 
خلاف الدليل لعذر ؛ فأحكام الرخص لابد فما من أعذار موجودة 
٠‏ بالأشخاص الحتاجين إلى الرخصة حى تكون الاحکام مياحة . ' 
ومثال هذه الاحکام : « جواز قصر الصلاة بعذر السفر » وجواز جع 
الصلاتين بعذر السفر وااطر » وجواز الصلاة قاعداً أو على جنب » أو 
الا اء لعذر منم ض وز عن أدائها » وجواز الفطر مذرالسفر والمرض» 
فبذه الاحکام تحقق حفظ الدين من جانب الوجود » وعکن أن نطلق علا 
التشربع الا ای الذى عمق كال حفط الدين من جانب الوجود ؛ فان الناس 
. يحتاجون إلى تشريع مثل هذه ال حکام من أجل التوسعة ورفع الحرج . 
(ب) حفط النفس والعقل والفسل : 
فثال ما صحفق حفظ هذه الانواع الثلاثة من الصالح الحاجية . وهی 

ما لایخ مبلغ الضرورة » ولا يفوت بفواته شىء من ااصالح العامة 
الا ساسية » من آنواع المعاملات > وذلك كاف الم والشفعة والضاربة 
. والمزارعةوالمساقاة » وکاباحة الضيد والتتع بأنوا اع الطيبات بالا کل والشرب» . 
وا -کن واللباس » فااناس محتاجون إلى اباحة هذه الا نواع لتحقمق سیم 
٠‏ ورفع آلضرر عمم . 

) ج) حفظ الال : 
وأمثلة حط الال . السلم والقراض والماقاة والمرارعة لاحتیاج الناس ١‏ 


/ ۱۳۴ - 


لها » وقد رخص الشارع فى هذه العاملة فأجاز الغرر الیسیر واغتفرت. 
الجبالة اليسيرة فى المعاوضات » فعقد الببع تعلق به حك هو الإباحة » واعتی ‏ 
البعض [باحة الببع منقسم الضروريات » والبعض الأخرعده من الحاجيات . 
لآنه وسيلة التبادل » لکن یتعلق بیع مصاحة ضرورية من حيث اعتباره. 
سبباً من أسباب تملك الاموال وانتقاما من البعض إلى البعض الآخر, 

كالطبة وحو ذلك » وتعلق به مصاحة حاجية من حيث اعتباره وسيلة لتبادل. 
الاموال » فالإفسان لا يستقل بحاجاته وتحقیق رغبانه نما هو محتاج لما فى. 
أيدى الآخرين وطريق الحصول على ما فى أيدى الغير هو البيع » فهو وسيلة. 
لتبادل الأموال » وعقد الإجارة تعلق به مصاحة حاجية لاحتياج الناس إلى . 
هذه المعاملة والاصل فيه المنع ۽ لاه عقد على منافع » والنافع معدومق 

والعقد على المعدوم نوع » فإنه مستأى من هذا انع لماجة الباس ‏ وكذلاف. 
بقية الانواع » كالسلم وهو بسع آجل بعاجل موصوف , والاصل فيه المنع .. 
لقوله عامه الصلاة والسلام 5 لا تيع ما لاس عندك »۰۲ وقوله مكل : 

ديداً بيد مثلا مثل »۱۳ لکنه جاز بیعه لحاجة الناس . ۱ 


" فقد روی آن انى برل رخص ف السام » والغلة فى الرخصة هى المصلحة. 
۱ الحاجية والرهن والاشم‌اد فى البيع والضمان ۰ آمور حاجية لحفظ المال ». 
فالصلحة الحاجة فی الر هن والإشباد والضيان تعلق با حفظ الال ». 
هذا بناء على أن البیم من الضروریات » فبى مكلة له » والحاجى. 
مكمل لاضر ورى. 


)۱ رواه أحمد وأا بالسان عن کي نزام 5 الفتحالكبير ج۳ ض٣‏ ۳۱ ..۔ 
(۲) رواه مسل » وراجم سيل السلام ص ۳۷ جم . 


۱۳۳ ¬ 


أما إذا قلنا :إن البيع من آقسام الحاجى » فتکون هذه الأمور » وهی 
الرهن والإشباد والضيان ل له . 
والحاصل : أن الصلحة الحاجية ‏ ګر ىفا تجرىفيه المصلحة الضرورية» 
“فنها : مايرجع إلى حفظ الدين » ومنها : مایرجع إلى حفظ اللفس . 
«ومنها : مابرجع إلى حفظ المقل . ومنها : ماپرجع إلى حفظ النسل. 
ومنها : ما يرج جع إلى حول امال ۰ فأقسامها خمسة : 


۱ - حفل الدين : فثالها فى الطبارة إباحة التیمم لفاقد الماء حقيقة أو 
حکا » ورفع جع إذالة النجاسة عند تعذر إزالتها » کا هو الال فى سلس 
البول والستحاضة » والعفو عما لايمكن الاحتراز منه عك الصنعة أوالعمل» 
کثوب القصاب إذا لم يكن له سواه . 

ومثال حفیل الدن فى الصلاة : قصر الصلاة الرباعبة بعسذر السفر 
.ومع بين ااعلاتبن بمذر السفر والمطر عند من جوز ذلك فسکون مکملا 
المصلحة الحاجية. 

ومثال حف الدين فى الصوم : جواز الفطر بعذر السفر والمرض 
تقدم . 

۲ حفظ النفس » ومثاله : إباحة الميّة للمضطر » 'وإباحة أ كل الصيد 
مع أنه من غير ذيح وإراتة دم )کا هو الال فى الوكاة ۱ 

الحاجة إلى حفط النفسكثيرة . ما : ما ذکرناه من [باحة الصيد 
والقتع بالطیبات من مأ كل ومشرب ومليس . وكذلك مركا ومسكناء . 
و الحم بالاوث والقسامة وضرب الدية على العاقلة تعلق به مصلحة حاجية 
اترجع إلى حفظ النفس . 


ات ۳ ات 


۳ - حفظ العقل : ومثال الصلحة الحاجية الى ترجع إلى حفظ العقل ٠2‏ 
رفع الحرج عن المكره والضطر عند الخوف على النفس » من جوع أو عطش . 
أو مرض . 

۽ حفظ النسل : ومثال المصلحة الحاجمة الى ترجع إلى حفظ الال : 
جواز عقد الندكاح من غير تسمبة مبر وان كان ذلك فيه نوعا من الجبالة 
والغرر » إلا أنه محتاج إليه من أجل ترك المشاحة » وف ذلك توسعة الكلفين.. 
وأيضا (باحة الطلاق فيه وسع وتخفيف داخلان على الممكافين » وإباحة الطلاق 
والخلع أمر حاجى » والمككل فى هذا اعتبار الكفء > والثل فى الصداق » 
فان الحاجة توجد بالزواج ومشروعته » واعتيار الكفاءة فى بز وع الصغيرة.ه 
ومهر المثل أمر كيل من أجل دوام العشرة وحصول المودة بين الروجين و 
لان عدم ذلك يؤدى إلى البزاع والمشاحنة أو الكفاءة والمثل لم تدعو الما 
حاجة ولا شدة ضرورة » وأ کثر العلیاء اعتيروا وجودرعاية الكفاءة ومپر 
المثل على الولى فى تزويحه للصغيرة . 

وذهب أبو حنيفة دون صاحبيه إلى أن الاب والجد لا تحب علبما 
وجوب رعاية اللكفاءة ولا المثل فى المبر » فلهما أن بزوجا الصغيرة بأل من . 
مهر المثل ولغيركفء » وعلل ذلك بوفرة الشفقة عندهما إذا کانا ذوی رأى 
وهما بالغان عاقلان » وحينئذ لا يترك الاب والجد الكفاءة ومهر الئل الا" 
لمصلحة راجحة علمما . 


ه ‏ حفظ الال : ومثال المصلحة الحاجية انى ترجع إلى حفظ الممال : . 
'م#شروعية المعاملاات من إباحة الع والاجارة والسل والقراض والمزارعة ¢ 
و عو ذلك ما يحتاج الناس إليه ۳ واغتفر ق العاملات : الغرر اير 5 فإن . 


س ۱۳6 سد 


الشارع جاوز عنه لحاجة الناس إلى العاملة و عسر الاح تراز عنه » وکذاك 
التجاوز عن الجبالة اليسيرة فى الماوضات » فقد اغتفر الشارع الجبالة اليسيرة: 
من أجل ألا يدخل على المكافين ضيق وحرج فى اجخلة . 


وباجملة : فإن المصلمحة الحاجية تتمل فى مشروعية مالا بلغ مبلغ الضرورة 
ولا يفوت رفو أنه شىء هون الصا العامة الاساسية من أنواع المعاملات 0 
وذلك ف الل واا شفعة ة والضار ية ۳ زارعة والمساقاة ¢ وكإباحة الصيد واقتع 
بأنواع الطیبات بالا کل والشرب والسکن واللباس . ۱ 
القسم الثالك من أقسام المصلحة باعتبار قوتها فى ذاتما : 


تعریفها : هى انى تقتضیما المروءة ومکارم الأخلاق وعاسن العادات 

بحيث لو فقدت المع لمحة التحسينة لا ختل بفقدانها نظام الحياة »م هو الخال 

فى الع لمحة الضرورية» ولا يدخل على الكاف حرج وضيق بفوات ال لحة 
التحمينية» 6 هو الحال فى المصلحة الحاجية » الكنيفوات ااصاحة التحسينية 

تکون الخياة مستنکرة عند ذوی العقول وأكداب الفطر الساممة . ۱ 
والعمل بالمصلحة التحسينية برجم إلى مکارم الأخلاق وعاسن العادات . 

قال ل شای ف الموافقات فى تعر غه الصاح ! التحسينية : هى الاخذ ما يليق 

محاسن العادات وتنب المدفسات ألو تی تأنفها العقول الراجحات ٠‏ وجمح 

ذلك فم مکار م الاخلاق 0 فهى مص احة لاتدعو لها ضرورة ولا حاجة » 

ولكن فى صي لما تحسين وتزيين وتقرير للناس على مكارم الاخلاق وعاسن 


(۱) الموافقات + ۲ ص ١١‏ . 


۱۳ 


آلشم » وتجری المصلحة التحسينية فى العبادات والعادات والعاملات 
و الجنايات . ۱ 1 
فثال المصلحة التحسشة فى العبادات : 
. إذالة النجاسة» فإنها مستقذرة فى الجبلات واجتناما من ااپیات فى باب 
الکارم وامروءات. 
والخلاصة : أن العلبارات كلها وستر المورة وأخذ الزيئة والتقرب بنوافل 
ارات من الصدقات والقربات وأشياه ذلك . . 
فشروعية أنواع الطبارات وستر العورة وأخذ الزينة والتقرب إلى الله 
تعالى بالنوافل من ییات » كالصلاة والصيام والصدقة أمور تحسينية مقصودة 
لاشارع فى مشروعية الأحكام . 
فى مشروعية ما تقدم من الطبارات وأخذ الزبنة » واختيار الاعل 
والأطيب فى ااضحایا فيه محافظة على الدن مراعاة للجانب التحسينى وال يى 
فهذا التشریع الإيحانى قصد به سير الناس فى حياتهم على أحسن وجه وا کل 
طريق » فإذاكانوا فى عباداتهم جتنبون النجس ويتزينون بالءاپارة ويقصدون 
إلى الأعلى فى القربات لإظرار شمار الإسلام بالمظبر الحسن اجميل فى صورة 
محببة إلى القلوب . قال تعالی : «یا بى آدم خذوا زینشک عندكل مسجد . 
. ومثال ااصاحة التحسينية فى المادات والا خذ مها ر جع [لحفظ اللفس» 
فاارفی والاحسان وآداب الا كل » واجتنای الا كل النجسة وترك شرب 
ما هو مستقذر وعدم الاسراف فى الآ کل والشرب والباس » کل هذا برجم 
إلى محاسن العادات . 


۱۳۷ مت 


فقد أرشد الشارع الك كم إلى آداب الا کل والشرب واجتناب الا کل 
0 من النجس والشغرب e‏ 2 وی عن الإسراف ق الطعام والشراب 
واللياس من أجل الحافظة على اللفس » ومراعاة حاسن العادات . 


ومثال ااصلحة التحسينية نی ترجع إلى حفظ النسل : الام بالرفق 
والرحمة ی معاشرة الزوجة ؛ ققد ار الشارع اک م الزوج؛ بالعشرة الحسنة 
الطيبة لزوجته » فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان . ۱ 


ومثال ااصلحة التحسينية نی تر جع إلى حفظ امال : الورع فى اكب 
والحرص عل آن کون اال من كسب حلال طمب أخذه من غير حرص 
عليه واستشراف نفس ومن غير طمع فيه . 


ومد ی الشارع الحكيم عن 2 النجس وکل ماهو ضار 3 3 "ای عن بيع 
فضل الماء والكلاً » وثبى» عن بيع الرجل على بیع أخيه » ونبی عن خطبة 
الرجل على خطبة أخيه » فكل هذا يرجع إلى ا اصاحة التحسينية فى العاملات» 
ومن قبيل المصلحة التحسينية الى رعاها الشارع الحكم فى العقوبات : النهى 
عن العثيل والغدر وعرم فتل النساء والاطفال والرهبان ق اروب . 

و ما تقدممن الأمثلة المصاحة التحسيشة 3 د أن بءعض الصا التحسينية 
يكو ن الحم فيا الندب » وهو الطلب غير الجازم کندوبات الدابارة فى 
العبادات وآداب الا کل والشرب » ومنبا: ما یکون الحم فيا 
زاب 3 فالطلب فما على سیل ام والااتزام ¢ كالطبارة من الاحداث 
والانجاس » فإزالة النجاسة واجب » ومعنی‌کونا تحسينة 4سکن الاستغناه 
عنما ف الا من غير حرج وضمق » لکن الشارع الحكيم راعى ف ذلك 
أحوال الناس وعاداتمم » فبعض المصالح التحسيفية تركما يعتبر مستنكراً 


~~ ۱۳۸ بت 


لا ممكن الاستغناء عنه ‏ فقد آمس به الشارع الحتكم عیی‌سبیل الحم والالزام. 
مراعاة لح الهم وعاداتهم و(قرارا لا کل فى سير حياتهم »۰۳ . 


وقد شم الإمام ع ا موصو ل المصلحة الع<سملهة إلى مین : 
۱ 7 مصلحة تقم غير معارضة اماعدت شرعية مهررة ۰ 
۲ مصلحة تقع‌معارضة اعد شرعية مقررة › قال الإمامفىا حصول:: 


« وأما لاتى لا کون فى عل الضرورة ولا الحاجة » فهى الى تجری. 
جرى التحسينيات ۰ وهی تقر بر الناس على مکام الاخلاق ومحاسن الشمم . 
وهذا على قسمين : منه مأ بشع لا على معارضة قاعدة معتبرة وذلك کتحر ۳ 
تناول القاذورات » ولب أهلية الشپادة عن الرقيق لاجل أنها منصب 
شريف » والرقيق نازل القدر واجمع بينهما غير متلامم » ومنه ما يقع على. 
معارضة قاعدة معتيرة » وهو مثل الكتابة » فپی وان كانت مستحدنة فى 
العادات إلا أنها فى الحتيقة بيع الرجل ماله ماله وذلك غير معقول ۰۳۰ 


قد اقتضت حكة الشارع اكيم أن يشرع المقاصد الثلاث التقدمة. 
وهی : المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية أحكاماً هی متممات تلك 
الماح ومکلات دلا مبالغة فى اليف لمقصود الشارع فى تلك امصالی 
وتعرف هذه التممات بالتكملة عيث إذا فرضنا فقدها لم غل محكمتبا 


(۱) الوافقات ج ۲ ص دو ۰۱۲ 
(۲) احصول ج ۲ ص ۲۲۲ . 


۱ -- ۳4 - 
الاصلية » وهذه النکملة جارية فى المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية م. 
وكذلك تكون مكملة لفل الدين والنفس . والنسل » والعقل » والمال . 
ش ١‏ - مثال مكمل الضروى لفط الدين : 
مشروعية الآذان وإقامة ااصلاة فى جماعت فإنهذا مكمل لا جاب الصلاه ». 
فان ليحاب الصلاة مشروع تحقيقاً البحافظة على الدين من جانب الوجود » 
وذلك باقامة أركانه وإظبار شعائره . فكان الاذان مشروعا مكلا لحفظ. 
الدين » وکذلك آداء الصلاة فى جاعة مكيل لذلك الحفظ من أجل أن یکون ن. 
إقامة الدين أتم وأكل بإظبار شعائره والاجتماع عليها . 
۲ مثال مكمل الضروری احفظ النفس : 
القائل فى القصاص بين القاتل والقتول » فلا یقتل حر بعبد ولا كافر 
عسل عند امور ؛ لفقدان الماثلة » وهی المساو اة فى القصاص . فان الحكمة: 
- من مشروعية القصاص هى حفظ النفس البشرية وشیوع الآمن فى الجتمع . 
وزجر الجناة عن ارتکاب جر ية القتل » وفى هذا حياة لللفوس, والعائل. 
مكمل لذلك الحفظ ‏ فإن قتل الاعل بالأدنى يؤدى إلى ثوران نفوس العصبة. 
فلا بكمل بدونه ثمرة القصاص من الزجر والحياة الى قصدها الشارع منه» 
ومع هذا فان القائل لا تدعو إليه ضرورة ولا شدة حاجة وهذا وجه 
کونه مكملا . 
۳ مثال مكمل الضرورى احفظ النسل : 


اشتراط الكفاءة بين ال جين » فإنه لما شرع ال ۳ من أجل التناسل . 


)س 

-وبقاء النوع الإفسانى اشترطت الكفاءة بين الزوجين تحقيقاً للوفاق بين 
الزوجین وحسن المعاشرة بينهما . 1 

ومثال مکمل الضرورى لحفظ السل أيضأ : ترم النظر إلى الأ جنبية 
"والوة بينهما » فإنه لما حرم الله الزنا من أجل الحافظة على النسل » حرم 
الداعية ليه من النظر إلى الأجنبية والخاوة بها سدآ لاذريعة وتحريم الداعى 
إلى الحرم عرف شرعا لوجود الآدلة الدالة على تحرج مایدعو إلى الحرم 
ويوصل إليه » فهو حرم شرعا » فقد آمر القرآن الكرجم بغض البصرء 
.قال تعالى : « قل للومنین يغضوا من آهار م و صفظوا فروجهم ذلك أذ 
لهم إن الله خبير بما يصنعون موقل الومنات يغضضن من أبصارهن وعفظن 
: فرو جہن » ولا يبدين ذیفتین إلا ما ظهر مها »۳ . | 

فقد آمر الله تعالى الرجال والنساء بغض البصر » کا آمر النساء بعدم 
يداه الزينة للأأجنى من أجل ألا بقع فى الحرم ؛ لان النظر داعی إلى الزنا ؛ 
والزنا حرم شرعا من أجل الحافظة على النسل » وهو مقصود ضرورى » 
غرم النظر تکمیلا للمحافظة على المقصود الأصلى . 

7 ۽ -مثال مكمل الضرورى لحفظ العقل : 

تحرم فلیل المسكر لما فيه من اللذةوالمارب الذی‌بدعو إلى شرب الكثير» 
«فقد حرمه الشارع الحكم من أجل الحافظة على العةل » فإن ترم شرب 
الخر صقق حفظ العقل » فكذلك تحر قليل المسكر وهو محرم صحقق 
حفظ العقل لكونه داعية إلى شرب الكثير من المسكر » وهو حرم فا كان 


)۱ سورة انور الابة : ۰۳ ۰۳ 


= ۱ مت 


داعبة إليه . کون محرما كذلك سداً للذريعة » وقد ورد الحدت بتحر جم . 
قال المسكر ؛ وهو قول مت : « كل مسكر حرام » «وما أسكر كثيره. 
فقليله رام »۱ 
٠ه‏ - مثال مکمل الضرورى لحفظ الال : ٠‏ 

ترم الربا ومنعه » فإنه مکمل لحفظ امال الذی هو ضروری »: 
وحفظ المال یکون عشروعية الببع من أجل الناء» وكرم الاعتداء عليه ». 
فشرع ضهان المثل مکملا حفظ المال » وكذلك أجرة الثل » وقراض الئل 
مکملان حفظ الال ومنع الربا - م تقدم مکمل لحفظ الال ‏ والورع ٠‏ 
مکمل للضروری > شا هو من نوعه عبادة كان أو عادة أو معاملة » ۲۳ . 

(ب) مکملات ااصلحة الحاجية : 

المصلحة الحاجية مقصود أصللشارم» وقد شرع الله تعالى من ال <کام. 
ماهو مكمل للك ااصلحة . 

۱ - فشال مكمل المصلحة الحاجية لحفظ الدين : 

المع بين الصلائين فى السفر » فإن قصر الصلاة للسافر مشروع من أجل . 
التخفيف والتوسعة » ورفع الضيق والحرج اللذان يلحقان الکلف ۰ لو لم 
يشرع قصر الصلاة »> فشرع ام ف السفر مع مشروعية القصر محافظة على . 
المصلحة الماجية ومبالنة فىالو سع والتخفيف » وكذلك جمع الصلاتين لاریض. 
النی يخاف أن يغاب امرض على عقله . ۱ 

(۱) سان البيبقى + ۸ ص ۲۹ قال البرمذى : حديث حسن فیح »- 


انظر سنن أبى داود + ۲ ص 6م . 
)۲( الموافقات ج ۷ ص ۱۲و ۱۳ ٠‏ وانظر شنا الیل ص 0:6 . 


س 

: ومثال مكيل المصلحة الحاجية الراجعة إلى حفظ النسل‎ ۳ ٠ 

اشتراط الكفاءة و.هر ال فى ذواج الصغيرة » فان اعتيار الكفاءة 
-ومهر الال فى زو اج الصغير وااصغيرة لا تدعو [ليه حاجة مثل الحاجة إلى 
أصل الدكاح 2 فتحقیق المصلحة الماجية کش وعية نکح الصغير والصغيرة 
:دون اعتبار الكفاءة وه‌هر الثل 3 > ما شحفق مهمأ دوام العشرة إذا روعى 
فى أضل الدكاح 3 فالدكاح المشدءل على الكفاءة ودهر المثل تتحفقق معه | 
: دوام العشرة ¢ و مدا كانت الكفاءة و هر الثل من مکلانه 4 

۳ ۳ مثال مكمل الحاجى ف المعاملاات ۳ 


الرهن والإشهاد والضيان ف البييع 3 إذا قلنا : إن البسع من اطاجیات 
ش لان العود من مشروعية البيع هو انتقال الاملاك ۰ 

وهذا المقصود حصل و و جد بدون الرهن والاشیاد والکفیل ای 
. "الضامن » وکذاك كا شرع الببع والإجارة كان النهى عن الخيانة والخداع. 

۱ (د) مكمل المصلحة التحسينية : 

ومن أمثلة مكما ا اصلحة التحينية : آداب ال حدات ومندوبات الماهارة» 
وترك إبطال الاعال الدخول ۳ 2 وإن كانت شير واجبة: ۰ والانفاق من 
طيبات الکاسب ‏ واختار الاطمب ف الضحية والعقيقة والعتق . 


أساس هذا التضیم و آهمته : 


الناظر فى كلام الأصوليين والتتبع لكتاباتهم فى هذا المقام جد أن 
الاس الذى بى عليه هذا التقسیم هو قاعدة أصولية قررها الأصوليون » 


سس 6۳ — ۱ 
.وهی أن الواقعة الواحدة إذا تعارض فيا مصلحتان مقصودتان للشارع هیا 
مناط الىك » فإن الجتهد يلجأ إلى الترجیح بين المصلحتين والمقصودين » 
.ومن المعلوم بالآدلة القاطعة أن الصلحة الضرورية أصل جع للصالم ۽ لان 
فواتها يؤدى إلى إخلال بنظام الحماة وفو ت النعیم فى الاخرة » وطذا كان 
اعتبار الم لحة الضرورية ف المقام الأول » بل إن أنواع المصلحة الضرورية 
لیست فى رتبة واحدة . خفظ الدين مقدم على حفظ النفس » وحفظ النفس 
مقدم على غيره . ۱ 
وال لحة الحاجية مقدمة على المصلحة التحسينية , لآن فواتها يدخل على 

الكلف اطرج والتضيق فى اجملة خلاف المدلحة التحدينية إذا فاتت ول تراع 
فى ال لا يدخل على المكاف حرج وضيق ولا ختل بفواتما فظام الحياة » 

زما فاه التحسين والزین » وطذا كانت الصلحة الحاجية مكملة للمصلحة 
الضرورية وااصلحة التح.ينية مكماة للمصلحة الحاجية » ومن باب أولى أن 
"کون الاصلحة التحسينية مكملة للمصلحة الضرورية ۽ لأن مكمل المكمل 
يكون مكملا اللأصل الذی کان الحاجى متمماً ومكملا له من باب أولى » 

.وهذا اشترط فى المكمل ألايءود على الاصل ما كله بالإبطال » فكل نكملة 
مع ما کلته شرط فا هذا الشرط » وهو أ لايعود اعتبار المكمل على الأصل 
بالإبطال . فإذا عاد اعتبار المكمل على الأصل بالإبطال وأدى اعتياره إلى 
رفع أصله والفاية »كان اعتبار الاصل أولى . ۱ 

رالدلیل على ذلك : أن الکمل مم الأصل كالصفة مع الوصوف ‏ ناذا 

أدى اعتبار ااعفة إلى إلغاء الموصوف » كن اعتبار ااوصوف أولى » 

فكذلك هنا إذا آدی اعتبار الکمل إلى إلغاء الأصل كان اعتبار الاصل 
أولى ؛ لان المكمل بمكن الاستغناء عنه لاف الأصل فلا مكن الاستخناء 


۱ ات 
عنه » إذ لامكن وجود المكمل دون الاصل الذى ده کا لا کن وجود 
الصفة دون الوصوف ۰ نذا أدى اعتبار المكمل إلى إلغاء الأصل وعدم 
اعتباره كان اععبار الکمل باطلا 4 ووان عدم دزئله ومر اعانه آول ۾ 


ومثال ذلك : حفظ النفس ضرورى » وحفظ ااروهة مكل مستحسن » 
. فتحرج النجاسات من باب حفظ المروءات » وهی من محاسن العادات » فإذا 
أدت الضرورة إلى إحياء البجة بتناول النجس » كان تناوله أولى ۽ لآن فى 
تاوله حفظ النفس وهو ضروری ؛ وق عدم تناول التحسن حفظ التسیی 
وهو تكميل وحفظ الضرورات مقدم على حفظ التحسينيات » وأصل 
ابيع ضرورى » واشتراط نن الغرر والجوألة مكمل لآأصل مشروعية البيع » 
فلو اشترط نن ذلك بالکلية لادی إلى انسداد باب البيسع ۽ لان من الغرر 
والجبالة ما لا سکن الاحتراز عنهما» وهو الخرر اليسير » والّبهالة البسيرة » 
فاغتفر فى وجود ذلك مع لیم تحقيقاً لحفظ الضرورى ؛ لاه الاصل + 
فيقدم فى الحفظ على التكميلى »وعقد الإجارة من باب الحاجيات » فشرعت 
الإجارة لحاجة الناس [ليها من أجل التوسعة ورفع الضيق . 


واشتراط حضور العوضين » وهما : المتفعة والأجرة مكمل » ويمكن 
حضور العوضين فى البييع ؛ لآن البیم عين يسبل على الناس [حضارها عند 
العمّد » وکذا اش » كان ذلك شرطاً ف بیع أسمولة وجوده وإمكانه 3 
ولذا بى الشارع عن بسح درم واعتبره باطلا > ورخص ذلك فى السلر 


للحاجة فيه . 


وأما الإجارة » فإن حضور المنافع الى هى الممقود علهاوقت لمقد غير 
مكن 1 لامها آعراض تعضی ۳ فشيئاً 3 ول کن وجودها دفعة وأحدة > 


~4 , 
فاشتراط دضورها عند العقد يد باب الإجار ة واللاس حتاجة (لها فأقام 
الشارع اشکم العين المؤجرة مقام المنفعة أأتى هی عل العقد » واغتفر فيه 
عدم و جود هذا الشرط تحقبقاً للمصلحة الحاجية » فإن حذظبا «قدم على هذا 
الشرط المكمل لما وکذلك الجباد ضروری ولو كان فى ذلك هلاك الأنفس > ' 
فان ف‌مشروعبته حفظ للدي والنفسءوالوالى ضروری أيضاء فإقامة والى عل 
الامة آمم ضروری » واشتراط العدالة فى الوالى مكمل لذلك العنروری »> 
فلو أدى اشتراط العدالة إلى رفع الخرورى ۰ وهو فقدان الوالى آوعدم 
الجباد , كان حفظ الضرورى أولى ؛ فيقدم على حفظ التكميل » فسقط 
اشتراط العدالة » ولمذا جاز الجهاد مع الولاة الجور » ومع کل أمير » وكذلك 
لهام الارکان فى الصلاة مكمل ها ۽ لآن إقامة الصلاة أمر ضرورى » فإذا 
أدى طلب [ کال الآركان وتمامها إلى عدم وجودها بالكلية» کلاریض الذى 
يعجز عن نام الآركان » #وعن الاتبان مها من قيام » سقط المكمل وهو 
إتمام الآركان فى الصلاة » وصلى المريض والعاجز على حسب ماوسعته 
الرخصة » فيؤدما من قعود أو مضاجعاً » أو على جنب ويسقط القيام 

الذى هو ركن من آرکاها . 
وستر العورة فى الصلاة مكمل تحسيى ما » فليا لم يحد ساتراً يصلى بدونه 

و جود العذر . ۱ 
وقد جاءت الشريعة الاسلامية بأحكام كثيرة مبنية على هذه القاعدة » 
فيقدم الم على المهم » والضرورات تييح احظورات » . ۱ 

فقد رخص الله تعالى الا کل من الميتة بعذر الضرورة » والا كل منها 
۱ ( ۱۰۸ - التعليل. بالصلحة ) 


۱ تلع اس ۱ 
بحرم . قال تعالى : ونما حرم عليك الميتة» وقال تعالى : « فن اضطر غير 
باغ ولا عاد فلا إثم عله »۱۳ 1 
فأسقط الله الإثم عن متناول الحرم لظ النفس من الملاك . ۱ 
وباجملة : إن القاصد (شرورية فى الشربعة أصل لغيرها من الحاجيات 
والتخ سوليات ¢ ومصاح الدين والدنءا ميلية عل المدافظة على العاصد اة 3 
وقيام هذا او جرد الدئبوی هی عابا ¢ فاد اخرمت ' سس للدئما وجود ء 
فلا مكاف ولا تکلیف » وکذلاك الآمور الأخرونة لاقيام لها إلا يذلك , 
فلو عدم ادن ترةب الجزاء اارجی » ولو عدم الکاب لعدم من تدين » 
واو عدم الل لارتفع الندين » ولو ع ددم أل -ل لم يكن فى العادة بقاء » 
ولو عدم امال لم يبق عيش . ۱ 


(۱) صورة البقرة : ۱۷۳ . 


قم 
جی ترس اج 
سکس دی وی 
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التقسم الثانى لل حة سب الشمول و العموم 
تقسم المصلحة مهذا الاعتبار إلى ثلاثة امد 
١‏ - مصلحة شاملة عامة فى <ق ان جميعاً . کشروعية قتل المبتدع 
والز: ندیق » فإن ضرر اابتدع يعم النأس جميعا . ۱ ۱ 
۲ — مصلحة 1 عة تى بالاعم الاغلب هل الناس ؟- صم لسن م لدم 
0 ن سام ۹ فان تان السام من الصناع تعلق مصلحة راجعة ال راما 
وم كبا صونا لومم من الضياع 2 وهؤلاء كثرة بالنظر إل الصناع ۲ 
۳ مصاحة تعله ی لقص معن فى واقعة معيئة تادرة . 
٠‏ ومثالما :1 - فسخ رک 3 زوجة اافقود 6 وا كم على المرأة | 
۱ تاعدت | 6 بأن لتک بالاشهر 3 فرذه ااصاحة خاصة تعلق 2 
مین ی ف وقائع نادرة 3 وقد آشار إلى هذا التقسم الإمام الغزال فى كتايه ۱ 
« شفاء الفلیل » حيث قال : « وتنقسم ااصلحة قسمة آخری بالاضافة إلى 
ع مها 2 الوضوح والفاء 3 فا م يتعلق - صلحة عامة ف ی الق ۱ 
اف ومنها ما تعان #صلحة الأغاب 34 ومنها م بتعلق مصلحة أشخص معبن 1 
ف وائعة أدرة 0 
و ا ققدم يظبر لنا أن المصلحة العامة هی المدلحة الكلة الى تعانق 


(۱) شفاء النلیل ص ۱۷ . 


۱ اس ۱ 

ومثالها : الذی تقدم الصلحة القاضية بقتل البتدع الداعی إلى بدعته. 
إذا غلب على الظن ضرره » وصار ذلك الضرر كيا » وااصلحة القاضية. 
بقتل آلزندیق المتستر وعدم قبول 11 به اعد القدرة عليه . 

ومثال الم لحة الى تتعلق الاغلب : تضمين الصناع » فالتضمین ٠‏ ملح 
اعامة آزباب السلع وایسوا مكل الآمة ولا كافة الخلق . 

ومثال المصلحة الخاصة النادرة : المصلحة القاضية بفسخ نكاح زوجة 
المفقود » وانقضاه عدة من تباعدت حيضتها بالاشپر » فإن هذه مضا نادرة 
تتعاق شخص واحد فى حالة نادرة . 

أعية هذا التقسم: ٠. ٠‏ 

تظبر أهمية تفس الممصلحة إلى عامة وشاملة » وإلى ما بتعلق بالأغلب 
و إلى عاصة عند التعارض بين ااصاحتین » فتقدم المصلحة العامة على المصلحة. 
الخاصة > والمصاحة نی تتعلق بالاعم الأغلب على المصلحة الى تتعلق 
بالبعض » ولهذا روعى فى تضمين العناع المصلحة الغالبة التى تتعلق بأرباب . 
السلع إذا كان الغالب من الصناع التعدى أو الإهمال » أو التفريط » وإنكان. 
لعض الصناع تملك السلع عندم من غير تعد ولا همال ولا تفريط › 
فيضمنون مس اعاة للاغلب > إذ الغالب. فى هلاك الدلع لم أن تكون سیب 
الإعمال والتفر وط أو التعدى, ` شْ 


ومن ذلاك أيضاً : قاعدة سد الزرائع » فان المنع من الفعل الجائز لمصلحة. 
تساوی الأفسدة الى تترةب على عدم المنع من الفعل أو تزبد عليه » فعند ذلك 
يعمل بالغااب الر اج منهما » فإذا كانت المفسدة المثرتية على الفعل فى الإتدام 


۱44 

الماد مقدم على جاب المصالح ۲ ورفع المفسدة تكون فى المح > وهژه 
مصلحة ‏ وهكذا ی کل واقعة أو حادنة و جد فما مصلحتان » فتتقدم الغالية 
على النادرة » ومن هذا القبيل : مئع تلق الركيان تقدعاً اصلحة آر باب السوق 
علي مصلحة الشخص الق الذى صل على ااسلعة 9 عا بر 2 وف 
وکنع بيع ا لحاضر للبادى تدعا اصلحة التجار الموجودين بالسوق » وكذلك 
منع الاحتکار وإخراج السلعة من بد الحتتكر تقدعاً للاصلحة العامة فى 
الحصول على الاقوات سعر معقول على مصلحة الشخص الحتكر » وكذلك 
جواز التسعير وتحدید تمن معين للسلع من ذلك تقدم للا لمحة العامة على 


الخاصة فإن المصلحة العامة أو الغالية مقصودة لاشارع فى بناء ال حکام عليها. 


یں و هرات 
سکس دمن ,موی 


اس وق لاح 


البحت الثالك 
فى التقسم لالب لصاحة تعسب شبادة الشارع ها 
تنقسم أأعلحة کسب شبادة آلشرع شا بالات “بار والإلغاء آل 
اة أقسام : 
-١‏ مصلحة معدرة ۰ 
— مصلحة ملغية . 
2 مصاحة ص سل ۳ 


المماحة المعدرة : وهذا هو الم الأول من هذا التقسم ۳ 


تعريفها : هی المصلحة الى ثبت اعتبارها بنص أو إجماع » بأن ورد 
دليل مءين خصو صا فى بناء الك علها ۰ وقد عبر عنها الاصوایون : 
بالمصلحة المعتيرة » أو الناسب المعتبر . وهذا النوع من الالح موز التعليل. 
به وبناء الأحكام ده يه بإجماع القائلين حجية 4 القاس مر 

قد أشار ااغاط إل ذلك بقوله : « المعنى |1 ناسب الذى بربط به المع 

لا 5 من 1۳ سام 

آحدها :أن شود اشر بقبوله فلا إشكال فى صته ود خلاف ق. ` 
اعماله » وإلا كان مناقضة للشريعة . کشرعبة القصاص حفظاً للنفرس 
والاطراف ۰ . 

ويدخل فى هذا النوع جميع ااصالح التى جاءت الأحكام الشروعة. 


سم 


۱ (۱) الوافقات + ۲ ص ؛١.‏ 


ووو 
بتحقيقها حفط العقل الذى شرع الشارع التحقيقة ۳2 ار و (جاب الد 
على شاربهاء وحفظ المال الذى شرع الشارع لتحقيقه حرم السرقة فطع 
بد السارق والسارقة. 

وعن طريق هذا التوع من الصا المعتهرة جاء دليل القياس » فإنه مبی 
على النظر فى الأحكام المشروعة » ومعرفة قصد الشارع فا » إلى مصلحة 
بعينها » حى إذا وجدت هذه المصلحة فى واقعة أخرى أخذت حك الواقعة 
المصرح حكها بالقياس علا . 


أقسام المصلحة المغتيرة وهراتب الاعتبار : 


0ك 


(اصلحة التى اعتبرها الشارع علة لحك تقع من حيث اعتبار الشارع لها 
على مر دين : ۱ 


اذر تبة الاول : مرثبة التأثير : 


وتعرف عند ال صولمین بالمناسي المؤثر »> وهی أعلى مراتب الاعتبار . 

وقد عرف الا صوالبون ااصلحة ااؤثرة » أو الناسب لأر » هى : الى 

اعتير الشارع عينها فى دين الک بنص أو إجاع » فالناسب اور هو الوصف 

الذى اعتبر الشنارع عينه فى عين الحم نص أو إجماع » والامثلة لهذا النوع 
أكثر من أن تھی . 

فن ذلك : اعتبار عين السکر علة فى التحريم والتحريم حك معين » فقد 

اعتمر الشارع عين الوصف فى عين الى بالنص عاذظة على العقل » وهو 

مقصود للشارع . ان العقل مناط التدكليف » والمحاذظة عليه م احةه2صودة 

للشارع من تحرج المسكر » وهذه مصلحة معتبرة » والنص الدال على حرم 


بت ۵۲ات 
کل هسکر : قوله کل : کل مسکر حرام تلن 


ومثال الودف الذى اعتبر عينه فى عين الحم بالاجماع : وصف الصغر 
فإنه معتير فى عين ولاية الال محافظة على المال بالإجاع » فقد آجع العلیاء 
على أن عين وصف الصفر هو العلة فى عين ولاية لا.ال » وهذا النوع من 
الصاح المعتهرة جوز التعلیل به باتفاق جميع القاشین وغير القانسین أى 
المنكرين للقباس » وأشار إلى هذا الاما م الغزالى فى الستصن حيث قال : 
٠‏ فان ظور تأثير عين الوصف فى 58 5 » فهو قباس ف معیی 1 صل › - 
وهو ا ةملوع به الذى رما اعرف به مشکرو القاس » لذ لا ببق بين 
الاصل والفرع ميايئة إلا تعدد امحل ناه إذا ظر أن عين السكر أثر فى رم 
عين الشرب من ار » فالنديذ ملحق به قطعاً » (ذ لا ببق بين الفرع والااصل 
إلا اختلاف عدد الاشخاص الى هی مجارى العنی >“ 


المرتية الثانية : 


مرئية ملام : وهذه المرتبة للمصال المعتبرة تلى مرتبة التأثير » قالملاثم 
دون المؤثر » والمصلحة الملائمة دون المملحة الم ة وتثيت المصلحة الملائمة 
أى الوصف الام بر تیب ا3 3 على وفقه و تقع هذه الرتبة عل ثلاثة 
أقسام : 

قسا م 


۱ اعتبار عين ال وصف فى جنس الحم . 


(۱) أخرجه مس والبيبقى من حديث ابن عر : «کل مسکر خمر وکل 
مسكر حرام » © 2 مسل بشرح لنودى > ۴ ص ۲ وانظر سان البعقى + ۸ 
ص ۲۹۳ . 

(۲) الستصى + ۲ ص ۳۱۹ : 


~0 — 
- اعتبار جنس الوصف ف عين الح . 
ام - اعتبار جنس الوصف فى جنس ال ٠.‏ 

واعتبار العين فى الجنس » أو الجنس فى العين » أو الجنس ف الجنس 
بالنص أو الإجماع » أما اعتبار امین فى امین فهو بالترتيب فقط أى اعتبار 
عبن الوصف فى عين الحم ابت ریب الحم على وفقه . 

فالملاءمة ثبقت من حيث شمادة الشرع باعتبار العين فى الجنس أو الجنس 
- :فى العين أو الجنس فى الجنس بالنص أو الإجماع . 
٠‏ القسم الاول : اا 

وهو الذى اعثير الشارع عين الوصف فى جنس الحكم؛ وقد ثيت الحم 
بعرتيسه على الوصف ۰ فإن عين الوصف علة فى عين الحم بالقر تب 
عبل وفته . 

مثاله : وصف الصغر » فإنه علة فى ثبوت ولاية الاب فى تزویج ابنته 
٠‏ :الضغيرة » فإن عبن الوصف هو الصغر » وهو وصف واحد معين والحم 
هو ثبوت الولاية على الصغيرة » وهو جنس بشمل الولابة على اللفس فى 
النكاح والولاية على امال , وهما نوعان من التصرف ؛ وعين الصغر معتهر 
فى جنس الولابة بالاجماع ۲ لان الإجاع الذى اتعقد على اعتباره فى ولابة 
امال (جاع على اء تباره فى جنس الولاية خلاف اعتباره فى عين ولاية 
النکاح ٠‏ فاته[ تما ثنت عجرد ترتيب الحم على وفقه حيث ثدتت الولاية 
مع ۳۹ فى اجملة . 

القسم الثانی : 


هو اعشار جنس الو صف ف ین اهم 
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مثاله : اعتبار الحرج الحاصل بالممار علة فى رخصة المح بين الصلاتين > 
والحرج . جنس يشمل حرج السفر الحاصل خرف الضلالة وانقطاح الرفقة» 
كا پشمل الخرج الحاصل فى الحضر » وهو التأذى با مار » وقد اعتبر الشارع 
جنس هذا الوصفب فى دين الك »> از المع وثبتت هذه الرخصة فى الاج 
باللص» فیجوز اجمع بين الصلاتین فى الحضر بعذر الطر رفماً للحرج قاس 
على السفر » ورخصة المع يتت فى الحضر بعذر المارء بترتيب الم على. 
وفقه لا باللص ولا بالإجماع » ققد أغتير الشارع ذبن اطرج الحاصل من. 
المار فى الحضر » وهو التأذى علة فى عين رخصة ام بالترتيب فقط ء اما 
الجنس فقد ثیت اعتباره فى عين الحم بالتص . ۱ 
القسم الثااك : 


وهوالوصف الذى اعتير الشارع جنه جنس الک باص أو الاجاع.. 
فود أعتر الشارع جئس الوص ف فى جلس الحكم. 


مثاله : جناية القتل العمد العدوان » فان هذا الوصف علة فى وجوب. 


القصاص » والشارع قد اعتبر مطلق جناية العمد العدوان والجناية جنس 
تشمل الجناية على النفس والجناية على الاطراف » والحدكم هو وجوب 
القصاص » وهوجنس بشمل‌التصاص ف الأنفس والقصاص فى الاطراف» 
وقد ثت اعتبار جنس الجناءة العمد العدوان الشاءلة للتوعين » جتاية الانفس 
والأطراف فى جنس الک الذى هو وجوب التصاص الشامل اقصاص. 
النفس والاطراف باانص والإجماع » فيثيت وجوب القصاص فى القتل . 
بالمتقل » أى الجر تيا على وجوب القصاص ف القتل بامحدد » فقد ثبت 

عين الوصف الذی هو جناية القتل العمد العدوان بالمثةل فى دين اش 4 


عدو 
وهو وجوب القصاص ف النفس بتر تیب الحم على وفقه لا بالاصی.. 
ولابالاجماع . ۱ ۱ 
آقسام ااعلحة العترة 
۱ : أخذا مما تعدم من مراتب الاعتبار 3 تنقسم المصلحة المعتيرة 3 أي 
الناسب العتر إلى أربعة اقسام : 5 
-١‏ مور ومصاحة مور ۰ والور هو سرت عين الو صف ف عازه ` 
۱ »۹ اعتبار عين الوصف فى جذس الک . 
۲ مب اعتبار جلس الوصف ف عن الحم ۰ 
۳ - اعتبار الجنس ف الجنس » أى جنس الوصف فى جنس الحم .. 
فبذه أربعة آقسام : وأحد لاور ولال لملام - وکن أن نصم 
ش مصلحة ال مر ۵ ة ال سین ¢ وذلك ساب رتيتها : ۱ ۱ 
-١‏ مصاحة معتيرة تقع فى رتبة اور . 
۳ - مصلحة معترة لا تقع ف ره ااور « Le}‏ بات اعتبارها الجر توب 0 
٠ 8‏ أى ثبوت عنما ف عين الحم 1 پترتیب الحم على وفقه ۰ وهذم. 
(لاخبرة لما ثلاث أنوع . وهی ار یی اعتبر عين الوصف فى جنس الحح » 
أو ا لجنس ف العين » أو الجنس فى الجنس. 
القسم الثانى من أقسام المصلحة : المصلحة الملغاة : 


تعر يقبا : هی المصاحة الى عم من الشارع عدم اعتيارها 2 وشبد لا . ۱ 


۱۵٩ ست‎ 


بالبظلان والإلغاء ۰ وهی معان قام الدليل الشرعى على انا وعدم اعتبارها 
.وتسمى عند الآصوليين بالمناسب الماغى » أو لاصلحة اللغاة » وهی لا يصح 
التعليل ما » ولا بناء الحم عل انا مع ال بأن الشارع الحكم لايك 
الخ ذاء مصلحة من المصالح إلا إذا ترثب على اعتيارها ضياع مصلحة حة أرجح 
انها »أو حصول مفسدة تفوق المصلحة . 


وقال الإمام أل شاطى : : « الثانى ما شبد ام شارع رده فلا سبيل إلى برد ۱ 
إذ الناسبة وحدها لا تت ی الحم بتغسباء ولا ذلك مذهب آهل التحسين 
العقل » بل إذا ظهر المعنى وفهمنا من الشارع اعتباره فى اقتضاء الأحكام » 
ينقد نقبله » فان المراد بالمصلحة عندنا ماقم رعاءته فى حق الق من جاب 

الصا ودره المفاسد » على وجه لا یستقل العقل يدرك على حال » فإذالم . 
يشود الشارع باعتبار ذلك الممنى » بل رده كان مردوداً باتفاق المسلين »۳ 
فإذا عل أن المصلحة تقتضى حکا يناقض مادل عليه النتص من ال حکام 
كانت باطلة لمناقضتها لمقصود الشارع » فلا اعتبار لما شرعاً » لان الشرع 
شود بالغاما . 


- ومثال المصاحة الماغاة : 


مسي ماس سید 


فتوی يحى بن يحى اامالکی لبعض ملوك الآندلس » حيث جاهم (حدی 
زوجاته فى نهار رمضان » فأفتأه یاب صيام شو رين متنا بعين ابتداءاً كفارة 
لجنايته على الصو م فأنكر عليه العلماء هذه الفتوى » فعا ذلك بأنه لو 
. أفتاه بالإعتاق ابتداءا لسبل عليه العتق » ويعتق عن کل يوم رقبة » ويجامع 


0 )۱( اللوافقات + ۲۰ ص د٠‏ . 


۱0۷ 


زوجاتهأى جامع فيعدّق 2 والمقصود من‌الکفارة الزجر 2 والملوك:لا يزجرها. 
الا لصوم 4 قمه من الالام والحرمان ( آما ااعتق والإطعام فهو واجد 7 
ویسپل عليه [خراج هذين النوعين فلا ينزجر ما ٠‏ ولدیه أسباب ارف 

والنعم ¢ و بزجره إلا الصوم 3 وهذه لے اة الى هی جر مناسية 
لایجان الكفارة بااصوم ابتداءاً » ولکنها باطلة ألغاها الشارع » کا جاء ی 

حديث الأعرابى 4 فأوجب عليه رسول الله صلا سم نه العتق ایتداءا أدون أن 1 
سل عن حاله غا أ م فقير 1 2 ذلا تین 4 فقير انتقل إلى غير العتق. : 3 
ولهذا كانت وى يحي بن يحي الال باطلة ؛ نا عالفة لنص والإجاع .. 


أما النص : فالحديث کر الذى هو حديث الأعرافى الذى جامع 5 
فی تار رمضان > وآبة الظبار الى أوجبت الكفارة على الترئيب ٠»‏ فألحق ‏ 
الشافعية ومن وافتّهم كفارة الصوم بكفارة الظبار فى وجوب ااترتيب » 
والمالكية ألحقوا كفارة الصوم بكفارة المين ول يقل أحد من العلماء بإ>اب.. 
الصوم ابتداء > فقد أجمعوا على أن الصر م لا مب فى الكفارة ابتداءا » 
فیکان غالا للإجماع . 

وقد أف أحد علیاء الحنفية اعض ملوك خراسان فتوى ماثاة افتوى. 
ڪي بن حى , وعلل ذلك : بأن ال ملوك فقراء لا علکون شيئاً جمع ما لدجم 
من أموال ملك الامة » وكذلك علل بعض علماء المالكية : ونما بصح ذلا 
لو بين أن الكفارة على الترتيب » أو على التخيير » وسقط العتق للفقر لكنه 
لم بين » فكانت الفتوى باطلة: والتعليل بالمصلحة التى هى الزجر باطلة ۽ لآن. 
٠‏ الشارع ألغاها , وكذلك التعليل بالفقر إنما يتم لو ثبت أن الذى صدرته 
فى حقه الفتوی كان فقیراً ليس له أموال خاصة » لکنه يتم ذلك » فضلا 
على أن هذا التعايل فى هذا الزمان لا ,تم , لآن الذى بتولى آمر المسلين > 


10A —‏ — 
وملك السلائة سرعان ما تنسرب إليه الأموال » وعلك «لکبة عاصة إن 
ومن المصلحة الى ألغاها الشارع » تساوى الاخت مع آخسا فى اایرات 

بوصف الإخوة لتساومما فى الخلقة وق الذسب إلى الا بون فى وجوب البر 
والصلة » ودذه المصلحة وان كانت مناسبة » لكن الشارع ألغاها » وجعل 


0 میرأث ث البنت العف ھم ن ميراث الذكر. 


وقد نص عل ! إلغاء تلك ااصلحة بوه تعالى : « وان كانوا إخوة رجالا 
.وفساء فلاذکر مثل ل الانژین ۱ ۰ 

وكذلك من الصا التى ألذاما الشارع عقد الزواج ۰ فانه وصف 
مناسب مل الطلاق بيد الرأة ما هو بيد الرجل لقاو مما فى مقاصد 
اکا وثرتهوتوابعه من المتعة » وثبوت أصل الإرث » لکن الشارع ألغى 
هذه ااصلحة لما پرب عليها م من مفاسد 2 باه اک علباء اما جلت 9 
اللرأة من سرعة الاغترار » وقد خلق الله الا نوئة ذات غرائر حاصة تؤدى 
إلى إماء العقد لاسیاب طاهرة وقتية پرتب عليها مفاسد جمة » لعل الله 
الطلاق بأمى الرجل الذى يتحمل أعباء الحا » ونفقات الروجية وواجباتما 
عا يجله لا رفکر فى المطلاق إلا عند الضرورة القصوى » وال لحة الى 
جعل الطلاق بأ المرأة مناقضة لانص » فتسكون بامالة » راص الذى أت 
الطلاق بيد الرجل » هو قوله نت : « الطلاق لمن أخذ بالساق »9 


مب نیت 


(۱) سورة النساء آية : ۰۱۱ 
(۲) دواه این ماجه عن ابن عباس والدبدای عن عصمة بن مالك -راجم 
كف الحا + وص ۰.۲۱۵ 


— 0٩۹ = 


203 واللاصة :أن ما اعتبره الشارع فى بناء الأحكام عليه » وفص .على 

أنه علت أو أجمع ااسلمون على أن هذا امس مصلحةفی بناء الحم لا تناقض 
عا ولا تخالف قاعدة » يرز إلحاى ااسکوت عنه فى الک إذا وجدت فيه , 
علة الاصوص عله » فإن ااشريعة الإسلامية ثبت أحكامها بالعمرمات . 
وظواهر النصوص ؛ وقرر علياء الأمة أن مصالم العباد مرعية فى التشريع » 
كا نظر التهدون إلى المفاسد احتملة » والم#الح الحاضرة » وأصدروا 
فتاومم على هذا الاساس ب لان ما ترجحت فيه المصلحة »كان الفعل جائراً ٠‏ 
أو ما ترجحت فيه المفسدة » كان الفعل منوعاء وکذلا أن ما أأغاهالشارع 
ونص على بطلانه » قور ملغى لا عيرة به.وهذان النوعان من المصالم المعتهرة 
والملفية ظابط ضبط به ااتمارع آحکامه » وقانون 2 علءه ال نهد فى معرفة 
!صاخ اارعية فى ال -کام » واللغاة فرعف على أسرار أ<كام الله تعالى 
۱ وهتدى إلى معرفة الحك ولاصا المثرئية على تشرم الاحکام » وآن هذه 
الصا ليست تابعة للووى » [عا هی بتحدید الشارع لا الا هو / ' 

القسم الثالث : ااصلحة الرسلة : ۱ 


وهی المصاحة التى سكت عنها الشارع فل بشید ما أصل معين بالاعتبار 
ولا بالإلناء.,» وإنما أرسلت وأطلقت عن دائرة الاعتبار أو الإاغاء» ومن 
لمعلوم أن الماحة النى اعتبرها الشارع » وثيت مناسية الوصف فیها للحكم 
بالنص أو الإجماع » جاز القياس عليها » إذا وجدت اام لمحة فى واقعة 
تحقق فما الوصف الذى هو علة الم جود فى الأصل الذى ثروت خكه 
بالنص أو الاجاع . ا 

ومن الملوم أيضأ : أن الوصف الذى ألغاء الشارح لا جوز التعليل به 
أما ا لص لحة المرلة» أوا1هثم المرسل الذى ماه ال صولیون» أوالاستصلاح 


.ىع س 


الذى ساء الغزالى » ولم يشهد له أصل معين بالاعتبار أو الإهدار » بل سكت 
عنها الشارع ٠‏ لكنها مناسبة لتر تیب الک عام > وعم كونما مقصودة لاشارع 
بالادلة العامة > وظواهر ال توص وفراش الا حوال 5 و تفاریق الامارات. 
واندراجبا تحت القواعد العامة » فان فإن الشارع م پشمهد أعرنها بالاعتبار »انما 
٠‏ شهد لجنسهاء فحلا الوقائع والحوادث التى تقع للناس » وقد سكت الشارع. 
عن الحم في يها فل ينص عليها » و لس لها أصل مین يشكرك معه فى علة الحم 
اتقاس عليه » عى لش يحصل فا حم شرعى 0 ولا بالإجماع ولا 
' بطريق القياس » ولكنها تشتمل على معنى مناسب يصلم أن بکون علة للحم 
الشرعی فيح فيا عك بناءأ على هذا المعى الناسب ۰ فاذا عرضت حادثة 
بهذا الشكل ۰ فبل جوز للمجتبد أن برع فما الحم الذى تقتضيه المصلحة 
المرسلة » ويجعلها أصلا للحم ودلملا عليه فتکون کاک اا ثابت بالقماس ؟. 
غاية ما هنالك : أن السکم ف القياس له أصل معين ثابت نصا أن إجاعاً : 
وأما الحسكم فى الحادثة البنية على الصا المرسلة » فهو مبنى على أدلة 
الشرع الى أخذت من موارد لشرع > وبذلك لا کون تشر سا 
باهو ی والتشپی . ۰ 


> 
۳ 


و 
جی يري اجر 
2 ای درو ’سی 


COM‏ .]۲2 2۵ يبحت 0 00 . ۶ ی 


القطل‌لشان 
المصلحة المرسلة . 

والکلام فيه پشتمل على قسعة میاحث . ۱ 
١‏ - تعریفها . ۱ 
۲ -- شروط العمل ما و ببان صربر بحل البزاع . 
۳ س مذاهب الاصولیین فى حجتها وأدلةكل مذهب. 
e‏ آهمية الاحتجاج بالصلحة . 
ه - المصلحة متغيرة فيتغير الح تم لا . 
5 - ااصلحة والاص عند الإمام مالك . 
- المصلحة والنص والإجماع عند جم الدين الطوفى . 
۸ - الصلحة عند الإمام الغرالى . 
- الفرق بين المصلحة وغيرها . 


م١١‏ - التعليل بالصلحة ) 


قح 
DLN‏ 


بو ھک ممم 


الحت الاو ل 
تعريف ااصلحة ارسة 


) ۱ ( 3 رما ف اللغة : 


المصاحة المرسلة مركب توصيق من ااصاحة والرسلة ااصاحة كالمافعة 
وزناو‌عی وهی ععی الصلاح > والارسال اق اللغة : مى الاطلاق عن 
التقسيد . قال صاحب الصاح النير وأرسات اسا ر من بدی إذا طلقته . 
وأرسلت ال کلام ارسالا أطلتته من غير تقیید»" 
وعل هذا تکون المصاحة اارساة هى : الوصف المطلق الذی ‏ يقيد . 
(ب) تعريف المصلحة ار سلة فى الاصطلاح : 


تمهيد : اللماحة الرسلة أو المناسب الرسل » أو الاستضلاح » كا أطلق 
عاءا الذرالى ذلك » أو الاستدلال باارسل ‏ أو الاستدلال فقط » فسكل هذه 
النسمية تلق على المصلحة المرسلة » وقبل أن نذ کر التعريفات النصية ادكل 
قسمية من هذه نذ کر تعريفاً خاصاً المصلحة الرسلة » فنقول : 

۱ الصلحة المرسلة : هى الوصف المناسب لتشریع اک > الذى لم یم 
اعتبار الشارع له بوجه من وجوه الاعتبار الى ذ كرها الاصولیون وسبقت 
الإشارة إلہاء ول يعم من الشارع ژاغاژه وسكت ااشارع عنه فلم شید له 
بالاعتبار ولا بالإلغاء وأرسل عن دائرة الاعتبار والإلذاء » شکن عل من 
الشار عكونه مقصوداً لاشارع بأدلة الكتاب والسنة أو الإجماع » أو قرائن 


. ۷۳ المصياح اتید ص‎ )١(: 


س 


'الأحرال وتفاریق الآمارات » فقد شهد الشرع لجنس ااصلحة بأدلة متعددة 
أثيت القطع هذه الفاعدة ووجوب العمل مها ؛ ولم يذل دليل خاص على 
اعتبار عبنها فى عبن المىك ء إا ثبت اعتار عين المصلحة فى عين امک 
بالترئيب فقط , وعلى هذا نكون ااصلحة اارسلة » هی الوصف الناسب 
الذى محصل عقلا من ترتيب امک عليه ما يصاح أن يكون مقصوداً للشارع 


ال جب مصاحة للخلق أو رفم مفردة ere‏ 3 


ومثال الصلحة الرسلة : جع القرآن الكريم فى مصحف واحد من 
الصحف الىكتب فما القرآن » وقد أفى به الصحابة وقاموا باع فعلا » فقد 
رتب السحاية هذا اک على وصف مناسب هو الو من ضياع القرآن 
عوت الحفاظ الذين استشمد الكثير منم فى حروب الردة فى خلافة الصديق 
. - رضی الله ننه - نا هو جم القرأن » لمصلحة وهی حفظه من الضياع ؛ 
وعلة هذا الحم خوف ان من ضياعه ول برد عن الشارع دايل يدل على 
اعتبار خرف الضياع علة فى جمم القرآن فى مصخف واحد» الم يرد عن 
الشارع دلبل يدل على عدم اعتباره علة فى المع » فلم يأمر النى بذللك ول منعه 
- ولکن الصحابة رأوا ذلك مصلحة تناسب تصرفات الشارع قطعا » فان ذلك 
"راجم إلى حفط الشريمة , والامر يحفظها معلوم بأدلة متعددة من الکتاب 
والسئة »كا أنه راجع آیضاً إلى منع الاختلای فى آصلبا الذی هو القرآن » ' 
وقد علم النهى عن الاختلافى فى ذلك » فقد سمى الله تما الق رآ ن کنابا» قدل 
ذلك على و جرب كتابته كله ٠‏ ولذلك انخذ اللی كنابا الوحى . 


وتفريق السچت الکتوب فما لقر آن لا يعقل أن کون مطلويا الشارع 
حنی يحتاج الصحابة إلى دليل خاص بدل على المع وااتى يي لم يأمر فى 


سای ات 


حیاته جمع العمحف وكتابة القرآن فى مصحف واحد لاحنال الزید ؛ لان . 
الوحی بتزل مادام الرسول مج حبا » فإن الوحی لم ينقطع إلا بوفانه - 
صل الله عليه و سم . 

وقد اتضح میا تقدم ذكره» أن الإرسال الذى هو وصف للرصاحة 

اليس معناء الخلو التام عن أى دليل شرعی » ما هو اصطلاح ذ کره . 

الا صو ليون للفرق بين المصلحة المرسلة فى بناه اک علما والقباس ؛ لان 
القياس لا بد من وجود أصل يقاس عليه ثبت حکه بالتص والاجاع » 
ووجدت علة هذا الح ف الفرع المطلوب إثبات الحم فيه . 

أما المصلحة الرلة : فبى لا بوجد فما صل تقاس عليه . 

وباجملة » لا يوجد ذمها ما بوجد ف القباس » [يما هی ملائة لمقصود 
الشارع موافقة لقواعده » قد شبد الشارع لما بالاعتبار فى ابملة من حيث 
وجود دلمل يبدل على اعتمار جنس الصاح لك ش 

وإليك ماذ کره الأصوليون فى تعريف ااصلحة : 

قد تقدم أن الاصوليين يطلقون على المصلحة الرسلة بالمناسب اارسل 
أو الاستدلال بالارسل » وامصاحة الأرملة ملازمة للوصف الناسب الرسل . 
الذى هو علة للحم › وكذلك يطلةون عليه الاستصلاح وهو الامر الذى. 
رأى الممهد فيه صلاح الآمة » ا يطلقرن عليه الاستدلال فقط » وإطلاق 
ااعلحة على الاستصلاح أو الاستدلال فقط إطلاق مجازی من باب (طلاق . 
الكل على البعض ء والعلاقة بينهما الكلية والجزئية ؛ آما التعريفات الى . 
ذكرها الآصوليون للناسب المرسل أو الاستدلال بالمرسل فهى6 نی : 


)۱( ضوابط ال احة ص ۳۷۰ . 


۱۹۵ 


مشعر با لک مناسب له فا بقتضیه الفكر العقلى من غير وجدان أصل متفق 
.عله ”ا ۰ 


شرح اتر بف : قوله معتى : أى وصف هو علة بی عليه الحم ؛ وهو 


جفس 9 العر رف بشمل کل معق 4 أى وصف معدیر أو ملغى أو مرسل ۰ 


وقوله ى التعريف : مشعر با وهثأسب 2 آی بر لليجتهد ف 
۱ "آلوصف الذى هو ale‏ منأسيته للحم 9 بنائه عليه من حصو ل مملحة مقصود ۳ 
لادارع راجعة إل الق ¢ أو داح مفسدة عله » والاشعار والمناسية کدی 
. واحد ‏ فما لفظان مترادفان » وهذا قىد أول خرج به الاوصاف الشمهية 
.والطردية ¢ إذ لا مناسبة فا ٤‏ الو صف الشهی يستازم المناسية 3 فاست 
المناسية فية ذانة 1 ا هی بالاستازام والتبع 8 
آما الوصف التاردی فلا مناسبة فيه أصلا لاف الناسب اارسل» 
.فان المناسة فيه شپادة الشر 2 له ف جلسه . 

و و له فا 7 خضيه الفكر العقلى + ی" الط ر العقلى 0 وو متعلاق بالعی 
الشعر بالگ . 

ومعناه : : أن الوصف الذى دی عله ال كم أناسيته له من جبة رقب 
۱ الم اة عليه 00 إن الاشعار باسکم و( ناس مه له حاصلان 0 ن به 2 الفقل 


وذلك بالاسترشاد والاهتداء * بروح الشريعة ومقاصدها والميادىء والقواعد 
. العامة الى وی علما الاحكام الشرعية من غير و جود دلیل معان بدل على 


(۱) البرهان لامام الحرمين + ۲ ص ۰۱۱۱۳ 


توا 


مناسمةً الوصف امین للك م المءين 0 ولهذا "ی مرسلا > كن الشارع شهد : 
مناسته فى ات . فقد دا الادلة الشرعية على اعبار جنس امال فى 
ناه الا حکام ۱ 


وهو قبد ان خرج به الأوصاف المعتيرة لوجود الدليل المعين من 
الكثاب أو السنة أو الإجماع على اعتبار الوصف المءين علة للحكم » كا خرج 
به الوصا الملفية لوجود الدليل المعين على عدم اعتبار الوصف المعين. 
علة للحكم . ۱ 

وإذا خرجت الا وصاف المعتبرة واالنية مهذا القید » بقيت الأوصاف. 
المرسلة » أى المالقة عن دائرة الاعتبار والإلغاء » داخلة فى التعريف . 

وقوله : منغير وجدان أصل متفق ءايه جیء به للإيضاح والببان لقوله. 
نها يقتضيه الفكر العةلى من غير وجود دليل معين من الشرع على الاعتبار 
و الإلغاء » فاهتدى العقل إلى الارسال کا اهتدى إلى ااناسية فى المنى ا أشعر. 
با سک م و مناسيته بالآدلة العامة والقواعد الكاية. 


۲ س فقد عرفه الغزالی بقوله : « هو التعلق هجرد ااملمحة من غير 
استشماد بأصل معين 7 8 

شر € التعر , رف : : قو له التعلق و معناه الار قباط و القيام بالشیء 2 فإن الفقيه. 1 
وامجتهد قد ظبر له تعلق سکم بهذا لوصف وارتباطه به فهو قائم بالسکم 


في ظر الجتهد » وهو جنس ,شم لكل تعاق » سواء أكان تعلق الحكم عند. 
الجتهد أو الفقيه باللصلحة » أو بدلياها أو بأى دليل آخر. 


(۱) شفاء الغليل ص ۲۰۷ ۰ 


۷ س 


وقوله ف التعر يف : مجرد المصاحة , أى #جرد حصولا ووجودها ىق 
أظر الفقيه والمجمهد » من غير أن يدل دليل مولن على الاعتار أو الإلغاء . 


وهو قيد خرج به تعلق الحكم وبناؤه عل‌دایل آخر ظبر اجتهد وثبوت' 
الحكم به من غير اس تشاد أصل معان » کید للإيضاح لا للاخر اج » فمد دل 
هذا القول على أن التعليل بالمصاحة المجردة » أى الخيالية عن دليل معين يدل ٠‏ 
على اعتبارها أو [لغائهاء هو التعلول بالمدلحة المرساة أو الناسب المرسل . ' 


وعلى هذا یکون العنی اتعريف المصاحة المرسلة عند الغرالى » هو تعلق 
الفقيه أو الجتهد فى إثبات حكم شرعى حصول المصاحة وظمورها عنده من 
غير شهادة دايل شرعى معين يدل على الاعتار أو الإلغاء » وهذا هو معی 
الإرسال » فالامام الغزای قد عرف المصاحة المرسلة الى تينى عام الاحكام . 

أما إمام الحرمين : فقد عرف الوصف الناسب المشعر بالحنكم من جبة 
ترقب المصاحة عليه . ۱ ْ ش 

وقوله : من غير شهادة أصل معين قد للإدعال والاخراج » فقد خرج 
به الدليل المدين الدال على الوصف المین أنه ءاة لاحكم » ودخل به الدلیل 
العام غير المعين » فإن المصلحة الرسلة داخلة فى عمومه غير خارجة عنه » فلا 
بد من شپادة الشرع المصاحة فى الجملة .. 

فقد دل الشرع على اعتبار جنس الصا فى التشريع . 

م وقد عرفه الإستوى ه بأنه الناسب الذى لايعلم هل الشارع اعتيره 
أو آلفاه ىع" . ۱ 


(۱) نهاية السول + ۲ ص ۸ه . 


— ۱۳۸ = 

شرح التعر یف : المناسب أى الوصف الذى دی عليه الحکم » وهو جنس 
من التعر رف 5 یشمل كل وصف › سواء أ كانت مناسبة آم غير مناسب 
وسواء أكانت معتبرة أم غير معتهره ۳ 

وقوله مناسب » قید خرج به الا وصافی الشسپية والطردية . 

وقوله : الذى لا بعلل هل اعتعره الشارع أو ألغاه 0 قيد ثان خرج به 
الاوصانی العتهرة کا خرح ره الاوصای الملغية 0 م سل إلا الأوصاف 

۱ عء - عرف ان أمير الحاج المصاحة المرسلة شو 4 1 بأنها المصلحة الى 

لم يشمد ما أصل بالاعتبار فى الشرع ولا بالالغاء»۲ . 

شرح التعر رف : قوله : ااصلحة وهی جلس ف التعريف 6 تشمل میج 


وقوله : ' شود لها أصل بالاعتبار ف الشرع ولا بالإلغاء » قيد حرج 
به الصاح المعتيرة والماغية 0 ودخل به المصالح المرسلة 05 


۱۱( انعر ر والتحمير ۳ ص۲۸۰ ۰ . 


- 
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البحث الثانى 
- شروط العمل بالمصالح الرسلة وعل الحلاف فا 


تمبيد : اختاف علماء الآصول فى عل الخلاف فى المصالح الرسلة ». 
فقال بعضهم : هو الناسب املاثم الذى هو نوع من أنواع المناسب الغريب» 
وقال بعض آخر : هو اأناسب المرسل » سواء أكان ملاعا » أم غير ملاح 
شرط ألا يناقض نصاً وألا يصادم قاعدة » وألا يمارض مقصود الشارع , 
وفسبوا القول بمطلنألمصالم المرسلة الومام مالكء ولکن الإمام مالكا الذى 
اشتهر باتباع السنة والسك بالآثار لا يخالف غيره من الا 24 الأربعة فى 
القول ااصلحة أ أرسلة . 

: شروط العمل باصا لح الأرسلة‎ - ١ 


ذکر شاطی ی کنابه الاعتصام شروطاً للعمل اتصالح المرساة : 
١ ٠‏ - أن تکونااصلحة ار سلة ملائمة لمقصود الشرع . میت لا تناق 
أصلا من أصوله » ولا دليلا من دلاله . 
فااصلحة المناقضة لقصود الشرع المعارضة لاصل من أصوله» ودليلامن 


أدلته م‌دودة بالاتفاق غير مقرولة . 


۲ - أن تكون الصلحة المرساة معقولة الى » حيث إذا عرضت 
على اعقو ل داعم بالقيو ل . قال الشاطى عن هذا الشی طط : إن عامة النظر 
فما [ئما هو فما عقل منها . وجرى عل الناسبات المعقولة » الى إذا عرضت 
:على العقول تاها بالقىول ¢ قلا مدخل لما ف التعددات ولا ما جری جراها 


لس ۱۱ — 

"# 
من الامور الشر عمة 0 لان عامة اتعيدات لا بمل ۳۹ محی على التفصيل 4 
- كالوضوء والصلاة والصیام فى زمان مخصوص دون غيره ؛ وقال : فايتأمل 
الناظر الوفق كيف وضعت على التحكم الحض: المنافى للبناسبات ‏ 
التفصبلية ۱۲ . ۱ 


۳ - إن العمل بالمصايحة المرسلة ۽ جم إلى حفظ أمر ضروری ورفع. 
حرج لازم فى الدين » فرجوعبا إلى 5 الضرورى من باب مالم يتم 
الواجب إلا به یکون واجباً » فهى من الوسائل » لامرن دای 
ورجوعبا إلى رفع الجرج من باب التخفيف والتسير » ومذا فرق الشاطى 
ينها وبين البدع. 

والناظر فى هذه الشروط الى ذ كرها الشاطى فى العمل بالمصاحة اأرسلة. 
جدها عل وفاق لا محل خلاف » فالادو 5 ن متفةون على وجوب. 
الحافظة على مقصود الشارع » فالضروریات يب المحاذظة عامها » وقد شرع 
الله تعالى من الأحكام مايحةق حفظ الامر الضروى » کا أن رفع فع الحرج أم مر 
مقرر شرعاً » وثبت 1۷ رآن الکریم والسنة المداهرة التيسير على الخلق . 


۽ - أن تکون الصلحة حقيقية لا وهمية » وذلك أن یتحقّق عند. 
اجمد أن بناء الحكمعامها جاب زفعاً ویدفم‌ضررا 6 فإذا توم الجمهد اا احة 
فى الفعل فى بناء العکم دون أن بوازن بين ااصاحة والمفسدة . وبعبارة. 
1 آخری : ذا توم اف مع دون أن يواذن بده ورين الضرر لا جوز شا 


الحكم عايها . 


)0 الاعتصام + ۲ ص ۱۲۹ . 


~— ۷١ 


و مثال الأصاحة الو و به : سلب‌الز دج حدق الطلاق و جعله لاض ۳ جمیع. 
الحالات ء بناءاً على أن هذا مصاحة راجعة إلى المرأة . 7 ' 


فده مصلحة وهمية : لآن الله تعالى شرع الطلاق د ۳ جل » لانه هو 

الذى عله النفقة و يتحمل المسثولية » ولا يقدم على هذا إلا إذا رأى البقاء 

أكثر ضرراً من الطلاق و إن وقع منه الضرر فى بعض الحالات › از أن . 

۱ یکون‌الطلاق بيدالقاضى إذا تةق عنده وقوع الضرر من ازوج علالروجة ». 

جاز للقاضى الطلاق والحم بالفرقه رفعاً لاضرر » فبذه مصلحة حقيقية ». 
ولکنبا فى بءض الحالات . 


- أن تكون المصلحة عامة » و الست خاصة بالیعض ¢ وذلك أن ۱ 
يرجع النفع أو دفم الضرر المترتب على تشريع الحكم يع الآءة أو لا کر 
أفراد الامة . فإذا ظبر فى تك رم الحكم مصاحة البعض » كأمير أو ملك فلا" 
جو ر بٽاء الحکم عليها 1 لام مصاحة خاصة و ليست عامة ۰ 


> - ألا تعارض المصاحة فى بناء الحكم عليها نصا أو إجماعاً ء أوقاعدة: 
مقررة فى الدين » عمی ألا بكو ن الحكم الثابت مها مخالفاً للحكم الثابت 
۳ والإجاع ¢ والاصول العامة » فاذا خالفت ااصاحة فى , 1 کم ۱ 

يها ما ثبت بالنص أو الإجماع أو الأصول العامة ا كانت باطاة » وبناء ۳ ۱ 
7 يكون باطلا » فلا يحوذ الیل بها » وطذا اشترط الامام مالك فى. 
العمل بالصلحة مشاما لاصول الشريغة » واشترط الاه‌ام الشافعی یپا 
الملاءمة > وقد ذكر الاصوا يون فى الاحتجاج بااصاحة الرساة قوداً » 
فذكروا أن الإمام مالكا قد تيد المصاحة اارسلة فى جواز العلل مها أن 
کون مشمهة الما المعتبرة شرعاً وفاقاً » أ و بالمصالح ااستندة 7 


ب ۱۱/۲ — 
أحكام ثابتة الأصول ۰ قارة فى الشريعة » وينسب هذا إلى الحنفية » وال 
الامام الشافعى » وينسب ابن برهان ف الوجيز إلى الإمام الشافعى - رضى الله 
عنه ‏ آنها إن كانت ملاتمة لاص لكل من أصول الشريعة أو لاصل جزى»: 
جاز بناء الأحكام عليبا » وإلا فلا » وكثيراً ما عبر الأصوليون عنها بالى 
اعتمر الشارع جنسها فى جنس الحكم . 
٠‏ وفماقاله الشافعى فى اشتراط الملاءمة دلبل ظاهر على أنه بقول بالمدلحة 
اارسلة » وان أدرجها فى باب القياس ۰ فالإمام مالك والإمام الشافعى 
وشترطان فى جواز العمل بااصلحة الشامة واامائلة » إلا أن مالكاً يكت 
مشام‌تها للاصول العامة » أو المصالح المعتعرة » والشافعى يشترط مشا تما 
لاص لكي أ و جز . ۱ ۱ 
ويتضح مما ذكرناه : أن المصاحة المرساة قال بها الآثمة » ولم غل من 
:الول مها مذهب من المذاهب المعتيرة 297 
قال القراق : وأما المصاحة المرسلة » فغی نا يصرم بانکارها » ولکنهم 
عند التفريخ ندم يعللون بالق المدلحة » ولا ,طالبون أنفسهم عند الفروق 
والجوامع بإبداء الشاهد لا بالاعتيار » بل يعتمدون على جرد الناسبة > وهذا 


هو الصاحة المرساة ۴ ۱ 1 


والإمام مالك قد توسع فى العمل بالمصاحة لارساة عن غيره » أى فى . 
التطبيق لهذا الأصل » قال ابن دقيق العيد : الذى لا يشك. فيه أن مالك 
توجیحاً على غيره من الفقهاء فى هذا النوع ٠‏ ويايه الامام أحد ۰ ولا يكاد 


7 (۱) تعلیل الاحکام للدكتور مد مصطنی شای ص ۲۸۱ ۰ 
(۲) تنقيح الفصول للقرانى ص ۰۳۹۳ 


53 
خلوا غيرهما عن اعتباره فى اجملة » ولکن غذین ترجيحا فى استعباله" . 

والحتفية يقولون : بااصلحة لارسلة عقتضی ما نقل عنهم فى الفر وع 1 
كا صرح ذلك الكال بن امام ۲ فيلو مهم القول ملام لكر سل المعتعر عند 
غیرم » ويكون دأخلا ق الوم عندم » . 

ولسبة العمل بالمصالح اار سلة مدالقاً إلى الامام مالك وان لم تلم مقصود 
الشارع > وان لم تشاءه أصلا شرعيا غير صميحة . فبذا القول لا آساس له 
من الصحة » فلس بمعقول أن بقول إمام دار المجرة الذى عرف باتباعه. 
للسنة <تى بتصور المتتبع لفقبه وأقواله أنه مقلد » والذى تفرد به الامام 
مالك , هو توسعته ف المعاملات نظرا لتطبيق هذه القاعدة فى هذا الباب. 
أكثر من غسيره من الفقباء فشملت كثيراً من أبواب الفقه كا قال. 
الشاطی »9 . 

فقد استرسل فى المعانى ااصلحبة فى باب المعاملات » مع فيمه لان وص 

من الكتاب والسنة غير خار ج عن مقصود الشارع. وغير مناقض له » فقد. 
أثنى على الامام مالك الامام أحمد » وأو داود وان مپدی بلانباع 
و ملازمة النة . ْ ٠‏ 
> وقد قرر العلياء : أنه لا تظبر مخالفة الشافعى مالك فى الماع > فإن. 
مالکا بقول : إن الجتهد إذا استقرأ موارد الشرع ومصادره أفضى نظره. 
إل العم برعاية المصالح فى كلياته وجز ئياته ولا مصلحة إلاوهى معترة 


(۱) البحر احیط + + ص ١١7+‏ » وانظر إرشاد الفحول ض ۲٠۲‏ . 
(۲) التقرير والتحبير جم ص ٠210١‏ ۰۲۸۹ 
(۳) الاعتصام ج ۲ ص ۱۳۳ . 


- ۱۱/6 بت 
ی جذسبا ے که ۱ سلئى سی من هذه القاعدة كل مصلحة صادمها أصل من 
أصول الشريعة 03 عل هذا 1 باس بحب أن يفوم اعتبار المصالح عند 


؟ - تحرير مل النزاع 
بيان محل الخلاف ف المصالح المرسلة والوفاق فما : 
. أولا : محل الوفاق : قد اتف العلياء على ما يأتى : 

١‏ - أن الالح المعتبرة الى يتت بوجه من وجوه الاعتبار » ليست 
:حل خلاف . إثما هى عل وفاق فى جواذ الیل با . وهذه الصاح 
- ليست مرسلة. 

۲ - أن ااصالح التى ثبت إلقاؤها ودل الدليل عسل [هدارها 
فلا جوز التعليل بها بالاتفاق » فهى مردودة اتفاقا . ولبست من الصالح 
اارسلة عند اور . 5 ۱ 
ومثالا: اماب شبرين ایتداه فى کفارة الظبار » والنسوية بين الذ کر 
والاش فى الميراث » فان ااعلحة فى المثال الأول هى الوجر واللوك 
لا یدجرم إلا الصوم » فبذه الم لحة ملغاة ينص الشارع » وااصلحة فى 
اشال اللا : هى الساواة بين الاخوة للحقق الب یوم وترفع 
العداوة والیغضاء » فب ذه مصلحة مناقضة لاص الشارع وقد دل اللص 
عل إإلذائها. 

۳ - ليس من مل اللافی والتراع إذا كانت ال لحة ضرورية 


0م )١‏ تمل ل اکا ص ۲۷۲ . 


سد ۷0 س . 


'قطعية كلية ¢ وا مصاحة الضر ور یه القماعية الكاية حل و فاق 4 و ليست حل 
ءلاف › وقد صرح الإمام الغزالى جراز التعليل بالضاحة الضرورية 
القطعية الكلية . ۱ ا 


وشل لها : بكفار تترسوا مجماعة من السلین » فإذا رمینام قتلنا مسلا 
من غير جر ية »> ول يعبد فى الشرع > ولو تركنا الری اساطنا الكفار على 
جيع السلین فيقتلونهم ۰ ثم يقتلون القرس ۰ فیجرز أن نرى الاسری 
المسلمين حفظاً لسار اين ۰ مع أن قتل من لم يذنب لم بشید له أصل معين » 
لكن دما إليه مصلحة عامة حققة من ضروريات » وهی أرواح الملين ؛ 
فلم تؤخذ بطريق القياس على أصل معين » فإذالم تكن ال صاحة كلية » بأن 
كانت جرئية » فلا جوز بناء الحم علما على أساس الاصلحه المرسلةء 
بل لايد أن يعضدها ويقوما أدل آخر . 

قال القرطی : هى مهذه القیود لا یخی أن مخت ف اعتبارها وم 
ندرة هذه (اصورة ۰ فإنما ما فت شرعا اعتبارها بأدلة شرعية » فالارسال 
٠‏ غير ظاهر فى هذا المثال . 

ثانياً حل ادف : 

الاحکام الشرعية قد تتعلق بعبادة » وقد تتملق بمعاملة » فالمعاملاث 
هى محل الخلافى فى بناء الاحكام فما على الالح ۽ لان العقل يدرك معناها 
ويستطيع أن يتقف على أسرار التشريع فما » أما المبادات وما فى معناها . 
كالحدود والكفارات » فان العنل لايستطيع أن ندرك معانها على التفصیل» . 
فأحكام العبادات لا جال للعمل فما ۽ لانبا تعيدية » الصود فما الامتثال 


كي 


ام الخالق سبحانه وكبالى ۰ فلا يجوز بناء الا-كام فما على المصالم 


= ۱۱/۲ تب 

بالاتفاق 3 بل هى موقوفة على ورود | لاص مأ من الشارع 03 وكذلاك الحدود: 
والكفارات » فان العقل لا يدرك معانما على التفصيل › كعدد الجلد فى 
الحدود ¢ وأيام الصوم ق الکفارات ۰ 
والدایل على ذلك : ما روى أن عائشة آم المؤمنين ‏ رضى الله عنها - 
٠‏ سئلت عن قضاء الصوم دون الصلاة » فقالت من سألتها أجرورية أنت ٩‏ 
كنا وص بقضاء ء الصوم 3 ولا : او ص بقضاء الصلاة »” ۳„ 

والسائلة آزادت أن تغرف السيب فى قضاء الصوم دون سل 
فمالت : :ا نقفی الصوم ولا نقفی الصلاة ؟ 

فالجواب عن ذلك : هو الامر بقضاء الصوم وهذا ظاهر فى آن‌العبادات. 
موقوفة على ورود الام ما . 

۲ - قول سعيد بن المسيب ‏ رضی الله عنه فى دية الآصابع : إنها 
السنة یا ابن آخی . 

قال الشاطی ما حاصله : ألا ترى آن الطبارات على اختلاف آنو ۳ 
قد اختص کل نوع منها تعبد مخالف جداً لما يظبر لبادی الرأى وضرب 
مثلا بوجوب عسل میم البدن 3 روج ۳۹ ودم الحيض ولا جب عسل ۰ 
الخروج منهما فقط » والبول والغائط يحب غسل أعضاء الوضوء دون جميع 
الجسد » ودون خر جما 3 والطبارة للنظافة > ومع ذلك ومد آجازها الشارع 
القراب الملوث » وكذلك أوقات الصلوات » فإنها لا يعقل لها معنى » کون 


(۱) رواه أحمد فى مسنده ج + ص ۰.۳۲ 


۱۱۳۷ سب 


أو ثلاث » والصوم إمساك بالنهار دون اللبل 5 وعن الاکل دون الوس 
والكلام 3 واجماع إخجراج 3 واعتب ركالاً کل فى (فساد الصوم » وهو إدغال 3 
وکان شهراً دون أقل آو ۳ ¢ وهکذا ج العبادات ف یح الا بواب . 
فالت‌کالیف قصد الشارع مها الوقوفی عند ما حد ؛ وعزل عنما العقل جلى . 
۱ هی حق الشارع وهو أعم عقدارها وکیضاتا وآزماما« ۱ ۱ ۰ 
فالاصل فى العبادات المنع حى برد الإذن ۰ لان المقصود من العبادة 
إرضاء الخالق سبحانه وتعالى فپو الذی يعلم ما برضيه وما لا يرضيه › وطذا 
قرر الفقباء لا يعبد الله إلا ما شرع . . 
فحل الخلافى هى العادات والمعاملات ‏ فإنها جارية عل المعنى الناسب . 
الظاهر لاعقول ۳" ۰ ١‏ 
فا اصلحة لارسلة الى ل يثيت اعتبارها ولا إلغاؤها 3 و لست ضرورية 
قطعية کلسة و 1 تكن ف العسادات 3 بل کات ف ااعاملات ‏ إذ كان شیاه 
الاحكام علها يؤدى إلى مقصود شرعى عل كونه مقصوداً شرعيا بأدلة عامة 
هى عل الخلاف بين ال صولبین . ۱ ۱ 
۱ ون | اعاملة الأصل فمها الإباحة دق برد للع € ف يجوز 6 5 ء ال حکام 
على المصالح . ۱ 
وقد تمدم أن الأصوليين هم ٤‏ محل الخللاف اتجاهان : 
)١(‏ الموافقات + ۲ ص7١‏ . 


)۲( المصلحة و جم الدين الطوى ص ۲۱۲ و ۰۲۰ 


سب ۱۷۸ 553 
الامجاء الأول : أن ما وطاق عليه اسم للصلاحة سواء أ كانت ملافة 
أم غير ملامة » ھی محل الخلاف 3 والمصاحة اا هي الى لما أصل كأى 
ندرج ونه الكنها لاتناقض مق‌عمو د الشارع ولا خااف قاعدة عامة ولا تعارض 
دللا كليا . ۱ 
۱ الامجام اله شای : : هو آن محل الخللاف هى المصلاحة اارسلة اة . 
لتصرفات الشمارع 6 وهی ا ما صل 3 ی تندرج ته » فأ من مصلحة 
إلا وها أصل کلی ترجع إليه وان اختلف أفراد المصلحة ف البعد من ابنس » ٠‏ 
خبع ضا لحد › و يضما أبعد. ۱ 
وقد أضطرب النقل عن الآثمة الأربعة 3 فتقل البععض عن ام مالك 
ول بلاصا المرسلة مطاءا 6 سواء أكانت ملائمة 6 آم عريبة ونقل البعض ۱ 
عن الإمام مالك أوضاً القول بالمصالم إذاكانت شبممة بالمصالم المعتبرة . 
وق النقل عن الامام أبى حنيفة اضطراب أيضاً » فنسب إليه القول 
بالمنع » ونقل عنه البعض الول بالمصالح المرسلة ؛ إذا كانت ملاتمة » وهذا 
النقل هو الصحيح , لان الإمام أبا حنيفة بقول بالاستحسان » وقد يستند 
الاستحسان إلى المصاحة » وهو عدول عك المبألة عن القباس إلى دليل » 
وقد بکون هذا الدليل المصلحة أو العرف أو الضرورة . 
ونقل عن الشافعى القول المصاحة المرسلة بشرط اللاءمة » وكذلك 
۱ عن الإمام جد 3 لین الامام مالک جعل المصلحة د .لا م عن القياس 
وأصلا من أصول مذهبه » والامام الشافعى جلما نوعا من القیاس ومندرجة 


تحته » والإمام با حنيفة يجحعلها نوعا من أنواع الاستحسان . 


۱۷ 
فالخلاف بين الأثمة فى کونها دليلا مستقلاء أو هى مندرجة تحت 
«دليل آخر من الادلة > وإذا كان انيع بر لون . إن الشريعة الاسلامية 5 
مبنية على رعاية الصا > وأن کل [مام قد بنى بعض الفروع على اللصلحة . 
وان اختلفوا فى التسمية بنیغی أن لا کون محل خلاف إنما هى محل 


رقم 
احبر لهي هی 
هه ج ؛ ارو یی 
بت مات 


مذاهب ال صولبین فى حجية المصالح ار سلة 
. سبق بيان حل ا لاف بتحرير عل النزاع » وف هذا البحث سنذکر 
مذاهب الا صوالیین فى الاحتجاج بالصلحة اارسلة وقبوطا» وتتحصر هذه. 
الذاهب فى مذهيين : ٠‏ 
الذهب الا ول : أن الصلحة ار سلة حجة شرعية تثبت با رن ف 
العادات و العاملات . 
المذهب الثانی : عنع القسك بااصلحة مطلقاً > ویقول : إن ااصلحة: 


الرسلة لست ج شر عہ امه ۵ فللا ۶ شات مها الاحكام 04 و هذا الذهب هومذهب 


الظاهر ية و الشبه معه ة واختاره ان اطاجپ . 
أما الذهب الأول القائل بالحجية : فقد اختلفوا نی ینیم فى الاحتجاج ۱ 
الصلحة الرساة مطلقاً أو بقيره . على آقوال : ٠‏ 


القول الأول : آنها حجة طلفاً سواء أكانت ملائمة آم غريبة» أى. 
خلت عن الملاءمة » بشرط ألا تناقض أصلا ولا تصادم قاعدة , ولا 
تخالف دليلا » وفسب هذا إلى الإمام مالك » 1 الأمدى فى الإحكام : 
» القسم 1 رابع الناسب الذى ل يشبد له أصل من أصو ل الشريعة بالاعد بار 
۰ بطريق من المارق المذكورة » ولا ظبر إلغاڙه فى صورة ويعير عنه 
الناسب اارسل » ثم قال :۰« وقد اتفق الفقباء من الشافعية والحنفية. 
وغيرم على امتناع القسك به وهو الق » إلا ما نقل عن مالك أنه يقول. 
به مع [زکار آصعایه لذلك عنه » ولعل الثقل إن صح فالاشبه أنه م يقل. 


= ؤم( — 


.ذلك فى کل مصلحة » ۰ بل فما كان 7 ن الصا الضرورية الكلية الحاصلة 
۳9 7 ۳ 


القول الثاتى : أن الصالح الرسلة حجة بشرط اللاءمة ومشامتها 
"للمصالح الممتعرة > وهو منقول 2 الا مام مالك والشافعی وجپور الحنفية 3 
6 صرح بذلك صاحب مسب الشوت 3 ديح ان الحاجب أنه مذهب الإمام 
1 مالك والشافعی . ۱ 


القول الثااث : أن اة المرسلة تکون حجة إذا كانت ضرورية 
كلية قطعية فطعة > قال ا به الإمام الغزالی فى المستصق ؛ وهذا محل وفاق واس 
.محل خللاف 0 لآن | اصلحة الضر ور 4 2 الكلية القطعية م من الصالح المعتبرة 3 
وليست من الصانح الرسلة > وصرح فى شفاء الغليل » بأن ا اصلحة إذا كانت . 
فى محل الضرورة أو الحاجة جاز التعليل ما . 
القو ل الر أبع : أنها حجة مدلا مار 5 أم غير معتّبر 2 مل ۹ أم غير 
0 ملاممة 2( مشامبة للأصول أم غير مشامة 1 معارضة لانصوص والقواعد أم 
موافقة . وهذا القول لرأى تیم الدين الطوفى الحنبلى » فإنه بری تقد 
2 والخلاصة : أن القائلين ااصلحة فى بناء الاحکام علیپا قد اختلفوا 
فى جواز ذلك على أربعة آقوال » حك منها إمام الحرمين فى البرهان ثلاثة : 
القول الأول : للقاضى حسين من الشافعية ٠.‏ ۹ 
وحاصله : أنه يقول الصلحة المعتيرة الى لما أصل معين » فبی حجة 


(ر) الإحكام الأمدى جم ص 4٠١‏ » وانظر جع ص ۲۱۲ . 


تب AY‏ — 
عنده ۰ ولا ۳ بخیرها من المصالح الأرسلة أوالمعارضة لاص أو الإجماع 0 
والناظر فى هذا الذهب بر ی أن القاضی سين من ااشکر ين لحجية الصاح 
اارسلة » آما المصلحة المعتيرة التى قال مها نهی حجة بالاتفاق . 


القول الان : أن اللصاحة حجة يعمل با فى بنا الاحکام » ولو م يكن. 
ل أصل معان اشر طط مشامتها لللأأصو ل و ألو اعد 2 و و شب إمام الحرمين. 
هذا الةو ل للؤمام الشافعی 4 3 شمه للإمام الشافعى الإمام الشاطى : حصث. 1 
بين أن الإمام الشافعی يقول بالمصاا الع شط اللاءمة » وفسب هذا أبن ٠‏ 
سل یوت إل جور دی ما 


القول الثالث : وحاصله : أن المصلحة اارساة حجة يعمل ما فى باه 
الأحكام عليها > ولو لم نكن مشابهة للأصول والقواعد » بشرط عدم 
معارضتا للنص والإجاع ۰ فالصلحة اارسلة حجة سواء أ كانت ملاتمة- 
أم غير ملائمة بشرط عدم معارضتها للنص والإجماع » وهذا الذهب منسوب. 
للإمام مالك وهو قزل الامام. الشافعی فى لقدم . جاه ی ااسودة : , 
« وذكر مثل قول الإمام مالك وا قديماً للشافعی . وحى ذلك عن . 


أنى حنبقة ۳0۹ 
لول الرابع : انجم الدين الطوف الحنبلى ومن وافقه : أن المصاحة. ۱ 
يعمل ما معلفاً ص سلة أم غير مرسأة > واففقت الصوص 5 أم مارضتبا 3 


ی مم کی ت ی 


(۱) المسودة ص إه> > وانظر البحر اغيط + م ورقة ۰۱۹۹ 


= ۱۸۳ — 
لیکن ف لوع من الاحکام ۰ وهی أحكام العاملات ‏ فان الاصاحة دم عل 
النص والإجماع عند التعارض» بشرط أن تسکون المصلحة راجحة عليهما » 
. هذاهو رأى : نم الدن الطوفى . 
الآدلة : 


أولا : أدلة اائبتین لحجية الصا المرسلة » وم الآثمة الأربعة ومن. 
وافقهم وهی مثبتة للقول ما بشرط الملاءمة والقول با مالقا » ولو لم بوجد 
1 نپا هذا الشرط » ما دام نکن منافضة صود الشارع و تعارض نصا 
ولا اجا ۰ ۱ 

فقد استدلوا على حجية الصا المرسلة بالسنة والإجماع والمعقول : 
(۱)التةز 0 ۱ 
حد بت معاذ »وذلك لما بعثه رسول ألله لم مي إلى امن 2 وقال له : م 
تھی ؟ قال : بكتاب الله » قال ان ید ال : سنة رسول الله » قال : 
فان لم بجد ؟ قال : أجتهد ر أنى ولا لو ٣‏ 

وجه الدلالة من دزا الحديث : : : أن انی م » قد أقر معاذاً على اجتهاد, 3 
والاجم‌اد أعم من القياس » فك بكو ن بقياس النظير على النظیر » يكون بیناء 
الحم على قواعد الدين ومبادىء التشر يع العامة من الكتاب والسنة » وهذا 
پشمل ا )صا اارسلة. ۱ 

قال الامام الغزالى فى المنخول بعد أن ساق هذا الحديث للاس تدلال به 


۹ أخرجه ۲ التهسير عن أبى داود والقومذی بلنظ :كيف نقضى إذا عرض 
لك قضاء ؟ 


A= 
. » عل مذهب الشافعى : « واجتهاد الرأى مشعر بلع قضية النظر فى المصلحة‎ 
۰ ۳ يكلفه اشارع ملاحظة النصو ص معه‎ ' ۳۹ 
فان قال 1 ۳ :لما قلتم : إن هذا الجنس - أى‎ ١ : وقال فى شفاء الفلیل‎ 
الاب المرسل حجة _ وما وجه ال به . وما الدامول عليه 3 وقد اضطر بت‎ 
دلا عليه ما دلا‎ Le): افيه مالك العلياء ۹ وقد قلعم القول بشو له 0 قلنا‎ 
على أصول القباس 2 فإنا بنا أن حاصل ذلك كله راجع آل القول بالرأى‎ 
۰ ۱ الاغاب ف نهم مقاصد الشرع  » وال هذا برجع ما جوز ال سبك ره‎ 


وعبارة الامام الغزالى واضحة فى [ثبات الدلیل على المصلحة الرسلة هو 
اادلیل المثدت لاقياس . : 


(ب) الإجماع : 


واستدل القائلو ن حجية المصالح الرسلة بإجماع الصحابة رطء ان الله 
ere‏ 5 وإجماعرم عوجة < فهم الذين حلوا ١‏ الشريعة من تعده یی دم 
القادرون على فهم فصو صا ومقاصدها و ۳ كثرالنا س يعر فة 2 المعاىالى بدت 
علبها الآحكام » فكانو! يعملون بالمصالح فى بناء الاحکام علها من غير 
استناد إلى دليل معين فى الواقعة المروضة علمم » فالتتبع لأحوال الصحابة 
يقطم بأنهمكانوا بقنعون بمجرد المصالح فى أحكام الوقائع المعروضة عام 
۱ وله حون عن أمر آخر > أى دلول معين خصو صه من غير ذكير عام من 
أحد ١‏ ف-کان (جماعا على أ ن ااصاا لح ار سله حجة تبی ال جک م علا ودأيلا 


(١)المخول‏ ص ۳۵۸ ۰ 2 
- (۲) شفاء الثلیل ص ۲۱۱و ۲۱۲ ۰ 


50-0 

شرعياً ثرت به الاحکام الشر عية العملية ۱۷ 

وقد أشار الى ذلك الإمامالغرالى ىكتابه انول وبين أنالصحابة رضوان ٠‏ 
الله عليهم كانوا یقنمون فى الوقائع الختلفة من غير اقتصار على النص والقياس م 
إنماكاثوا يعملون بمجرد المصلحة حيث قال : « تمك الشافعى بأن الصحابة 
- رضى الله عنهم ‏ استربسلوا فى الفتوی وكانو! لاپرون الحصر والنصوص 
٠‏ ومعانیها لاقن بجملة السائل فلا بد من المصير إلى المصالص فى كل فتوى » ۱۳ . 

وهذا واضح فى أن الإمام ااشافعی كان بتمسك فيا لا فص فيه ولا قباس 
با اصلحة » والسند فى ذلك عمل الصحاية و إجماعوم على ذلك » فكان حجة 
علىاعتبار الصالح الرسلة ف التشريع » ویو ید ذلك ماقاله القرا فى نفاسه : 

د إن أموراً كثيرة لا تعد ولا تحص » ولم يكن فى زمن النى ا مت مه 

بل اعتمد الصحاية فما على المصالح مطلة] سواء تقدم مها ۳ 0 لاء وهذا 
ید العام اعتببار الصالح اارسلة مطلقا كانت فى موطن الضرورات 
أو الحاجات » أو التیات »۱۳ . ۱ ۱ 

وهذا الدلیل استدل به المالكية والشافعية على اعتبار الصالح » كا استدل 
به القائلون باعتبار المصلحة المرسلة مطلقاً سواء أكانت ملامف ١‏ م غير ملائمة 
مادام العمل با تخالف فصاء ول بناقض مقصودالشارع؛ وقد ۳9 ۱ 
لجنسما فى الحلة » وأيضاً هو دليل للقائلين باشتراط الملاءمة ۽ لان الصحابة 
- رضوان الله عليهم - کانوا يعتمدون فى الفتوى على المصالح من غير أن 
بحثوا عن دأءل معین خاص £ الحادثة العروضة علمم . 


(۱) اة السول للإسنوى + ٣‏ ص ۱۳۷ : 
(۲) المتخول ص ۷ء٣‏ . 
)2 059 س الاصول + م ورقة ۳۰ 


وا 


۱ والدليل على أن الصحاية کانوا يبنون أحكام الوقائع على الصالم 
ویعتمدون علها من غير أن یحو عن آم [۹ ر ما نقل علهم من. 
أحكام كثيرة : 

-١‏ جع ا رآن فى مصحف واحد : خضة ية الضياع > وحمل اأسلين على 
قراء امح الذى فسخ فى عبد عثمان » واحراق ما عداه نحشية اختلاف 
الآمة بسبب اختلافهم ف القراءة وحفظاً للقرآن مز ن التحر يق يف « انان ٠‏ 
تزلنا الذکر وإنا له الحافظون ,7 

۲ - وقول مر حمد بن مسلية ة ف سل > والله هرن ولو عل 
هانگ . ومذه فتوی منه بإباحة النافع ومنع الضار 5 میک قياساً على . 
آم معين . 

+ وحك جر -: رضی الله عنه - 3 ابید المرمة على من توج ارات 
فى عدتبا ودخل ما معاملة له نقیض مقصوده . ۱ 

۽ - إفشاء عمر الدواوين و تدوینه فمها ما تعلق عصالح اسان ؛ فقد 
جعل لكل فئة ديواناً من الجند وغيرم . ۱ 

و - اتخاذ عبر رضى الله عنه ‏ دارآ للسجن خاصة » ول يرد فى ذلك 
فص م نكتاب أو سنة » ولم يوجد أصل يقاس عليه لآن النى ِكل / تخذ 
دارا خاصة بالسجن » و إن کان قد ن لكن عمر رأى أن المصلحة فى اتخاذ 
داز ر خاصة بالسجن ففعل ولم يسكر شكر عليه أحد ٠‏ فكان (جاما . 

5 - تسوية أ بكر فى العطية وتفضیل عبر -رضی الله عنما فی. 
العطاء بسيق الاسلام والهجرة . ۱ 


(۱) سودة الحجر آية : و . . 


۰ ۱۸۷ سا 


۷ س عېد ألى بكر ا م الولاية والخلافة إلى عر يجتب السلین شر 
الاختلاف و التنازع . 


وكذلك جعل صر الشورى ف سئة هن أفاضل الصحابة . 


۸ سس تو سیع مسجد الرسول . 

. ۰۷ تقدیر الجزية وقتل الحاعة بل واحد‎ - ٩ 

٠‏ وما تقدم من عمل الصحابة فى أحكام الوقائع بالصالح دلیل ظاهر عل 
أن الصحابة - رضوان الله علیهم - کانوا يتمسكون فى أحكام الحوادث. 
بالمصالح من غير أصل يقاس عليه ۰ ومن غير دليل خاص » مسترشدين فى 
ذلك مقاصد الشرع العامة » ولم ينقل أن واحداً منم فى مجلس الناظرة - 
والاستشوار ذکر آم آخر 3 ما يقتضيه الوقف من لزوم ذكر المعاقى .. 
الى تؤيد وجبة نظره » فل بذکر أن ن أحدم بدی عليه الرأى الذى اختاره . 


مناقشة هذا الدليل : ناقش السکرون لاعتبار ااصالح المرسلة فى الاحكام.. 
دلمل الاجاع الذی سك به اجموور على اعتبار المصااح المرسلة فى بناء الاحكام.. 
عليها تا :١‏ 


لا فسل رلک أن الضحاية قد أجمعوا على اء باد اس المرسلة فى التشريم ۳ 
وأنهم کانوا یقنعون عجرد الصالح 1 ولا حون عن أم ر آخر 4 فېا غير ۱ 
مسر فإنهم کانوا يبنون الاحکام الى اعتبر نوعما أو جنس القريب» ام 
. المصلحة المرسلة فلا يمتمدون عليما » والدليل حلى ذلك : لو كان الصحاية - 

(۱) الاعتصام + ۲ ص ٠١‏ » وانظر المصلحة ونم الدين الطوى ' 
ص ۲۹ و ۳۰ . 1 ۱ 


— رات 
:يعتمدون على المصالح اارسلة من غير اعتبار الشارع لتوعها أوجنسها القریب 
٠‏ لما انعقد الاجاع بعد ذلك على إلغاء بمض الصالح » لکن هذا باطل , فقد. 
«ااعقد الاجاع بعد عص الصحانة على إلغاء بعض الصالح > فدل على أن 
ااصالح الرسلة لا تعتبر إلا (ذا دل الشارع على اعتبار نو نوعبا أو جنسپا ٠‏ 
“اقرب » وهو الطلوب . 
فإن الشارع لم يعتبر المصالح مطلقاً « Li)‏ اعتيرها بقبود وشرائط 
لا تهتدى العقول إليها » غاية الامر أن العقل كم بأن جلب امصلحة 
مطلوب » والعقل لا بد له فى معرفة المصالح ۳۳ بأدلة الشرع » فهو 
وان تصور المصلحة وحكم يجاب ااصلحة أمر مطلوب » لکن لا يستطيع 
آن يستقل بإدراك الطريق الخاص » فلا بد من وجود دايل شرعی يعين له 
الطريق الخاص بالاطلاع على معرفة المصالح » ويرشده إلى معرفة المقصد 
فيقبل هذا الدليل »> فیثبت أن اعتبار الصالح المرسلة من غير شهادة الشرع 
لنرعها أو جنسها فى بناء ٠‏ الأحكام غير چاو ۱ ۱ 


الجواب عن هذه الماقعة : إن الصحابة ‏ رضوان الله علیهم - کانوا 
يقنعون فى بناء الآحكام بمجرد المصالح سواء أ كانت معتيرة أم مرسلة » 
ولا بحثون عن أمر آخر > والدليل على ذلك : ما تقدم من جع القرآن 
الکرم فى عبد أن بكر » وفسخه فى مصحف واحد فى عبد عهان » واتخاذ 
غمر - رضى الله عنه - الدواوين وداراً للسجن . والامثلة على ذلك أ كثر 
نأن تحصىء وقد وقعت من الصحابةونظروا إلى ااصلحة وبنوا الحكعليها » . 
غالقول : بأنهمكانوا لايعتمدون من ااصالح فى بناء الحكم عليها » إلا ما اعتين 


)١( .‏ الإبهاج على المنباج + ۳ ص ۰۲۰۰ وانظر نهاية السول ب ۲ ص ۰۱۳۷ 


= ۱۸4ات 

نوعه أو جنسه القریب تحكم وقول من غير دليل وتخصيص من غير مخصص ».. 
فان الصحابة - رضوان الله علييم ‏ کانوا يبنون الاحکام على المالح. 
المشبرة » وعسلى الصا المرسلة » ويرفضون المصصالح الى ألغاها 
الشارع » فإذا وجد إجماع بعد ذلك على إلغاء بعض المصالح إنما هو 
لعل عل المصالح الى دل الدليل ااشرعی على لاثما » كالتسوية بين البفت: 
ان رن ۽ لآن الأخوة تقتضی النسوية » وهذا حقق مصلحة » 
ر فع ااسداوة والبغضاء بين الاخوة ة » فهذه مضلحة ملغية باانص . 
50 » ول ينعقد الإجماع بعد ذلك على إلغاء بعض ااصالح الى قبلا 
الصحابة وعملوا ا فى بناء الأحكام » فالمصالس الملخية ل یله ما لب 
قبلوا الصالح العتبرة والمرسلة » والعقل لا يستقل ا الداريق الخاص ٠‏ 
فى جاب ۳ إلا ديل يعين له ذلك الطريق وهو آدر مس > فلا بد من. 
" وجود دایل برشد العقل إلى الار بق الخاص فى معرفة المصلحة » رسوا 
أ كان الدلیل نما أم غيره دل بظاهره أم بعمومه على وجود ااصلحة» أم 
کان الدليل هو الاسترشاد عقاصد ۳ 5 فنحن فل بذلك ونقول به » 
فان اجنهد پسترشد مةاصد الشريعة فى دراگ ااصلحة » وکونما مناسبة. 
الحكم أما يدون هذا الاستر شاد فلا تدی العقل إلى ااصالح ٠‏ وان آردتم 

منع در اك العقل للصالح » ولو مع الاسترشاد مقاصد اأشر بعة شمنوع : 
ومن العلوم بداهة أن العقل إذا ترسم ضوابط الشريعة ومراسمها وأمین ‏ 
النظر فى مقاصدها أمكنه أن تدى إلى معرفة الطريق الخاص الذى عينه 
الششارع لجلب المصلحة كا اهتدى الصحاية - رضی الله عنيم ‏ على ما ققدم 
بيانه . والإمام الغزای فى المنخو يم هذا الاعتراض ورد عليه » ون 

سل أصل الاحتال . ۱ 0 


س .۹ س 
قال فى المتخول : « والذى نراه أن هذا فى مظنة الاحتمال والاحتکام - 
علمم لعل تمادى الزمان لا معى له < . 
واستدل المنبتو ن حجة ية الصالح المرسلة ها يأ من العقول : . 
ات إن الصالم الأرساة ف رترب الحم علمها لا خاو الحال ۷ 
من آمرن : 
الامر الأول : إما أن تکون مصاحة خالصة . 
الامر الشانى : اما أن تنكون مصاحة راجحة » وکل ما هو مصلحة 
- خالصة أو راجحة بظن اعتبار الشارع لها » فينتج أن المصالح المزسلة 
اعتبار الشارع لماء والعمل بانظن واجب الجاع » وعل هذا يكون 7 
المصالح | ار سلة واجب » و هو الطلوب . 
والدايل على القدمة الأول : وهی أن المصالح المرسلة فى ترتيب ال 3 ۱ 
> عم با خالصة أو راجحة 1 لآن ذلك هو المغروض › إذ الفرض عدم وجود 
مصاحة ۹ ری مع مره ة تارضم ¢ فإذا 9 وجل دا مل ودل على ألاء تبار ۱ 
الصاحة على المفسدة » أو ظ 59 مصلحة عااصة . 
والدلیل عل کل ماهو مصاحة خالصة أو راجحة يظن اعتبار الشارع اء 
َزِن الله تعالى قد اعتبر جنس المصالم فى جنس الأحكام » والمصالح المرسلة 
كرد من آفراد جنس الماح 0 فتکون دا حاة ف جذس العتر 0 فیحصل ظن 


(۱) المنخول ص ٠۰۸‏ . 


¬ |14 مس 


: اعتبارهاء واذا حصل الظن باعتبار المصالح رسلاو وجب العمل با شرعا‎ ٠ 
. اوهو المعالو ب‎ 

والدليل على وجوب العمل لقان , الإجماع المعقد على وجوب العمل 
الظن , فبذأ محل وفاق ۰۲ . 

قال القرافى فى تتقیح الفصول : « لنا أن الله تعالى [نما بعك الرسل 
عم السلاة وااسلام لتحصيل مم الح اد عملا الاستقراء ۱ فا وجدا ‏ 
مصلحة غاب على ظننا آنها مطاوبة الشرع ۲۳. ۱ 

وعکن تو ضيح الدليل الذى ذکره القرافى هکذا نيت بالاستقراء أن الله 
تعالی قد بعت الرسل بالا حکام تحقیقا اصالح الناس » فالاحكام الشرعية 
راعت فى مشروعيتها جاب النفع للخلق ورفع العنر عنهم » فتقبعنا الاحکام 
الثثابتة بالنص أو الإجماع أو بالقياس علما وجدناها مبنية على رعاية المصالح 
رنه فاذا وجدنا واقعة لا فص فيها ولا إجماع » ولم يجد فمها أصلا 

عليه » انکن و جدنا مصلحة للامة حصل الظن کون مطلو بة شا 

فیجوز و ا لحك علهاء وهو المطلوب . ۱ 


والثابت يقيناً الذى لا شك فيه : أن مصالح العباد وم الخلق متجردة 
تلف باختلاى البيئات والزمان » وأن الوقائع لا بد ما من حكم » ون 
لاصوص #صوره » فپی لا تتناول أحكام الوقائم المستجدة » فاذا وققناعند 
۱ سا الممتيرة النى ام الدليل على دیع مم تأخذ بالصالح المستجدة الى لم 
0( الإبماج شرح الهاج + ۲ ص 194 . 
(۲) شرح قنقیح لنصول ص 11 . 


۱٩۹۲ ۱‏ — ۱ 
. تمارض فسا ول تناقض مقصود الشارع افتح الاب أمام ذوی لا هواء بالطمن 
فى الشريعة وذلك بوصفبا بالمود »> وهی بعيدة عنه » وعدم صلاحيتها کل 
زمان ومكان » وقد ثيت بأدلة متعددة صلاحیما لكل زمان ومكان » وقد 
وصفبا! الله تعالى بالكال » ذلزم من ذلك كله اعتبار اصالح المرسلة فى التشريع 
وجواز العمل مها فى الاحکام الشرعية العملية . 
مناقفة هذا ل ليل : ناقش الشکرون لاعتبار الصالح الرسلة هذا الیل 
فقاو ا 
لا نسم لکم ترجیحإلحاق الال لح المرلة با مالم المعتير ان الما 
المرسلة هى الى لم شبد ما ال شارع ار ولا نالالغاء > فسکا جوز اقا 
بالمصالح العتبرة يجوز إلحاقبا بالملغاة » فإن الصلحة االصة أو الراجحة 
. يستوى فا الإلحاق بالمصلحة المعتيرة و ااصلحة الملغية لمشاركتها هماق الجنس 
فإلحاقها بالصالح العتبرة شارکتها لما فى الجنس ؛ لآن الشارع اعتير جنس 
المصالح فى جنس الا حکام ترجيح من غير مرجح » وقول من غير دليل فيكون 
اطلا ۽ ولان اقا ااصالح العتبرة جرد المششاركة » يلرم إلمحاقما بافصالح 
الى آلغاها الشارع لاشترآکیما معها فى الجنس » مجامع أن كلا «نهما مصلحة » 
ومذا الجامع بعينه هو علة الإلحاق بااصالح المعتيرة » فتکون العلة قد 
آوجیت ف امحل الو احد الذی هو الصا لح ال سلة حكمين متناقضين نع ين » وأجمع 
بسا محال » وإذا ت هذا کان سل بالمصالح المرسلة ب باطلا وه.ذآ 
م تدعبه 0ك 
(۱) الإبهاج شرح الاج + ۳ ص ۲۰۰ » وان نباية السسول ونا 
ص ۱۳۷ . 


۱٩۳ = ۱‏ سب 

الجواب عن هذه المناقشة : لا فلم لکم أن المصالح المرسلة من جنس 
المصالم الملغاة ۽ لآن الإلذاء لا يكون الا بدليل شرعى ولم بوجد هذا الدليل 
الشرعى ف المصالح المرسلة » ومجرد اشتراك المصالح المرسلة ءم المصالح 
الملغاة فى النسمية لا يرجم الإلحاق مها ؛ لآن ذلك ترجيح من غير مرجح » 
وقول من غير دليل » فا هو دليل نکم هو دايل لناء كا لافسم لكم أن 
الحاقها بالصالح المعتيرة ترجیح من غير مرجح » وقول من غير دليل » لا 
هو ترجيح بمرجح وقول بدليل ۰ والدليل على إلحاقها بالصالح العتبرة هو 
٠‏ الغالب » والکثير فى الصالح المرسلة إلحاقها بالصالح المعتيرة » واطسکم على 
الغالب الکثیر واجب وف القلبل الحاقها بالمصاام الملغية » والشی» إذا تردد 
بين الحاقه بالسكثير الغالب أو القليل النادر وجب إلحاقه بالكثير الغالب دون 
القليل النادر , لآن النادر لا خكم له . وأيضاً غلبة المصلحة على الفسدة 
وظبورها فى الفعل يرجم للحاقما الصلحة العتبرة » وإذا ثبت هذافى 
المصلحة الراجحة ثيت [لحاق المصلحة الخالصة المصلحة العتبرة من 
باب أولى . ۱ 

يقول الارموی : « سينا أن الوصف ااشتمل على ااصلحة الخااصة أو 
الراجحة قد ألخاه الشارع فى بعض الصور ۰ لکن ذلك نادر ۽ لآن اشارع 
فى غالب الصور يعتبر هذا الوصف ورتب الحكم عليه . فلا جب فى 
إلحاق ااصالح للرسلة بالغالب دون النادر لللفی » إذ من الل به أن 
الفرد إذا تردد بين أن یکون من قبيل النادر أو الغالب ألحق بالغالب 
٠ال‏ کش »۳ . ا 


(۱) الفائق للارموی ص ۰۲۰۱ 


( م ۱۳ - التعلیل بالمصلحة ) 


غ 


ویقول الشاطی : « الصلحة إذا كانت هی الغالبة عند مناظرتها مع 


المفسدة ۴ حکم الاعتیار فبی القصود شر عأ« . 


و تح ۳ ذ کره الأرموى والشناطى آن کون المصلحة المرسلة ی 
الغالب دليل على أنا مقصودة للشارع فى بناء الاحکام علیها ‏ وكل ماهو 
مقصود للشارع جب العمل ا ¢ والمصاحة المرساة جب العمل مها ف بناء 
الا حکام lle‏ سوأء کات راجحة آم کات اة 6 وان کان وجود 
الخالصة عز بز > کا قال عرز ان بن عيد السلام » وقد ذكر القراق هذا 
الدليل لائبات الذهب التائل : بأن المصلحة الرسلة حجة معلقة سواء 
أكانت ملا | م غير ملاع2 2 شر ط عدم الفا للنصوص ومقاصد 
الشرع . وذ کر ۲ .ضاوی والاستو وی داملا على مذهب الإمام مالك وهو 
دليل على مذهب الشافعی القائل باشتراط الملاءمة . 

ويمكن أن يصاخ الدليل لإثبات المذهب القائل باشتراط الملاءمة هكذا : 

و - إن المصلحة الرسلة ملامة لمقصود الشرع » وكل ما هو ملام 
القصود الشرع جب العمل به 3 والمصاحة اارسلة جب العمل ما إذا كانت 
ملامة » والدلیل على ملاءمة المصلحة المرساة لقصود الشرع ۰ هو اعتبار 
جنس ااصالح فى جنس الا حکام » فقد اعتهر الشارع جنس المصلحة المرسلة 
2 الا حکام وان لم يعتهر عينها » فاعتبار ااشارع جنس الصالح بوجب الظن 
بالعمل بالمصلحة اللاعة المرسلة » والعمل بالظن واجب . 


۲ - واستدل المثبتون لحجية الصالح المرسلة بالمقول انیا فقالوا : 


(۱) آلوافقات + ۲ ص ۲۱ . 


0 س 


الو لم تكن الصالح المرسلة حجة ف إثبات الأحكام الشرعية » وذلك فى 
:الوقائع المستجدة 5 الى لم برد ما فص ولا إجماع » ولا يمكن زثیات اشکم 
تفا يالقاس لعدم وجود أصل يقاس عليه 3 یل كثير من الوقائم عن 
الآحكام » لکن خلو الوقائع عن الأحكام باطل » فبعال ما آدی إليه؛ 
ومی‌آن ااصالح المرساة لوست حجة ووت نقیضه » وهو أن المصالح ال رسلة 


1 حجة )2 وهذا هو المطلوب. 


بيان ا الازمة .أن النتصوص محصورة والاحکام الثاتة ما محدودة ؛ 
-ومعانى التصوص لا تتناول .أحكام الوقائع الستجدة فلا تشمل كثيراً من 
أحكام الشريعة ؛ لان النصوص عصورة ومتناهية والوقائع المستجدة غير 
متناهية » والقياس لا يصح إلا بوجود أصل يقاس عليه ول يوجد هذا فى 
الوقائم ااستجدة » فيلزم عدم اعتبار المصالح الرسلة حجة خلو كثير من 
الوقائع عن الااحکام » وهذا باطل . 


والدا ءل على لان ا[ نال : وهو خلو الوقائع, عن الا حکام قوله تعالی : 


0 اسوم م أ کات لکم ‏ دیشکم وأعمثت عر کم نعمسی ورطينت لكم 
"الاسلام ديتا» ۳ 


فبذه الاية واضحة الدلالة على أن الله تعالى أكل لنا الدین وأتم. علينا 
النعمة » ف نكال الدين وتام النعمة مول أحكام اشريمة الوقانم والمرادث 
المستجدة » فقد بينت الاية الکر مة أن الله تعالى أ كل انا الشريعة الغراء 
سان أصولا وفروعبا 0 وان أحكام ماکان وما یکون إلى اوم القمامة 1 


(۱) سور المائدة ية : ۳ . 


بت ۱۹1 تب 


ولا تکمل الشريعة إلا باعتبار المصلحة المرسلة مصدرا من مصادر التشر بع . 
لانه لا سیل إلى (ثات الا حکام فى الوقائع المستجدة الى لم برد فما ص . 
ولا إجماع > ولا بتحقق فیپا قياس > إلا باعد تمار ااصالح المرسلة حجة > 
علو الوقائع عن الاحكام باطل . 


والدليل على بطلان خاو الوقائم عن الأحكام : أن الصحابة ‏ رضوان. 
لله عايهم -لم قفو أمام الوقائع المستجدة الى لم يرد فیها فص وم بوجد فيها 
أصل يقاس عليه » مکتوفی الابدی » [نما آفتوا فى كل حادثة ما يتاسبها من 
الأحكام ٠‏ فل تخلو الوقائع التى لا فص ولا قياس فى عصر الصحابة عن. 
ال حکام » ولو خلت الوقائع فى عدم عن الا حکام لنقل إلينا » الكن لم ينقل 
إلينا ذلك » وهو خاو الوقائع عن الأحكام فى عبد الصحابة ٠‏ بل الذى نقل . 
إلينا أنهم أفتوا فى جيم الحوادث بالاحكام الناسبة ها » واجتهدوا فى إثبات. 
ال حکام للحوادث المستجدة » فقد حكم الصحابة فى الوقائع بأحكام بعضها 
بالص 2 وبعضبا بأأقياس 3 و عضبا بااصلحة 2 وذلك عند عدم اأص 6 
وعدم وجود أصل باس عليه 3 بت من هذا عدم خلو الوقاتع عن 
الاحکام ۽ لان خلوها عن الاحکام باطل » وثبت أن كل واقعة لابد ما 
من حكم . 
قال الإمام الشافعى ‏ رى الله عنه - ما حاصله : إنا نم قط 
أنه لاتخلو واقعة عن حكم الله تعالى معزوا إلى شريعة مد على الله 
عليه و 1 


(۱) البرهان + ۲ ص 4۱۱۱۲ وانظر المنخول ص ۳9۹ 


۱4۷ — 
مناقشة هذا الدلیل : من قبل المنكرين لحجية المصالح المرسلة : 
اقش ان الحاجب ومن معه هذا الدلیل يشلاه أوجه واردة على عدم 


”تسام أ الازمة » و حاصل المناقشة : 


لا امه لم لكم االازسة. وهی خلو الو اع والحوادث عن الاحكا م إذا 
وا بعدم حجبه 2 لصا( ح المرسلة . 


الوجه الأول : أن العمومات والاقسة تغی عن القول حجية المصالح 
18 المرسلة ¢ قلا بازم من القول f‏ حجبة الصالح المرسلة ولو الوقائع عن 
الاحکام ؛ لآن العمومات والاقسة متناولة حا فلا حاجة إلى القول 
محجية المصالح ار سلة . 00 

الوجه الشانى : بنا لک أن العمومات والاقيسة لا تتناول جمیع 
أحكام الحوادث والوقائع » لکن لاقل خلوها عن الاحکام الشرعية ؛ لآن 
8 الدليل بعك الفحص عن مدرك شر عى عبر إذنا با تخیر بسن الفعل 
.والقرك » والتخيير حك شرعى فل تل الوقائع والحوادث عن الا حکا م مع 
القول بعدم حجية ااصالح المرسلة > ققد الدليل جنار مدر التخير وهو 
.الإذن فى الفعل والترك » فلا خلو فى الوقائع عن الأحكام . 
الوجه الثالث : لا فسلم دک بطلان خلو الوقائم والحوادث عن 
من خلوها عن الاحکام » کا قال القاضی ۳" . 


(۱) مختصر ان الحاجب + ۲ ص ۲۸٩‏ ؛ وانظر شرم العضد + ۲ 
۰ص ۲۸۹ ۰ 


۱٩/۸‏ سب 
قال العضد فى شرحه على مختصر ان الحاجب مجبياً على هذا الدلیل بعد. 
أن ذكره. 
الجواب : لا فل أنه أل > وان سل فلا فلم اللزوم ؛ لآن العمومات. 
والاقسة تأخذ الميع فعدم المدرك بعد ورود اشرع بأن ما لا مدرك فيه 
بعيئه فكة التخمير مدرك شرعی ۱ 


الا : آنا لافس للكم بطلان موادت عن الاعکام » بل لا مائع من 
خلوها كا هو مذهب القاضی ۱۷ 


وذکر الامام الغزالى فى التخول : أن القاضی أا بكر الباقلای جوز: 
خاو الوقائع عن أحكام الله تعالى » وقال القاضى : ا1_أخذ محصورة والوقائم. . 
لا نهاية ما فلا قستوفيها مسالك عصورة"' . 

الجواب عن الوجه الأول : أن العمومات والاقيسة لا تستوعب. 
جميع أحكام الحواث المستجدة ؛ لان الحوادث تتجدد والمصاامم تتخير بتغير 
الزمان والمكان والعمومات ثاتة » وقد تعارض مع دايل ااصلحت ودلیل ‏ 
المصاحة خاص فيقدم على العام و القاس لا يصح إلا بوجود أصل يقاس . 
عليه > 9 الو قائم المستجدة بعضبا لاس له نظير و أدس له أصل احق به » فلا" 
تغنى العمومات والأقيسة عن العمل بالمصالح المرساة ۽ لآنه لابعمل بللصلحة- 
المرساة إلا عند عدم وجود نص أو قياس 3 ذاذا وجل ی الو اقمة ديل أو 
(۱) شرح العضد مختصر ان الحاجب ج ۲ ص ۲۸۹ » ونراس العقول. 


ححص ۰.۳۱۹ . . 
)۲( المتخول ص هم؛ : 


۱۹۹ مت 

قباس سیت حكبا ويدل عليه فلا عل بااصاحة الر سلة 6 وإذا ِ اوج اض 
أو قياس عمل بااصلحة الرسلة » فثبت من هذا أن العمومات والاقسة 
لا تغنی عن القول محجية الصالح المرسلة 


الجواب عن الو جهالثانى : وهو أن فقد الدليل يعتبر ۳۹ بالتخیر بين. 
الفعل والترك » فبذا غير بح ۽ لان التخيير <ک شرعی فلا يثيت الح إلا 
بدایل شرعى » ول تجعل الشارع عدم الدليل دليلا على الحسكم والهراءة ليت 
حکا شرعباً حى یتمسك بها الستدل على عدم حجية القول بالمصالح المرسلة ؛ 
لان البراءة ثابتة قبل الشرع والتخير ثبت بالشرع > فاأبحث عن الدايل عند 
عدم العثور عله بودی إلى حصول الظن يعدم وجود دليل › وهذا نائی» 
عن البراءة الأصلية وهی ليست حکا شرعياً ‏ کا تقدم ‏ ضرورة أنه لاحم 
قبل الشرع . 

الحاصل : أن المعترض إن آراد بالتخمير بينالفءل والترك الإذناأشرعى» 
فل أنه حكم شرعى » لکن المنكم الشرعى لا بشت إلا بدليل شرعى 
ولبس فقد الدایل دلبلا شرع على الحكم » فن ادعاه فعلنه البيان » وإن 
أراد به البراءة الاصلية ععی عدم ورود الاذن الشرعى ف الفعل أو الترك 
فلا نسم أن التخيير مذا المعنى حكم شمرعی ؛ ان ثابت قبل الشرع » یرم 
الخلو المذكور فى اللازمة۱ . 


الجواب عن الوجه الثالث : وهو خلو بعض الوقائع عن الاحكام : 


أولا : أن القائل مبذا هو القاضی أبو بكر الباقلاتى فلا يعتدبه ؛ لآن 


(۱) المصالح المرسلة للمرحوم الشیخ عمد فرج سليم ص ۱۱۰ . 


اصح © ۳ ۳۳ 


دلافه 6 هذا لا شوى على ما آجع عليه الور من علياء الامة وأئمتها من 
أن الوقائع والحوادث لا بد لها من حک فلا تخل واقعة عن حك الله تعالى . 


وثانياً : أن خلو بعض الوقائم عن الاحکام باطل وقول من غير دليل 
والدليل على طلان لو الوقائع عن الا حکام آن کل واقعة لا بد فمهأ من 
دلبل بدل على القبول أو على الرد ؛ فلم تخلو واقعة عن حك » فلو جاز خلو 
الوقائع عن الاحکام لنقل إلينا وقوع ذلك فى الأزمنة السابقة . وحيث لم 
ينقل أن بض الوقائع من عصر الصحابة حتى اليوم قد خلت عن الاحكام 
دل ذلك على بطلان هذا القول . 

وحاصل هذا الجواب : فلو أمكن خاو بعض الوقائع عن الأأحكام لوقع 
ذلك . ولو وقع لتقل إليناء فلمالم ينقل إلينا ذلك علینا أنه لا توجد حادثة 
غالية عن حك » فثبت من هذا أن كل واقعة لايد ما من حکم وهذا 
۳ بدعية . ۱ 

قال الامام الغزالی فى المنخول : « وما من مسألة تفرض إلا وفى الشرع 
دلبل علما إما بالقبول أو بالرد > فا نا أمتقد استحالة خلو و اقعة عن حکم الله 
قعالى خلافا لما قاله القاضى » فان الدين قد أ كل ۰ وقد استأثر الله برسوله 

صلى الله عليه و سل 2 وانقطم الوحى » ولم يكن ذلك إلا بعد كال الدن . قالى 
تعالى : وال جوم أكات ۱ لم دینی 10 ۰ 


اعتراض على القول بالصالح : 


ذ کر القرافی اعتراضاً على القول بالمصالح الرساة وصورته » أنه یازم 


(۱) سورة المائدة آبة : ۳۰ وانظر التخول ص ۰۲۵4 


۲ 
.من القو ل بااصالح المتعارض بينها وبين العمو مات والادلة ۳ و ات . 

فقال ما حاصله : إذا قلتم بالمصالح فكيف تصنعون فى العمومات 

وال دلة ؟ فإنها متعارضة نفيا وإثياتا » فإنه ما من مصلحة فى إقدام أو إحجام 

إلا ونحد عاما يردها مثل قوله تعالى : « وما جعل عليكم فى الدين من 


٩ 


ر € 
وقو له تال : 00 بريد ألله Su‏ م الیسر ولا يريد بكم المسرء” 0 
ونظانره كثير فأى موم 1 يفون عخالفته وما ضابط ذلك » وإذا الاسام 
«الظو اهر المافعة من ال قدام والا حجام م تأت مصلاحة مر سلة الا وما 
معارض من التصوص والشر ط ف المصالح سلافتها عند معارضة الالة . 


الجراب عن هذا الاءتراض كا ذكره القرافى : 


تا نمتعر من التصوص الاصول ما هو خاص بذلك الباب فى نوعه 
دون ما هو أعم منه » فإذا كانت المصلحة فى الاجارات اعتترنا فصوص 
الاجارات » أو فى الجنايات ‏ اعتيرنأ فصوص النابات » أما نص يشمل 
ذلك الباب وغيره فلا عير ة به ؛ لآن هذه ااصلحة أخص منه وال خص 
مقدم على الاعم ۱۳ 


القول بامصال لح المرسلة ف بنأء الاحکام علا 2 فيه تسير على اناس 2 
قالقول باعتبار الالح ار ف التشريع وق لظاهر قوله تعالى : 


(۱) سورة اج آية : VA‏ 
(۲) سورة البقرة آية : ۱۸۵ . 
)۳( نفائس الاصول + م ورقة ۲۰۲ . 


a 
. ۱۷) بد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر‎ . ( 


والقول باعتبارها رفع حرجا و زیل ضرراً عن الناس » فالقول ا 
داخل نحت عموم قوله تعالى :) وما جعل عليكم فى الدين من حرج )0 3 


وداخل نحت عموم قوله َو : « لا ضرر ولا ضرار »۱ 


والخلاصة _ : أن القول بالمصالح الرسلة يؤدى إلىمقصود شرعی عرف 


اد متعدده من الكاب واأسئة وتران الأحوال وفاریق الآمارات 4 
آشد ار وهو معوود فى تشر یم » فان الله شرع قتلالقاتل قصاصاً ا 
النفوس والحافظة على الارواح فشرع قعام ید السارق لفظ الاموال » وذلك 
یکون القول بحجية الصالح الرسلة ظاهراً وثابتا بالادلة المقبولة . 

تانب : أدلة الشکرین للبصالح المرسلة : 

قد افترق المدكرو ن لحجية المصالح المرسلة إلى فريةين : 

الفريق الآول : الشکرو ن لتعالى أحكام الله تعالى القائلون : بأن 
أحكامه غير معللة » وهؤلاء مننكرون للقياس » وم الظادرية المتمسكون 
بظواهر النصوص الواقفون أمام الظاهر » فلا بنظرون إلى المعانى ولا إلى 
مقاصد الشريعة » ويةولون : ما أثيته النص بظاهره من المصالح عملنا به » 

)0 سورة. الم رة : ۱۸۵ . 


(۲) سورةالحج : ۰۷۸ 
(۲) دواه الدارقطی عن أبى سعید ۳ ۰۱۷۷ رطع ف ت ۲(« 


ست ۳ — 


وما سكت عنه الشارع فى الکتاب أو السنة من ااصااح فهو على. البراءة: 
الا صلية, وشرع الله تعالى ليس فی‌حاجة إلى مایکله» والقول ااصالح اارسلته 
تقول على الله فبو مر دود . 
الجواب : ما ثبت بالكتاب أو السنة من لاصالح فبو مقبزل بالاتفاق. 
وهو من ااصالح المعتيرة » وما سكت عنه اشارم فمو على البراءة الأصلية. 
غير مس ۽ لان البراءة الأصلية ليست حکا شرع » كا أن القول بااصالح 
تقول على الله وقول باموی غير ملم » إا یثبت ذلك لو كان القول بأ 
من غير دليل » الکن مع الدايل فمو قول بالشرع واتباع لاوامر الله تعالى » 
وقد ینت حجية ااصالح المرسلة بالسنة و الإجماع > وقول الأمة وصوم 
الادلة من‌الکتاب والسنة الدال على اعتبار المصائس ف الت ريم »كا أن القياس 
ثبت بأدلة متعددة من التكتاب والسنة والاجاع والعةول» واشکرون مذ 
م الظاهرية والشيعة الإمامية » فرؤلاء شکرون حجبة القياس »كا بنکر ون 
حجرة المصالم المرساة ٠‏ فان الشيعة الإمامية نكر حجية القبامر » وقول 
هو عمل بالرأى » والاحکام الشرعية لا تؤخذ إلا من النصوص فاصلحق: 
لا تنبت إلا بظاهر من النصء أو عام » فإذا دل الدایل الخاص أو العام على 
مصلحة معينة عمل به » وإلا فلا » ولا يد فى كل دعم من [هام معصوم يلغ 
أحكام الله وتؤخذ منه » هذاهو حاصل رأى الشيعة الإمامية» فإذا آنکروا 
القياس الذى له أصل يلحق 0 الفرع > فی باب أولى يشكرون لول حجية. 
المصالح اارسلة . 
الفریق الشانى : المنكر للنصالح اارسلة » يقول عجية القیاس » الكنهم . 
ينكر و نالقولبحجيةالمصالحالمرسلة؛ ومن‌دولاء: القاضی آنی بكرالباقلانى من.. . 


۲ 


: المالكية » والقاضی حسین من الشافعية » فقد قال الامدی : « وقد اتفق 
الفقباء. من الشافعية والحنفية وغيرم على امتناع السك به وهو الحق > . 


وقال ان الحاجب , وار رده ۳ . وقال ابن قدامة فى الروضة : 
> فذهب مالك والشافمى إلى أن هذه المصاحة حجة » والصحيح أن ذلك 
۱ لاس ڪجه ۳ 


وإليك الآدلة الى تمسك بها المتكرون . 
١‏ - إن العمل بالمصالح المرسلة التى لا يشيد لما دليل غاص ما من 
الكتاب أو السنة أو الإجاع أو القياس عمل بالظن الجرد عن الدليل » وكل 
عمل بان اخال عن اليل فير باطل » فيتتج أن القول بحجية الصاح 
المرسلة باطل وهو المطلوب. ش 
الدليل على مة الصفری : وهی أن العمل بالمصالح ا سلة عمل بالظن 
جرد عن الدليل » فإن المصلحة دليل انى » بدايل الاختلاف فيباء فلو كان 
"القول بها مقطوعا به لما وقع فيما الخلاف » وإذا ثوت أن القول ہا مها ظن کان 
ينا الك م عليها ظا . 


والدايل على أن هذا الظن جرد عن الدايل » فلو وجد دليل بثبت الظن 
بالمصال المرسلة فى بناء الاحكام علیها لكانت معتبرة غير مرسلة » فوصف 
"#لارسال فيها أمارة على تجرد الظن فيا عن الدليل . 


)0 الإحكام الآمدى + ۲ ص ۲۰۳ . 
۱ )۲( مختصر النتبی مع العضد جلاص ۲۲ . 
(۳) الروضة : ص ۸۷ ۰ 


- ۳۰۵ “~~ 


الدلیل على صة الكبرى : وهو كل عمل بالظن الخالى عن الدليل باطل ». 
قول الله تبارك وتعالى : ( إن يتبعون إلا الظن وان الظن لا بغنی من الحتى 
شيعا )۱۷ فالظن هنا الموصوف بآنه لا يذنى من الحق > هو الظن الخالى عن . 
الدلیل فبو باطل » فالعمل به باطل > وإذا ثيت هذا ثبت عدم العمل بالظن 
الذى لا دليل عليه ؛ لآن الاصل عدم العمل بالظن ؛ لآن الإفسان لا يآمن 
فيه من الوقوع فى الخطأ وبجانبة الق » واتباع اموی ؛ ولان الإفسان قد. 
يظن الشىء مصلحة وهو مفسدة » وقد يظن الشىء مفسدة وهو مصلحة > 
وإنما جاز العمل بااظن المستند إلى دليل ليقام الإجماع على وجوب العمل. 
بالظن المستند إلى دليل » والمصلحة المرسلة القول ما عمل بالظن الذى لاهستند 
إلى دلیل > فلا رز العمل به لعدم الدليل الذى يدل على وجوب العمل بظن.. 

المصلحة المرسلة. 

قال الزنجانى فى كتابه « تخریج الفروع » مبيناً هذا المذهب والدليل عليه : 
ذهب الحنفية والقاضی من أصهابنا إلى منع الاستدلال يجنس هذه المصلحة » 
واحتجوا بأن الاصل ألا يعمل بالظن لما فيه من خطر فوات الحق » إذ. 
الإفسان قد يظن الشىء مفسدة وهو مصلحة وقد يظن الشىء مصلحة وهو 
مفسدة » غير آنا سرنا إلى العمل به عند الاستناد إلى أصل غاص » وهو 
الإجماع وبقينا فما عدا ذلك على مقتضی الاصل "' . 


7 مناقشة هذا الدایل : ملع الصغرى فإننا لافل أن العمل بالصالح لمر سل 
عمل بالظن المجرد عن الدلیل » إنما هو عمل بالظن المنى على الدليل » فان. 
(۱) سورة و النجم YA:‏ 
(۲) تخريج الفروع على الأصول لاز نی ص ‏ ۳۷ . 


۳۳ ۳ 


لصالحة المرسلة ثبت العمل بها بأدلة متعددة دالة على اعتبار المصالح فى اججملة » 
عوإن ۸ بدل دليل غاص على اعتبار عين المصلحة » إا دل الدايل العام على 
اعتبار جنسها فى بناء الا حکام » فد شبد لاعتبارها الأصول العامة ومبادىء 
الشرايعة ومقاصدها . فإنها مقصورة للشارع » فدليلكم هذا فى غير محل 
لزاع ۽ للآن اظن الخالى عن الدليل لا يجوز العمل به بالاتفاق متا ومنكم » 
يا أن ال الوارد فى الآبة المغابل للح هو الظن الممنى على موی فهو باطل 
بالاتفان ۽ لانه منبى عنهء فلا جو زالعمل به » أما الظن بالمصالح المرسلة فوو 
: ظن مأمور به شرعا » وقد أقر النى يلي معاذاً عل 55 » والاجتاد 
عمل بالظن > فدل على جواز العمل بالمصالح المرلة ۽ لان الذى يظن سناء 
"کم على ااساحة هو اليتهد » ولا وصل إلى هذا إلا بشروط خاصة فيبعد 
عنه کل الیعد أن رظن ااصلحة مفسدة , : المفسدة مصلحة ۽ لانه فى نظره 
-واجم‌اده سترشد عقاصد ااثبرع الى عامة وأص صوله القررة التى شهدت عا 
“الآدلة الشرعبة والقواعد الثابتة» ولا يقال : إن العتر من الادلة مادات 
.عليه النتصوص مباشرة من الکتاب والسنة, أو ما أجمع عليه علاء الآمة , 
"آو ما حمل علها کالاقبسة وما عدا ذلك ما ذ كر توه ليس دليلا معتيراً . 


الجواب : أن الشارع أقر الاجتهاد من الصحابى الجليل . معاذ بن جبل 
نت رضى الله عنه ‏ عند فقده لتص الکتاب والسنة » وإقراره ل لمعاذ 
.على الاجتهاد مطلن غير مقيد » فلم يقيده باجتهاد إلحاق الفروع بالاصول » 
“فيكو ن شاملا الاجناد المصلحى » فتخصرص الاجتهاد بنوع دون نوع 
تخصيص من غير سص فپر باطل ‏ فإذا ثبت هذا كان العمل بالمصالح 
:ال سلة عملا بالظن المعتبر وداخلا فى الاجتهاد الذى أذن فيه الشارع . 


سن YN‏ لم 


جاء فى شفاء الیل ما نصه : « المعروف من الصحابة اتياع المعانى 
والاقتصار فى درك المعانى على الرأى الأغلب دون اشتراط درك اليقين » 
غانهم حكيوا فى مسائل عختلفة لا جمع جميعها 0 ۳ بالرأى الاغلب 
الأرجح » وهو المراد بالاجتهاد الذى أقره النى ات . ثم يقول : تنا : إنما 
دلا عليه » أى الاستدلال المرسل ما دلنا على 0 فإننا بينا أن 
حاصل ذلك كله راجع إلى القول بالرأى ال غلب فى فهم مقاصد الشرع» ول 
هذا يرجع ما جوز المىك به »۰۱۲ 


۲ - إن العمل المصالح المرسلة متردد بين المصالح الى اعتبرها الشدارع 
والمصالح الى ألناهاء فالصالح المرسلة تحتمل أن تکرن من الصالح الى 
اعترها الشارع » كا #تمل أن تكون من المصالح الى ألغاها الشارع » 
خاحعال إلحاتها بالصالح المعتيرة وإلحاقها بااصالح الملغية يسقط العمل بها ؛ 
ان هذا الاحعال والتردد لا عسكن معه الجزم مها والظن باعتبارها فى بناء 
الا حکام عليها ۽ لآن العما ل سا مع وجود هذا الاحهال يكون ترجمحاً من 
غير مرجح وقول من غير دليل فیکون باطلا › فالعمل بالمصاا اح المرسلة 
باطل لدلوها عن اد" مل . 

٠‏ مناقشة هذا الدلیل : عنم التردد فى إلحاق الصالح الرسلة بأی آنواع 
المصالح المعتيرة أم الملذية ۽ لان التردد !ما كان ذلك فى آول النظر والبحت 
عن علة للحكم » لكن بعد وجود أمارات تدل على ترجيح المصلحة على 
المفسدة » وکونها ملامة لمقصود الشارع حصل ظن بوجودها کا حصل 


۰۲۱۲ و ۲۱۱ و‎ ١90 شفاء الغليل ص‎ )١( 


۲۸ - 

الظن بترتيب الحكم عليها والظن كاف فى الاحکام الشرعية العملية » غينئذ. 
تر جح إلحاقها بالمصالحالمعتيرة » وأصبح [لحاقبا بالصالح الالغرق مجو حاو العمل . 
الراجح واجب؛ فإلحاقها بالمصالم العتبرة ترجيح هرجح» والمرجحهوظهور 
إلحاقبا بالمصاللالمعتيرة ,لان ذلك هوالغالب والكثير ولمينقل بأن هذا الإلحاق 
مقطوع به حتى بکون [لحاقها بالصالم المعتبرة جزم » إنما قلنا : إن هذا 
الإلحاق مظنون وهو الغااب والظاهر» والظپور والغلبة يكت ممافى ظن بناء 
الاحكام على المصالح المرسلة » وإذا ثبت هذا ثبت انتفاء تساوىالاحتمالينق. 
المصلحة الرسلة» وهما : إلحاقها بالمصالح المعتيرة » ولطاقبا بلاصالح ال مغاة ء 
وترجحالحاقها بالمصاالح المعتيرة, لآ نالمصلحة الملغيةلا يلذيبا الشارع بعنوانكونها 
مصاحت إنما بلغا بوجود مفسدة تساوى المصلحة أو تزيد علباء فيلغى. 
المصلحة نظراً إلى رجحان المفسدة على المصلحة ‏ وما ألغاه الشارع فبو قليل. 
نادر » وما اعتره الشارع ف وكثير غالب ۰ فالحاق المصالح المرسلة بالصالح. 
المعتيرة هوالاليق بقواعد الاصول . بقول البدخثی : ١‏ لانه إذا ظن فى هذا 
الحكم مصلحة غالبة على المفسدة » ومعلوم أن كل مصلحة كذلك معتبرة 
شرعاً لزم ظن أن هذه المصلحة معتعرة » والعمل بالظن واجب »۱ . 

فثبت من هذا أن المصالم المرسلة ثابتة بالدليل » وليست عارية عنه 
وأن إلحاقها بالممتير راجح عل إلحاقها باللفى ۰ فائتنى تساوى الاحتالين 
والتردد فیها » وأن العمل بها مبی على الظن » والظن كاف فى ثبوت 
الا حکام العملية . 


+ إن الادلة الشرعبة الى نشدت م الاحكام هی : الكتاب وألسئنة 


(۱) منهاج العقول + ۲ ص ۱۳۰ . 


والإجاع والقياس . فالكتاب والمنة متاقيان بالقيول » والإجماع ملتحق 
ما 5F‏ سیل الحكم اثارت 4 ص جعةه [ا مهمأ ¢ والقياس 53 ۱ هو إلحاق 

فرع ۳ أصل متفق على حجکه و الصلحة الرسلة ۱ مېد لاع بارها أصل 

من الأأضول المذكورة : الکتاب أو السنة أو الإجماع » ولا بو جد دال 

مدبن على عينها 5 فثات من هذا عدم وجود دليل يدل على الصا لح المرسلة ۲ 

فعدم الدلیل الذى يدل علا عتمار المصلحة المرسلةوتعمنها والعمل ۳ »مودلیل 

بدل على عدم إلا ۳۹ ما ¢ فيلت العمل مأو بناء اشکم علا وهو امالوب« 1 


مناقشة هذا الدلیل : لا فلم لکم انتفاء الیل الذى يدل على الصالح 
الرسلت فعدم وجود دليل: يدل عليها غير مسلم < إعما بوجد الدليل الذى 
يدل على اعتبار الصالح المرسلة . وهذا الدلمل متعدد ومتنوع > و سمل ق 
شهادة الشرع لجنسها » وکونما ملاتمة لقصود الشرع وإلاقها بالأصول 
العامة » وتواعد الشرع ع المقررة واعتبارها يغلب على الظن حى يصل إلى 
درجة ة القطع ٠‏ قدم لم دل دليل معين من الكتاب أ و السنة على اعتبار عين . 
المصلحة » ولا يوجد أصل تقاس عليه المصلحة المرسلة » ول يوجد إجماع 
على اعتبار عين المصالح المرسلة إلا أنها مستندة إلى ماهو معتبر . وقد يكون 
- ما تستند إليه أ كثر قوة وقظعية من الدايل المعين , قال الإمام الغزالی فى کتابه 
الستصن م وكون هذه المعاق مقصورة عرفت لا بدایل واحدء بل 
بأدلة كثيرة لا حصر لما من الکتاب والسنة وة راتن ال حوال ۱ وتقار ريق 
ال مارات تسمی لذلك مصلحة مر سلة ۱۳ . 
(۱) اھان + ۲ص ۱۱۵ . 
(۲) المستصنى + وص ۰۳۱۱ 
(م ۽ ١‏ س التعليل الصلحة غ© . 


۰ 
وهذا النص صرح على أن المصالح المرسلة ثابتة شرعاً بأدلة شرعية 
متعددة دات على 8 مهعصودة لاشارع 5 وهذه الادلة كثيرة ومتنذوعة لعمومات . 
الا دلة وقرای الاحوال و تفاريق الآمارات » فالقول بالصالح المرساة لا دليل 
علمها » فعدم الدایل على ثبوتما واعتبارها دلیل على انتفاما وبطلان العمل مما 
قول باطل ودعوى من غير دليل » والإمام الشاطى فى الموافقات قرر أن قاعدة . 
(اصالح المرسلة قاعدة كلية ثبتت بأدلة متعددة تفوق الحصر ولم تثبت بدليل 
ععين » وبين أن هذه القاعدة مقطوع ما حيث قال : « إن کل صل شرعى لم 
وشم د له فص مءين » وکان ملا ا تصرفات الشر ع ومأخو ذا معناه من أدلته 
فو كح بای عليه و بجع إليه إذا کان ذلك الأصل قد صار جوع أدلته 
مقعلوعا به ۽ لآن الآدلة لا يلوم أن تدل على القام بالحدكم بانفراده دون 
لأضمام غيرها إلما -کا تقدم - لآن ذلك كالمتعذر » ويدخل نحت هذا ضرب 
الاستدلال الرسل الذى اعتمده مالك والشافعى ۰ فانه وان رشمد لفرع 
أصل معين ؛ فد شود له أصل كلى » والاصل الکلی إذاكان قمعا قدیساوی 
الاصل المدين وقد يزيد عليه سب قوة الاصل المعين وضعفه »۲ . 
٤‏ - واستدل المنكرون رابعا فقالوا : ٠‏ 
٠‏ لا جائ أن کون ااصالح المرسلة حجة شرعية فى بناء ال حکام علیها ؛ 
لان القول مها فى بناء الا حكام علیها بودی إلى فتح الباب آمام ذوی الا هواء 
والشپوات » ومن لوس أهلا لاجتهاد فیحکون فى الاشیاء تبعاً لاهوامم 
وعقوطم » فقد يرون الصلحة مفسدة » والفسدة معلحة » ومذا تکون 


المصلحة المرسلة طريقاً بمعل التشریم عرضة لذوی الاغراض وان ليس أهلا . 


(۱) الوافقات + ١‏ ص 4 . 


~~ 
الاجتهاد بتصرفرن وفق هو ام ومص الیم الخاصة وهذا إهدار لأشريعة . 
وخروج عن قبودها » وهو كاف ف القول بردها وعدم بناء الا حکام علا. 
بقول القراف فى کنابه تفائس الأصول : هلو جاز ذلك يعنى الك ٠‏ 
.با مصلحة ال سلة- امکان العاقل ذو الرأى العام بوجود السياسات إذا راجع 
المفتين فى حادثة وأعلهوه آنها ليست منصوصة ولا أصل لها يضاهما يجوز له 
حينئذ العمل الاصوب عنده واللائق بطريق الاستصلاح » وهذا صعب 
لا متری» عليه متدين فكان المول به خروجا عن الدين »۰۲ . 
مناقدة هذا الیل :منم الملازمة فلا بام من القول يحجية ا معام ال سلة 
فى بناء الا حکام فعح لباب أمام ذوى الأهواء ومن ليس أهلا للاجتهاد » 
هذا غير مس ۽ لان الذی له النظر فى الاداة واستتباط المعانى من الاصوص ‏ 
حى يجوز له بناء الاحكام ااشرعية عليها هو الجتهد » والجتهدهو الذى بلغ 
-رقبة معينة فى العلوم الدبذية وتوفرت فيه شروط خاصة تؤهله الاجتهاد والعمل 
ااعالح اارسلة شرط العمل -یکوما ملا نة .ود ااشارع وغير مصادمة 
لنص ول يوجد دلیل معين يدل على الاعتبار أو الاهدار » وهذا يبعد أن 
يفتى الجاهل فى أحكام الشرع برأبه » وأن كذ ذوو الأهواء والاغراض 
بعق لهم ؛ لام يسوا أهلا للاجتماد وقولهم غير مقبول » وليسوا من أولى ٠‏ 
الآمر الدينى » وم العلماء الذين تيجب طاعتهم . 
والحاصل : لانم لكم أن القول بالمصااح الرسلة يفتح الباب أماء 
ذوى الأهواء 1 لن الذى له النظر فى المصاحة واعتبارها هو الجمهد » فإنه 
هو الذى فممكونها محققة اقصود شرع والاجتهاد وان كان حتمل الخطأ » 


(۱) تقائس الاصول ج م ورقة (.مء وانظر الإدهان + ۲ ص ۱۱۲ ۶ 


۱۲ ۲ب 


إلا أن الشارع لم ل هذا الاحتمال مافعاً من استنباط الاحکام » سواء آکن. 
بطریق القياس على أصل معين » أم بطر يق البناء على المقاصد العامة » وللبادی»- 
الأساسية ؛ فإذا كان نهد هو الذى بنظر فى الصاح 3 ن تکون الأحكام.. 
فى متناول ذوی الغراض» ومن لیس أهلا ادا وكذلك اشتراط کونبا. 
ملا ئمة لاصل شرعی ين ازوم إهدار الشريعة وا روج عن قيودها.. 


قال القرافى : « بل ما ثبت ذلك إلا باجنهاد يح وأن الاستقراء دل 
على أن الشرائع مصالح » وأن الرسل عابم السلام » إنما بعثوا بالمصالم 
ودرء الفاسد » فن أئيت ضرورة أو حاجة أو تنمة بالصا فقد اعتمد على . 


قاعدة الثمراثم فلا يكو ن اثياتا للشرع باموی » ۱۱ , 


ه - استدا ل النكرون عه اوا : 
القول . بان بناء ا ۳ ودی لل اختلاف 201 مالشرعية تبعاً لاخلاف 
الزمان والکان » والاشناس » فتتیدل لام رت بنبدل الصا المرسلة 
وتغیرها تبعاً لاختلافها بتبدل الأشخاص وال زمة واللأمكنة » فالقول ما يؤدى . 
إلى تغير أحكام الشريعة كلباء وهذا مناقض اعموم الشريعة وصلاحيتم! لكل 
زمان ومكان :أ أن القول بالمصال المرسلة يؤدى إلى افتتاح شرع جديدلم. 
رشوت عن الشارع وهو عال » فبطل القول بالمصالم اارسلة حجة فى بنام. 
الأحكام علمها لازومه الحال وهو الطلوب ۳ , 


(۱) نفانس الاصول جم ص ۲۰۱ و ۲۰۰ 
(۲) آبرمان +۲ ص ۰ ۱۱۱ » وانظر التغول ص ۴۵۹ . ٠‏ 


۲۱۳ 

مناقدة هذا الدليل : ناتش المثبتون الصا هذا الدلیل عنع لزوم احال» 
“إن الأحكام لمبنية على الصا ار سلة تخناف باتلا الام الم تبعا لاختلاف 
الزمام والمكان » وتيدل الأشخاص أ مر مار , لان هذا الاختلاف فى 
:الاحكام مبى على اختلافی الاسباب فتتغير الاحکام بتغير أسباما > وهذا 
طريق من طرق صلاخية الشريعة سكل زمان ومكان , فالقول الصا لاناق 
صلاحية الشريعة فى کل زمان ومكان » ولا ينای عوه‌با , لآن شرط العمل 
بها ألا مجم على نص ثدت عن رسول الله مكلت بالرفع . وأيضاً من شرو طا 
أن تتكون ملا 4ة لمقصود الشارع لا تعارض فصوصه وأصوله وقراعده 
:فالاختلاف ف التطبيق لاصل عام من أصول الشريعة » وليس اختلافاً فى 
أصل الطاب » فالا حكام الشرعية نوعان : ۱ 

١‏ - نوع ثابت بالخطاب لا يتغير : کالوجوب والحرمة.» فالتخير فى 
هذا التوع من الأحكام 2 لا بكرن إلا اخ > وخ الاعکا ام لا یکون 
إلا من الله » وهذا خاص بزمن نزول الوحى » أما بعد انقط اع ری واتتقال 
«الرسول يلي إلى الرفيق الأعلى فلا فسخ . ۱ 

۲ - نوع معلق على الأسياب :وهی الاحكام انى ثينت شرعاً معلقة 
عل أسباما > فهذا النوع من الاحكام تير بتغير الاسیا ناک ندور»م 
علته وجوداً وعدماً فيتغير بتغير العلة » فإذا ارتفعت علة السك ارتفع الح 
المعلق علا ء فإذا أعقبتها علة مغايرة تغير ال حك بتغير العلة الجديدة الفايرة 
“للأولى » ولا کون هذا إحداث شرع جد ید » والصحابة ‏ رضو ان الله غلهم ‏ 

کانوا کون فى الو اقعة ال احدة بأحکام ختافة ٠‏ تبعاً. لاختلای انظارم ق 
المصلحة الى برونها سبباً فى امک بل حم عير ف المسألة الواحدة محكمين 
-مختلفي نكل حک فى زمن غير زمن الحنكم الاخر . فقال : ذاك على ما قضيناء 


ات و۲۱ 


وهذا على مانقضی » قال الشاطى فى الموافقات : « اعل أن ماجری ذكره هن 
من اختلاف ال حکام عند أت تلاف العوائد » فلس فى الحقيقة باختلاف. ' 
۱ فى أصل ا لطاب ۽ لان الشرع موضوع على أنه دام آیدی لو فرض بفتاء. 

الانيا من غير نباية » والتكاليف ا لم حتج فى الشرع إلى مريد » وما 
معنى الا ختلای أن العوايّد إذا اختافت رجعت ل عائدة إلى أصل شرعى. 
حم به عليبا »۲۱۳ . ش 

ونقل صاحب تعليل الأحكام عن ان القم قوله فى كنابه إغائة الليفان ٠:‏ 

5 الاحکام توعان : نوع لا تخیر عن حالة و احدة هو علا لا سب الازمنة. 
و لا الآمكنة . ولا اجتهاد الامسة کوجوب الواجبات وتحرعم احرمات. 
والعقوبات المقدرة بالشرع على الجراءم وعو ذلك » فبذا لا يتطرق إأيه تخیر 
ولا اجتماد مخالف لما وضع عليه . واللوع الثای : ما یتغیر بحسب اقتضاه 
المصلحة له زماناً ومکاناً وحالاء كقادير التعزيرات وصفاتما . فإن الشارع 
بتنوع فا سب المصلحة » فشرع التءزير بالقتل لدمن ار فىاارة الرابعة» 
وعزم على التعر بر حرق الوت على التخلف. عن حطور اجماعة » لو لا آن 
تتعدى العقوية إلى غير من يستحقبا من النداء والذرية » وعزر بالعقوبات. 
الممالية فى عدة مواضع »۳ ۱ 


: واستدل الشکرون سادساً فقالوا‎ - ٠ 


لا جائ أن تکون الصا المرسلة معتبرة فى بناء الأحكام علبها ۽ لان. 
ذلك بؤدى إلىقصور النصوص منالكتاب والسنة عن بيان أحكام الشريعة ». 


(۱) الوافقات ج ۲ ص ۰۲۸۰ ۱ 
1 6 تعليل الاحکام للدکتور د مصعانی شای ص ۳۱۹ و +‘ 


۲۱۵ - 


وهذا باطل فيال م أدى إليه 3 وهو الآول باع مار المصاط اارسلة ف ناه 
الاحكام و ات نقيضه » وهو آن!اصا الر سلة أيست 84 -در ۵ ة باه الاعکام 
الشرعية العملية وهو المطلوب. : 


بان الملاز مة : أن اما المرسلة إما أن تكون معتيرة أو غير معتبرة » . 
وغير المعتهر لا حاجة إليه ۽ لانه لایجرز تملیل السك الشرعى #صاحة 
ليست معتبرة شر عا » وإذا كانت المصلحة ا لمر سلة معتيرة فلاحاجة إليها فى بثاء 
الأحكام عليها للاستغناء عنها بالنص والقياس ؛ لان الصا المتهرة داخلة ۱ 
فى عموم النص والقياس ۽ لان‌کل مصلحة معتبرة ثبت اعتبارها من الشارع 
اصاً أو قاس ول جوز الادعاء بأن هناك مصالح معتيرة ولا دخل ف وم 
النص والقیاس ؛ لان ذلك يؤدى إلى قصور فصوص القرآن والسنة عن 
الببان » وهذا باطل . 


...._ والدليل على بطلان التالى ء وهو القول بقصور القرآن الكرجم والسنة 
عن البیان » أن مهمة النى مق هى البيان و التبایغ . ۱ 

قال تعالى : (یا أما الرسول باغ ما آنزل إليك من رابك » وان ۸ تفعل 
فا داخت رسال (a‏ 8 

وقال تعالى : ( وأنزنا إليه الذ کر لتبين للناس ما نزل إلهم )” . 

فالقو ل باعتبار المصالح لمر سلة مع عدم دخو 0 2 عمو مم النص و القياسٍ 


يؤدى إلى قصور الشريعة عن بيان الأحكام » کا بودی إلى قصیر النى مرائ 


(۱) سورة المائدة : ٩۷‏ . 
(۲) حورة اللحل : 44 . 


E 


فى وظيفته الأولى . وهی بلاغ اللأحكام وابياتها ومذا باطل » فان التدوص. 
الشرعية من الك تاب والسنة قد پیفت ۳ اج إليه الناس من الاحكام » أبلغ 
رسول‌اله تم + بو شرع | الله »> وب أحكامه 7 نتقل إل الرفيق الأعلى ! إلا بعد 
كال الشر: بعة . قال تعالى ۰( الم جوم أكالت ١!‏ کدی و ممت علیکم م تعمى 
ورضرت لکم الا سلام د ینا)۷. 


وقد ترکنا رسول الله يي على الحجة اليضاء . قال رسول الله يلقع : . 
۰ كتكم على اللحجة البيضاء ليلبا كنهارهاء" , : 


مناقشة هذا الدل,| ل : اقش الجوزون لاء تيار الأصاخة ١‏ رسلة فالتشريع 
" هذا الدلیل فقالوا : ۱ ۱ 


لا نسم لكم حصر الصا فى المعتبرة وغير المعتبرة » کا لا فسلم أن غير 
العترة هى الملغية > بل القسنمة اة : مصال معتهرة و مصام ماغاق و صا 
سدكت عم الشار ۶ 2( فم مرد لم بالاعتبار و لا بالإالغاء وھ ااصاط اار سلت. 


كا لا فام لكم أن کل مصلحة معتيرة تدخل فى عموم النص أو القياس » 
فا !صا المرسلة » مصاح ملا ٤ة‏ لمقصو د الشرع » وقد اعتيرها الشارع فى اب 
حيث شهد لجسم ول يشهد لعينها » وهی معتهرة فى بناء الاحكام علا و 
بۇد القول ما إلى مقصود الشريعة عن البيان » وتقصير النى من كلب فى التبايغ » 
بل بت القول باعتبارها أنه يؤدى إلى القول بوفاء شر ية بیان الأحكام 
وتبایغ الى كل . فقد باغ الرسول مت ما أمر به وبين أحكام ۳ 


(۱) سودة المائدة: ۳ . ا 
۱ (۲) جامع الاصول من أحاديث الرسول + ۱ ص .7 . 


- ۲۱۷ سم 


بیبان أن المصلحة الرسلة مرعية ف التشریع حيث آقر معاذاً على الاجنهاد ‏ 
بالرأى . والاجتهاد ءام بتناول القباس والمصلحة المرسلة » وأيضاً بين مج 
أنه لاضرر ولا ضرار فى الاسلام» وقد فهم صحابة زسول الله ل من هذه ٠‏ 
الاصوص وغيرها أن ااصلحة المرسلة معتهرة فى بناء الاحکام فقد حک 
صحابة رسول الله مق فى وقائ ع كثيرة عطلق الصا المرسلة من غير وجود 
:دليل معين على اعتبارها ومن غير وجود أصل تقاس عليه . 

فن ذلك : جدید ولابة العود من أنى بكر خايفة رسول الله م بو إلى 
عمر بن شاب رضى الله عم‌ما - وأوضاً جع القرآن وتوسیع مسجد النى 
صل الله عليه وس » وأمثلة الصا الرسلة فى بناء الا حکا مکثيرة» ول تكن 
9 المرسلة الى اعتمد علما الصحابة فى بناء ا موجودة فى زمن 

ی ملي ول يكن لدم دليل معين على اعتبارها ولا فظير تقاس عليه ما 
1 إليكوما مناسبة وملا ثمة لقص ود الغا ارع ۰و أن القول م | عقق حزنل 
الشريعة من الضياع » وقد أخير الله تال بهذا الحفظ فى قرله تعالى : « إنا 
نحن نزلنا الذكر و[نا له مافظون »۳ ْ 


ثالثاً : أدلة الفصلین : 


و م القائلون #واز العمل بالممالح المرسلة فى الضروريات والحاجءات 
دون العمل بها فى التحسينات » وهی آمور تكميلية » فلا جوز العمل فما 
بالمصال المرسلة » أما الضروریات والحاجيات التى بلغت ميلغ الضروریات 
فیجرز العمل فا بالمصالم الرسلة وبناء الأحكام عليها . 


)١( ۱‏ سورة الجر : 4 . 


سا 

واستدلواعل ذلك ما يأر : ۱ 

فقالوا : إن العمل باصا المرسساة فى الضروريات والحاجيات عمل بالظن. 
العالب ای على قوم مقاأصد الس لعة ¢ وكل ماكن كذلك يجب العمل به 6 
فینتج أن الصا المرساة يحب العمل با فى الضروریات والحاجيات وهو 
االوپ . 

أما ما الكيرى : : فهى ملية بالاتفاق لوجود الإجماع الدال على وجوب. 
العمل بالظن ٠.‏ 

آما الصغرى : فالدلیل علما ۲ بای : 


۱ - إجماع الصحاية على جواذ العمل الصا اارسلة وإجماعيم حجة . 
فقد ثبت أن الصحابة کانوا يفتون فى کل شىء مع كثرة الوقائع » وكانوا یقبلون. 
على الفتوى بلا تردد » ولا يظن بناء الام على التشبى فلا سند لهم فى ذلك. 
إلا الصا المرساة الى ”ودى إلى مقصود شرعى › والدليل على ذلك : 
> أنهم كانوا يتشاورون فى الوقائع المتفرقة » ثم يرجعون إلى المصالم 
والقاییس والوقاثم فى ذلك كثيرة ومتعددة الا بواب » وقد أجمعوا على ذلك. 
۳۹ الإجماع حجة . ش 
۱ ۲- أن النى از 4 قد أقر معاداً على الاجتهاد 4 ۳ وهو عام بشمل ۱ 
القياس على أصل مين ن کا يتناول الاجمماد بالرأى بداريق الصاط اارسلة .. 
م أن النصوص الشرعبة محصورة ومتناهية وا وقالع لا تتناهى ». 
والتناهی لا حيط عا لا بتناهی وترك الوقائع انى لا تشعلبا النصحوص شىء. 
قبح مذموم ۽ لانه يؤدى إلى الفوضی ؛ وأن یفعل أى واحد مایشاء ولاسبیل. 


بت ۲۱۹ س 


۱ للخر وج عن ذلك إلا بتفويض العةلاء ذوی الدرابة مأخذ الشريعة و ممالا 
لیحکوا ف هذه الوقام مدن عاصد الشريعة . 

واالاحظ أن هذه الآدلة هی أدلة المثيتين لیصا اارسلة مطلقاً . 

رابعاً : دليل نجم الدين العطوفى ال : 
بالادلة العامة الدالة على وجوب العمل بالمصابل المرسلة واعتبارها فى النشريع 
وهذه الادلة كثيرة وردت ف الكتاب والسئة» كا العقد الإجماع على رعاية: 
الصال فى التشريع ودل العقل على ذلك » وهذه الآدلة تقدم ذكرها ,كه 
استدل ما استدل به امور من ال دلة الدالة على جواز العمل بالصا ‏ اار سلت 
2 استدل على دعواه > وهی تقديم اللصلحة على النص والإجماع عند 

إن الاصو ص الشر عمة متعار ضة فهى شاب الا و الصا متدق عل ۱ 
ف ذاما 0 فيقدم افق عليه به على التاف فيه 1 وأما قل عب على الإجماع 34 
فان lI‏ ريك للإجماع بقولون برعا 4 ة الصاح فى أحكام اشع ¢ فلو م سکن نه. 
حجة ف بناء ٠‏ الا حکام مقدمة ة على الإجماع 2 9 5 رالعملما منگر و الإجباع ۲ 
لكن المسكرين للإجاع بقولون مهاء فبئ محل وفاق » و ادت عل خلافی + 
وإذا تیت هذا وجب تقد عها على النص والإجاع وهو المطلو ب ذا 

مناقشة هذا الدليل : هذا الیل فى غير عل النزاع ‏ لأن عل النزاع. 
الصا المرسلة یایرد فيها فص يشبد لما بالاعتبار» ول برد فيها فص يشهد ها 


نت ۳۳۴ — 


..بالإلفاء» إنما هی مصالم مدالقة عن دليل الاعتبار والإهدار » وما ذ کره 
جم الدين الطوق من نما حل وفاق» نا هی الصا المعتيرة الثابتة بنص 
أو إجاع على اعتبار هاء فسكر و الإجماع يقولون ا انا اة بلصو ص 
“الكتاب والسنة » أما تعارض التصوص فى بعض الجزئمات فهو تعارض فى 
الظاهر فى الدلالة على امک لقصور فبمنا فى المغنى اراد أ ولاحمال التخصيص 
أو الفسخ ول يصلنا امخصص أو اناس . ۱ 


وباجملة : فمذا الرأى.باطل وفیه خروج عن أدلة الشرع وإجاع الآمة » 
فإن العبادات لا جال للعقل فمها » فبى تعبدية لأن المقصود منها إرضاء الخالق 
وهذا متوقف على ورود الامر با برضیه » وأما العاملات فالاصل فما 
الإباحة وهی ميئية على رما بة مصاا لح الناس واطلاق اطربة هم فى تصرفامم 
alay.‏ م إلا ماقام الدليل على الع منه بتحر مه سا فيه من ضرر ومفاسد 
لاحتان بالق » ۳ ذا أدى : نحرم الشى شىء والمنع منه إلى ضر رأكبر من الضرر 
النامی» عن استعباله جاز استعماله استشنا وعملا بالقاعدة بدفم فم العرر الا کر . 
بالاصفر » وهذا يتحقق فى بعض الا حوال لیعض الأشخاص وهو غاص 
بالعادات والعاملات فتقدم المصلحة على النص لما هو بدلیل خاص يدل ٠‏ 
على النقدم ويثبتهكإباحة أ كل اة للمضطر » فبذا استثناء للدليل الحرم 
با پا دفعاً اضرر وكاباحة الل ٠‏ فان الأصل فيه الدع و آییج للحاجة استئناء 
كإياحة بيع الر طب بالقر لاجة الناس إلى هذا التعامل » فهو استثتاه من بسع 
الربوى 5 فى أحد العوضين من جبالة ؛ > فالات التقدم حالات أستثنائية 
. وتخصيص أعمومات النصوص لدلیل يدل على التخصیص والاستثناء فلا يكون 
:ققدم المصلحة على النص و الإجماع عند التعار ض قاعدة عامة فبذا باطل > 


مت ۲۲۱ —~ 
نما هى قاعدة استثنائية ثابتة بنصوص الشرع » مثل قوله تعالى : , وما 
جعل علس ف الدين من حرج ۳ بل 


وقوله ثءالى : د بريد الله بك الیسر ولا يريد بک اسر ٠‏ 


۳۹ 


فان رفع الحرج مهود فى التشريع والشقة تجلب التيسير 
بيان المذهب الختار : 


٠‏ وبعد ذكر المذاهب وأدلتهاومناقئتها ظبرنا اذهب الراجح وهو القول. 
بحجية الصا لم المرلة إذا كانت ملائمة اقصود الشرع وم تعارض فصا ول 
تصادم قاعدة شرعية مقررة » وأن هذا المذهب هو مذهب أ كثر الصحابة. 
والتا مين » ومذهب الأثمة الأربعة : مالك والشافعی وأحمد بن حنہل وأ 
ن فة وجور الاصو[ مين فلا يفبغى مخالفته ۽ لان المصالح المرسلة فى ااصدر 
الخصب لاحکام الوقائع الستجدة ويفبوع لاستنباط الاحكام الشرعية » ولا 
عبرة بقول الظاهر ية والشيعة المنسكرين للقياس » فان خلافیم جاء بعد أنعقاد. 
الاجاع من الصحاية بام يقولون بالمصالح المرسلة فلا عبرة بخلافیم » 
جاء فى ااتخول عن الامام الخزالىقوله : « أعلم أن الصحابة -رضی الله عنم -. 
من افتتاح آمر هم فى ببعة السقيفة إلى آخر من مات من الصحابة کانوا يفتون 
فى التحليل والتحريم والحقن والاهدار والامور الخطير ة والوقائم کثرت على . 
متعرض أ يأموم » و نقطع بأن النصو صلم تكن وافية ما فلنا كانت عصورة. 
وم کانوا مجمون على الفتوى جوم من لا ری ضبطاً وأخبار الاحكام 


(۱) سودة الحج : ۰۷۸ 
۳۱( سو رة المقرة ۶ ۱۵۵ ۰ 


مت ۲۳۳ بت 


لا تبلغ ألفأ ولا یظن »م نا الاس على الشنی واتحم ٠‏ فلا سئد لهم إلا 
alt‏ والنظام »۳ . 


وقد نقل عن الا مد الأربعة القول بالمصالح المر سلة کا - سس 
ن ذلك : ۱ 


۱ و - ماروى عن أنى حنيفة ‏ رضى الله عنه - الول بجواز حرق‌الفنام 
f.‏ جز لرن عن هابا کر أدية أن شقوى م العدو وق تعوية 2 العدو 
مقسدة #لحق امسلین يحب دروها . 


٠‏ فقدروى أبو وسف عن ألى حدفة : وإذا أصاب السلیون غنائم من 

تاع أو غنم جروا را ذعوا ال نم » وحرةوا المناع وحرقوا شوم 
نم كراهية أن ينتفع بذلك أهل الشرك . 

؟ - وأيضاً قد روى عن أنى حئيفة - رضی الله عنه د جواز إعطاء 

ا بی نم ٠‏ ويثك بقول : « لا باس بااصدقات 5 باع ی هاشم » ۱ 

.مع أن ن النى س قال فا روی عنه مسل : « إن هذه الصدقات [نما هى 


آوساخ لاس وأنها لا تمل لحمد يك ولا لآل عمد ۲ . 


فقد رأى الامام أبو حنيفة ت جواز أخذ بنی هاشم الصدتة ۽ لان ذلك 
ممصاحة لهم بعد أن انقدام عنم آصیهم من انس وهو سهم ذوى القری 
التصوص عامه فى قوله تعالى : ( واعليوا سا غنم من شىء فان لله سه ١‏ 
. وللرسول ولذى القربى»ء”" . فى أن عل لهم أخذ الزكاة والصدقة . 


تب 


(۱) التخول . ۱ 
)۲( رواه سل ج ۷ ص ۰ وانظر سان ی داود ج ۲ ص ۱۲۳ . 
۳۳( سورة الانفال : ١؟.‏ 


ا rrr‏ 
م قد أجازت الخنفية والشافعية الوصية من السفيه إذا صدرت منه 
:فى وجوه الخير » وهذا استثناء من القاعدة العامة القررة شرءاً وهی عدم 
عمة الشر ع من ال#جور عليه والسفيه محجور عايه فیقتضی بطلان 
تصرفه وغاصة ف التبرعات اما آخر اج بعض ماله بلا عوض ۰ لکن 
اسبت هذه ال صية من القاعدة الذكورة لصلحة الفقير » وهذا عمل 
بااصلحة المرسلة فى هذا الفرع الفقبى"'. 2 


£ تب أجازت الالكة [سناد منصب الامامة الكيرى أن لس بمجتهد 

إذا أخل الزمان عن منود ودعت الضرورة إلى إقامة حا 1 بين الملمين ٠‏ 

التنفيل أحكام الله تعألى واستقرار الاوضاع بين المسلين فيجوذ إقامة الامثل 

بم حي لس جمد و تتصلمه ا 3 عل المسليين lay‏ لم لان مخصتب 
الامامة الكرى من الامور الضرورية . 


وعلاوا ذلك : بأنه لو لم ينصب الماک غير الجتهد وهو القلد عند خاو 
الزمان عن تود اترك الاس بين الناس فوضى » وهو عين الفساد فتعين . 
تقدمه لرفع الفساد المحقق الوقرع ودره الفاسد مقدم على جلب الصال 
"وتتصیب الإمامة أمر ضرورى وكون الإمام مجنهداً قد باغ رتية الاجتهاد 
.شرط مكيل طذا الاصل ٠‏ فإذا أدى اشتراطه إلى فوت أصله بطل اشتراط . 
کل فيكت بالتقليد رعاية لتحقیق المصلحة فى إقامة الامامة بين المسلين ٠‏ 
وهو أصل مقطوع به لا يث يد له ذليل معين » لكنه ملائم لقصود الشرع 


(۱) تبب الحقائق جه ص ۰۲۸۵ 


- ۳۲ سس 
وهذا إعمال المصلحة”" . 

ه - أجاذ المالكية بیع الفضول مع وجود الافضل وصحوا هذا البيع, 
وعللوا الضحة بأن عدم حة بيع المفضول والحسكم بیطلانه يؤدى إلى الفساد 
واضطراب أحوال السللین وهذا الفرع فيه عمل بالمصاحة ال سلة وبا هذا 
الحكم علیها وهو الجواذ رعاية للنصلحة . 


د - أجازت المالكية شهادة ة الصبيان لعضيم علد بعض ف الجرا چم 
أن العدالة شرط ۰ ومن شروط العدالة البلوغ ۰ قال ان رشد ف بداية 
اند 5 وإجازة ذلك هومن باب إجازة قياس الأصاحة 9 , 

۱ وهذا الفرع جواز الشهادة فيه من الصبيان بنا أعلى رعاية المصلحة, 


1 وهذه الشهادة > جوز شروط "۰ 


(۱) الاعتصام + ۲ ص ۰.۱۲۰ 
(۲) بداية اجتهد ج ۲ ص ۰۳۸ 
)۳( يشرط فى شبادة الصیبان : 
١-أن‏ يون ذكر 0 
۳ أن ب؟ ون حر أ. 
3 - أن بکون مزا لان غير المميز لا يضبط ما قول 
۽ - أن يكون مسلا : 
د -أن کون اله شهادة فى الج راح والقتل لا فى الأموال ولا فى غيرها : 
- أن کون من معدد اثثان فا کر . 
ان کون الشا-ة بعضیم على بعض . 
م- أن لا بوجد بینم كبير ٠‏ 
5 - أن لا شغرقوا قبل أن يشبدرا العدول على شهادتهم . 
1۰ - أن لا يكون الشبود عله عدوا . 


— Yo — 


7 جاز للحاى عند الحاجة أن يفرض على الأغنياء ضريبة فأمو الم 
فى التار والزروع وأن يوظف على ذلك موظفاً يجمع هذه الاموال فى 
حالات غاصة ۰ عکالات ارب وكالات نقص بت الال من الاموال 
واحتياجه لذلك لدفم رواتب الجند » ویستمر الامر على هذا الحال إلى أن 
تفع حالةالطواری» » وذلك بزوال الحرب ووفرة المال فى خرائن الدولة » 
وهذا عمل بالمصاحة المرسلة » ویقاس على هذه الصورة حالة المجاعة » 
فيجوز للحام أن باخذ بعض. مال القی قهرأ 1 اجة الفقير زله الذى 
٠‏ لا مك شتا ل" 

۸ - آجاز الشافعی - رضی الله عنه - قاع الشوك من الشجر فى الحرم 
منعاً للأذى » مع أن النص دل على تحرح قاع الشوك والشجر فى الحرم » 
لكن الشافعى جوز إقطع الشوك من فروع الشجر فى الحرم عملا بالمصلحة » 
والحديث التفق عليه . قال رسول الله مشي : « إن الله قد حبس عن مک 
الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنون وأنها لم نحل لأحد كان قبلى » وإنما 
أحلت لى ساعة من نهار وإنها لا كل لاحد بعدى فلا بنفر صيدها ولا ختل 
شوكبا » ولا تحل ساقطتها إلا لنشر ومن قتل له قتبلا فو خير النظرين . 
فقال العباس : إلا لار با رسول الله فإنا عله فى بيوتنا وقبورنا . فقال : 
إلا الأذخر ‏ 


قال الصنعانی : دل ادت على حرم تنفیر صيدها الأول غرم 
قتله وعلى رم قطع شوكبا 2 و تقد حرم فطع مالا يؤذى بالاول . 


(۱) الاعتصام جم ص ۱۲۱ ۰ 
(۲) متفق عليه - سبل اسلام < ۲ ص ۰۲۷۸ ۲۷۹ . 


(م ۱۵ - اليل بالصحة ) 


نت ۷۷۹ سب 


ومن العجب أن ذهب الشافعى إلى جواز قام الشوك من فروع الشجر 
کا نقله عنه أبو ثور وأجازه جماعة غيره » ومنهم المادوية » وعلاوا ذلك 
أنه بوذی فأشبه الفواسق "۱ . 
و - جوزت الشافعية قتل الزندیق وان تاب » منعاً لا يصيب ناس 
من “موم أفكاره إعمالا الم لحة مع أن النصحرم قتل من نطق بالشم‌ادتین» 
والعلة فى جواز قتله » هى أن الزنديق قد بتخذ النطق بالثمهادة ساتراً حول 
ينه وبين القتل مع بقائه على الزندقة » فلاف الكافر والييودى والتصرانی ؛ 
فان نطقه بالشم‌ادة دليل على مفارقته لدينه الذى كان عله ودخوله فى 
لالم 
۰ - جوزت الشافعية ال كل من الغنيمة قبل القسمة للحاجة إلى هذا 
الا کل » ول يقيدوا الا کل منپا بمدم وجود شىء آخر غير الغنيمة 
مع أن الآ كل من الغنيمة منوع شرعا از للحاجة » ومذا عمل بالصلحة 
الرسلة"۳ . ۱ 0 ۱ 
۱ - جوز بعض الحنابلة النسعير » وهو دید تمن السلع الى تاج 
إلمها الناس بقسمة الل رفعاً للحرج الذى یلحق الناس من ارتفاع الأسعار . 
وقالوا :. هذا عص لعموم هيه صلى الله عليه وسل عن التسعير لغير هذه 
الصورة » قال ابن لقم فى الارق الحسكية : « التسعير منه ما هو ظالم حرم 


(۱) سيل السلام + ۲ ص ۰۲۷۹ 

(WD‏ ا(ستصفی + ا 

(M0‏ الاشباه والنظائر لاسیوطی ص ۰۹۷ ٩۸‏ » وانظر علیل الاحکام 
ص ۲۷۵ > وانظر ز نی ام رای + ۲ ص ۲۰۲ . 


سس ۷۷۹ سا 


.ومنه ما هو عدل جائر » فإذا تضمن ظلم الناس و[كراهيم بقیر حق عل ‏ 
| الببع بثمن لا يرضونهء أو منعهم ما آباح الله هم فهو حرام ؛ وإذا تضمن 
٠‏ العدل بين الناس مثل [كراههم على ما مب عليهم من المعاوضة بثمن 
المثل ومنعهم ما حرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض ا ثل فهو جائ 
پل واجپ» ۰۲ . ۱ 


وبعد » فرذه أمثلة فقبية قال مها ال م2 بناهاً على الا خذ بالمصلحة اار سلة 

فلا ينبغى فیپا ا حلاف » والمتكرون لحجية ااصالح اارسلة قالوا ما فى فروع 
فقية وان سموها إنسمية أخرى . قال القرافى فى تتقيم الفصول : « وأا لحة 

: المرسلة عند التحققيق عاءة وفى جميع المذاهب » وقال فى الشرم : : وأما المصااح 
۰ اارسلة فالتقولأتما غاعة. وإذا افتقدت الذاهب وجدم. إذا قاسوا وجعوا 
أو فرقوا بن المسألين لا ,طلمون شاهداً بالاعتبار لذلك المعنى الذی جعوا 
أو فرقوا بأن یکتفوا ملق الناسبة » وهذا هو المضلحة اارسلة : فهى 


حن ف جميع المذاهب Pe‏ 


قال الشيخ عبد الوهاب خلاف فى کنابه أصول الفقه فى ترجيحه ذهب 
المثبتين لحجية المصاام المرسلة : والظاهر لى هو تجح بناء التشر بمعلااصلحة 
المرسلة ؛ لانه إذا لم سکن فتح هذا الراب جمد درم الاسلای ووقف عن 
مسايرة الازمان والبيئات » ومن قال : إن كل جزئية من جزئيات مصااح 
. الناس فى أى زمن وق أى بيئة قد رعاها الشارع وشرع بتصوصه ومادثه 
العامة ما وشهد ها واا »> وله لا ,و بده الواقمء فانه ما لاربب فيه أن 


(۱) الطرق الحکية ص :۲ 745 . 
6 نیح الفصول وشرحه ص ۱۷۰ و ۱۷۱ ۰ 


= ۳۲۳/۸ = 
بعض المصالح التى تجد لا يظبر شاهد شرعی على اعتبارها ذاتبا ؛ ومن خاف. 
.ن العف و الظام و اتباع أو ئى باسم المصلحة المدلقة يدفم خو فه بااصلحة" 
ااطلعة ا دی عامها التشريع از د توفرت فمها الشروط الثلاية الى 8 ` 
۱ بيناها » وقى ) أن تكون مصراحة عامة حقيقية لاضااف فصا شرعلا 


ولا میداً شرعياً. 


قال ابن الق : ومن ااسلین من فرطوا فى رعابة ااصلحة المرسلة جعلوا 
الشرعية قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة [لىغيرها » وسدوا على أنفسيم . 
طرقا صحة من طرق الق والعدل » ومنهم من أفرطوا فسوغوا ما يناى. 
شرع الله وأحدثوا شرا طويلا وفساداً عريضاً"' . 


۱ ۱( أصول الفقه لعيد الوهاب خلاف ص ۰۰.۸۸ 


جی 9ے جر 
سکس کے لاهن < ارو یی 


بت ۳۲۹ — 


المبحث الر ابع 
أصية الاحتجا اج بااصالح المرسلة 


المصلحة المرسلة تاج إليها الناس فى جميع الأزمنة والامكنة ف بناء 
الأحكام عليبا » فالحاجة داعية إلى اعتبار المصلحة المرسلة فى التشريع SF‏ 
طر بق عق عموم الشريعة و بقاء‌ها وصلاحتها الدائمة لكل زمان ومکان ‏ 
فان الله تعالى أنزل كتبه المتضمنة للأحكام لاصلاح شأن عباده فى الدنيا 
-والآخرة » ومعلوم أن الأمم تختلف وتتفاوت ف التفشكير والرق » ومن 
أجلهذا كانت الشرائع السابقة ملائمة ومناسبة فىتفاصيل جزئيات الاحكام 
ال الامم » وبعد فترة من الزمن ١‏ کتمل فما النضج البشری فى تطوره » 
':اقتضت مشيئة الله تعالى أن يبعث خاتم رسله » وینزل عليه أشمل كتيه » 
وأ کل شربعة ير أمة أخرجت لاناس » هذه الشريعة هی شريعة الإسلام 
العامة میج | ملق الكاماة فى أحكامها > الصالحة لكل زمان ومكان والدائمة 
. إلى أن برت الله الأرض و ومن عليها . 


٠‏ ولمذا كانت فضوص الشريعة ذات ظاهر وباطن » تدل بظاهرها 
"الا حکام 0 فاستخر جوا من ا(صوص معائيهاً الظاهرة 3 ووقفوا على اللي 
۲ والروح ففوموأ اابادی. العامة واستد وا القواعد م ن وع النصوص 3 1 

وطقوا دودح التشريع ومغزاه ی الوقانع واطوادث 6 وبذك کات الضالج 

طريقاً من طرق عموم الشريعة » وسدیلا م ن السیل الى تدل على دوامها 
.و ص لاج ۳ ¢ 9 فکانت شوعاً مستمراً الاج تاد فم ليا نص 0 مه ¢ Ag‏ ۳ خصياً 
«يستمد منه اتېد وإدتعين به على إدراك الحم ااناسب امكل حادثة بظروفها . 


© خلس 
وقد اشتات التصوص عل البادی» والاسس الی‌هی دعام الإصلاح: : 
وتطمنت أحكام الشر بعة بجمیع آنو اعا مصال العباد . ا تضمنت الشربعة- 
القواعد العامة التى بير علها الجتهد فى استنباطه اللأحكام » ومن هذه قاعدة 
لاصا المرساة » فاعتبارها حجة أ دعت إليه الحاجة ۽ لا ینبوع يأخف . 
منه الجتهد الاحكام التى تناسب الجتمعات والبيئات » والزمان والمكان » من 
غير اختلاف فى أصل الخطاب الشرعی » ولا منافاة لروح التشريع » بل مع . 
" ملاحظة التطبيق لاصل عام دام وهو وزن الجتهد بعقله وأهليته للاجتهاد 
ف کل مصلحة لم يرد عن الشارع اعتبارها أو إلغاؤها لح فما بمقدار مابراه 
من مصلحة للناس » وبهذا تكون المعلحة المرسلة عنصراً من عناص 
التجديد والاستمرار » وسبباً جالباً للذفع ودافعاً للضرر » وتکون عققة . 
للتدسير ورافعة لاحر ج > وهذه قوأعد باست علمها الشريعة ولا شكرها 
5 > وما العمل بالمصلحة المرسلة إلا عمل بالبسر ورفع الحرج » والعمل ما 
تحقيق لروح الثمريعة ومقاصدها » ولقد کان الاسترشاد بالصالح والعمل بها . 
فى ذمن الخلفا. الراشدين وذلك بعد انقطاع الوحى وانتقال الرسول وق 
إلى الرفيق الاعلی » فقد فظر الصحابة إلى المصالح فى قضايام وعملوا بها 
تحقيقاً للعدل > ورفعاً للظلم » فكانت الحاجة إلى الصا اارسلة ماسة لا جاد. 
أحكام الوقائع الستجدة الى لا نص فما ولا إجماع » فلو لم بز العمل 
بالمصالح المرسلة فى بناء الاحکام عليها لكانت الشريعة الإسلامية جامدة . 
لوقوفما أمام الآحكام المنصوص عامهاء فلا تتعداها إلى غيرها » ولوصف . 
الفقه الاسلامی بالود والضيق > فلل ساير قطو ر المدنيات » وهذا الاس 
هو الثغرة التى يحاول الملحدون أعداء الاسلام أن ينالو منه من خلاها . 
بل قد تغنوا مها محاولين فوم التشريع الإسلاى فى عصر التقليد والتعصب.. 


۲۳۱ 
الى طرأت على الفقه الاسلای بعد غاق باب الاجتهاد والتقييد ؟ا دون به 
من مختصرات » ومن أجل هذا شب رجال مخلصون وعلياء راسضون الدفاع 
عن الشريعة الغراء وصد هجمات اللحدین أعداء الإسلام باعتبار ااصالم 
اأرساة مصدراً من مصادر التشريع » فعن طريةها يمد الجتهد لا غيره امک 
المناسب کل حادثة جديدة » فى نافذة من نوافذ الاجم‌اد الى حفظ دوامه 


وتجدد بقاءه واطراد تحقيقه لمصالح الناس فى الدنيا والآخرة . 


ع 


ای 


عي 23ے فی 
EBRA‏ 
اس ۷۳۷ سب 
الصاح تتغير وتتیدل 


من الأمور 7 الثابتة أ ن المصالح تتغير وتتبدل بتغير ال مان و المكان وبتبدل ‏ 
الاثخاص » ولهذا تتذیر الاحکام بتغير المصالح وتبدلحاء لكن الأاحكام الى 
غير وتتبدلبتغير الصا هی ام ذات‌طبيعة خاصة لوست کل الاب 
والأحكام التى جاءت ما التصوص لا تغير فما » وکذاك الأحكام انجمع 
علمها بالإجماع القول الصريح لا تذبر فما > وما ورد على سبيل الاستشاءء 
كترك العمل وجب القياس لدليل راجح عليه غاص عك المسألة من فص 
أو قياس آخر راجح على القياس الاول لا يعر تغييراً للحم الشرعى 
وتبدیلا له » فحل نغير الا حکام وتبد طا بتبدل الصاح هى الاحكام الثابتة 
بالاجتهاد فا ۱ أص فيه ولا (جماع ناما على الصاح اارسلة ۰ 

وقبل ذكر الآدلة على هذه القضنية نقدم تمبيداً فنقول : 

١‏ - ثبت النسخ شرعا ووقع فى جميع الشرائع ما لاينكره أحد ینتمی 
إلى الإسلام وبنتسب إليه » و الحم المذموخ قد ثرت فى حالة خاصةوظروف 
ش وارقيط سيب موقت ی عم الله تعالى . لکنه مطلق الاسة لا فكان 
مصلحة » فإذا ارتفع السوب وزالت ااصلخة ارتفع الحم ْ 


۲ وأيضاً : من الثابت شرعا التدرج ف التشربع > وهذه قاعدة 
شرعية مقررة » دالبب ف ذلك هو الرفق بالناس ومراعاة الهم » فقد 
يبدو فى الظاهر ابتداء ۳ أن فى الح شدة فيجىء الک أولا فى صورة 
التخيير أى يرآ لهم بين الفعل والترك مكنفيأ بالإشارة إلى المنع بديان الضرر 


۲۳۲ — 


'الذى اشته شتمل عليه الفملكا حدث فى رم الجر » فقد لك لقرآن الكريم 
مساك التدرج فى التشریع ‏ خير بين القعل والترك مع الإشارة إلى أن ذلك' 
الفعل يشتمل على نوع من الضرر ۰ قال تعالى : دومن كرات التخیل 
والاعناب یعون مئه سكرأ ورزقا حستا ۲ , 

فقد بيذت الآية أن الشراب الذی يتناوله الناس من الثار مشتملا على 
1 سکر والرذق وما کان رذقاً ۳ م فهو مباح 3 فرذا التخبیر بين شر به ورک 
بتداو له طازجا ¢ وهو العبر عن بالرذق ¢ لکن التخير ۳ سكر (شارة إلى 
المح ۽ لان ابر بأسرار الشریع يدرك أن ن السكر ضرر والشريعة من أول ۱ 
لط ود آقرت الصاح ومنعت الأضار 34 فالضرر حرم شرعا ۳ شم لوك ذلك 
جاء القرآن بتتحريم الجر فى بعض الأوقات . 0 

قال تعالی : و یا ۱ يا ما الذين آمنوا لا نقر بوا لاسلاة وأ تم سكارى ی 
- اعلواما تقولون» ۳ 1 

وهذا تصرح لهم بتحرع الجر وان كان فى بعض الاوقات » شم جاء 
القرآن بعد ذلك بیان العلة صراحة المقتضية للتحريم على الدوام . 

قال تعالى : «يسثلونك عن الجر والميسر قل فما إثم كبير ومنافع 
.لاس وإمبما أكبر من تفعبما e‏ 

فقد صرحت الا ية بااضرر الوجود فى شرب ار وبينت أنه راجح على 

. ۷ : سورة التحل آية‎ )١( 


)۲( سورة النساء آية E:‏ 
(r):‏ سورة البقرة أية ۹۰‘ 


6 ۷۳ سب 


الفح ووصفته بالإثم » وما کثر ضرره حرم فعله »> حى قال عير : الوم بين. 
نا ف الجر سانا شافياً » وقلق الكثير من شرا ونهأت النفوس لتحرهها ». 
فنزلت الاية بتحرح الجر تحرعاً نمائياً أبدياء وجاء التحرجم فى صورة الامر 
الاجتناب ۰ وهو أبلغ النبى . قال تعالى : د[ نما اجر والیسر وال نصاب 

والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتذوه»"' . فانتهی ااژمنون عن ' 
شرب الجر وامتتعوا عنها امتناعاً أيديا حى قال عمر : انتبينا انتهینا . قالت 
السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها - : لو نزل أول ما نزل لا تشربوا الجر 
لقالوا : لا ندع شربما أبداً ولو نزل لا تونوا أولا لقالوا : لا ندع الزنا آبدا 
ولکن الشارع اشکم أخذ الناس بالرفق والاناة منتقلا مهم من 3 
. إلى آخر ی کااطبیب الام ۹ ااریض من دواء إلى آخر حنی يتم له. 
الشفاء" . 


لان أحكام یمد تول ما الة رآن الکرم على <سب الوقائم 
الا حدات والناسبات وهذا إرشاد من الشارع الحكم إلى تغییر ض٠‏ 
الأحكام بتغير الصا کا يرشد ولاة الآمى من الجتهدين والمفتين والقضاة 
إلى النظر فى الظرء ف وال حوال > واعتبار الصا فى بناء الا حکام علا 
آزاد الأصوا يون بتغير الأحكام بتغير ااصالح آراد الأصوليون بذلك تغير. 
الاحکام و تیدا بتغير الصالح وتدطافکان لمم ق ذلك مذهيان : 


الذهب الأول للجموور ¢ وحاصله : 


جراز تغير الأحكام وتردلها غير ااصالح وتيدلها فى الأمور الدنيوية 


0 سورة الائدة أية : و . 
(۲) تعایل الاحکام ص ۳۰۷ . 


ro 
. شون السياسة ورب والإدارة وبعض أحكام العاملات‎ 
: المذهب الثانى : لبعض الاصوامین  وحاصل‎ 
أن الأحكام لا تتغیر ولا تتبدل » إا جميع الاحکام ثابتة لا تغيير فا‎ 
بتغير أاك.ا! ا وتبدطا.‎ 


رر بر محل التزاع : 

٩‏ سه اتفقوا على أن أحكام العبادات وتفاصل أحك حلام ام جز یام 1 لا .7 اه مور 
فا ۰ ۳۹ أحكا أمبا اة فلا موز الع.ادة الا بم م من الشارع يبقعلا 4 
لان المقصود منها. إرضاء الرب سبحانه وتعالى الذی تفرد بعلم ما برضیه. 


۲ - اتفقوا عل أن أحكام ااشر بعة الكية 1 مه لا تخیر با 4 
ولا تبدیل كأصول العيادات والمعاملاات والجدود واامکهارات والمقدرات 4 
فالاحكام المعلوهة من الدين بالضرورة کوجوب الصلاة والصوم والزكاة' 
والحج وإباحة البح وحرمة الربا وحرح الغصب والدرةة والزنا والقتل » 
وجواز الرهن والاشماد ف البيسع وإباحة سم والقر أض والقرض 2 جم 
هذه الاحکام وما مائلبا لا تغمير فما ولا تبدیل نا عل الخلاف ف الأاحكام 
الثابتة بالاجتهاد المتعلقة بأمور الدنيا وشتون السياسة » واابينة تفاصیل 
جزئيات أحكام هذه الامرر ¢ وسواه تست هذه الأحكام جرد ام لح 
أم رتت العام على أصل شم بر اعد ذأك صه قماسها على أصل آخر شت 
حك مالفا ما أثبته القياس الأول » أم يتت بالإجماع السكوتى » فإن 
اس اتی ثبت الک فيها بالإجماع السكوتى کون حل اجتهاد بعد ذلاك ». 
فیجوز إثبات امک فیها مالفا ما ثبت بالإجماع السکوتی لانه يفيد الظن . 


~~ 


الادلة : ۱ 
استدل أصعاب الذهب الأول القانلون يحواز تبدل الأحكام وتغيرها 
نيدل الصالح و آخس‌ها فقالوا : ۱ 


١‏ - إن مصالح الاحکام هى أسباب لما » ومن المعلوم آن الاحکام 
قدور مع أسباما وجوداً وعدما › نک وجد السیب وجد الحم » ۳ 
ارتفع السيب ارتفع الحم » والمصلحة تتخير من ذمان إلى زمان » ومن بيئة 
إلى بدئة حسب الظروف والاعر اف والعوائد » فتختلف ااصالح باختلاف 
الزمان والمكان » فتختلف الاحكام وتتغير تبعاً لها . 

۲ - استدلوا ما روى عن رسول الله كلت أنه قال : كنت نيتم عن 
ادخار موم الأضاحى لا جل الدافة فلكلوا وادخروا »۱۳ . 


ووجه الدلالة من هذا الحدبث : أن اللی ا بين السب الذى من 
أجله ورد النهى » وهی اللصلحة الوجودة فى الحاجة إلى هذه اللحوم » وذلك . 
بتقديمها طعاما للطائفة القادمة ؛ فليا زال السبب زال الحكم وارتفع وأباح 
لم الأ كل والادخار » أى ارتفع التحرحم عن الادخار وحلت الاباحة » 
وهو التخیر فى الادخار وعدمه ۰ وكان صل الله عليه وسل شرك الاس 
الباح ما بتر قب على فعله من مفسدةكترك هدم البيت وبنائه على قواعد 


(۱) عن عائشة رض الله عنما قالت : قال النى مق : « ادخروا ثلاث 
عم تصدقوا » متفق عليه . وق يح مسل أيضاً عن أبى سحید قال : قال انی صل ¦ 
الله عليه وسل : يا أهل الديتة « لا تأ کلوا لوم الاضاحی فوق ثلاثة أيام فش‌کو| 
1 إليه جٍ آن لهم عبالا وحثما وخدما » ذقال : كلوا وأطعموا واحيسوا 
وادخروا » ( منتق الاخبار ) لابن قيمية + ه ص ١48‏ . 


— ۲۳۷ 
ارادم , لآن ذلك ینضب المرب ويؤدى إلى مناذعة » کا جاء فى ادیش 
« لولا أن قومك حديثو عبد يحاهلية لبنيت البيت على قواعد إبراهي ٠"‏ 


وکر صل الله عليه يه و سل قتل المتافقين من أجل أن لا يتحدث الناس. 
بأن مدا يقل آصایه » والتحدث هذا ضرر ومفسدة بزیدان عل الضرر 
والمفسدة الحاصلين من بقاء المنافقين وعدم قتلوم. 


۳~ الاثار : 


الممالح فى الحوادث العروضة عليهم و فى الفتاوی والافضبة الموجودة 
أماميم ٠‏ فکانوا يفتون فها بحسب الظروف وال حو ال مبتدین فى دلگ 
بروح الم بعة ومقاصدها ¢ ولوكان ذلك ۱۳/۳2 لظاهر النص 2 فى الحقيقة. 

ليست مخالفة للثص ولا ترکاً له ۰ لما هو اختلای ف التطبيق والتأویل 
للاص » فلو لم يكن ذلك جائزاً ما فعله أععاب رسول الله ا 6 لکهم 

. فعلوا ذلك فدل على ال واذ ول يكن ذلك [حداث شرع جديد » 0 هو فپم. 
جل بل للنصوص وتطبيق 4 حسب الظروف و لأحوال بم حفق المصلحة. 
للامة » فن ذلك : إمضاء عمر ‏ رضى الله عنه - الطلاق الثلاث بلفظ واحد 
علدنا 3 وقد کان على عرد دول دار »> وسنتن من.. 
لاف خر بقع واحدة 3 لكن غمر رأى ی أن الناس قد آفر طوا ف الطلاق 
الثلات بلفغل وأحد 1 ولا ید لهم من الزجر وذلك بالتضييق علمم 2 فأمضام. 
ثلاث ولم يكر عليه أحد من الصحابة ذلك فكان إجماعا على تغییر ال حك 
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0 ۱( رواه اللعرمذى والنساتى عن عائشة - الفتح ال‌کمیر چ ۷۲ ص ۲ . 


— ۳ س 
وأيضاً يتت الزيادة فى حد الجر فى عرد الصحابة » ولم تمکن تلك الزيادة 
:فى عبد الرسول ي > وقد أذى الصحابة فى تقسم الغنائم وضرب الدية 
على العاقلة على خلاف ما كان على عبد رسو ل الله ا > فقد كانت الدية 
يتحملرا أهل التاتل وتغير ذلك فى عبد عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قعابا على 
أهل الدبوان » وكذلك التابعون وأتباعهم والآثمة من بعدم قد أفتوا بأشياء 
3 کن موجودة فى عبد رسول الله له لعدم وجود اادبب‌الذی يقتضمهاء 
قن ذلك : جواز التسعير وقد نى الرسول متسه عنه . قال ابن الةم 
« إن نهى الرسول ب عنه لعدم وجود ما یقتضیه » ولو كان لفعله » 
. وكذلك ردوا شمادة الوالد لولده والزوج لزوجه والاخ لاخیه . مع تويز 
من قيلوم قبول الشهادة منهم » وقد أفى ال نه ومن بعدم م من علياء الذاهب 
بآحکام تخالف ما كان عليه سلفم » وأخذوا بالأقوال الضعيفة ترجيحاً لما 
عل الاقوال الةو ية عملا پالصلحة » فةرد أذ فى فتهاء الحنفية مجواز أخذ 
الأجرة على الإمامة والآذان وتعلم القرآن » والاصل انع من الأخذ » 
فلا جوز أخذ الآجرة على هذه الآمور » لكن جوز الآثمة أخذ الاجرة 
لا تتطل إقامة التعائر , وألا اطييع القرآن بعدم ۹ وعدم تعليمه . 
قال النسنى : عند الكلام فى الاستشجار لتعلیم القرآن ولا بعد أن ختاف 
ادم باعلاض الارقات » و > وروی الز لس عن فةهاء بلخ : «الاحکام قد 
تلف با تلا الازمان ۱ 


فبذه النصوص من أقرال الفقباء تدل على أن الفقباء قد أخذوا ببدا 


(۱) بین لحقائق + ه ص و۰۱۲ 


الس ومس 


وحصر لاحکا م الشر عبة فى دارة ة خيقة » ولعد عن مقصود الشرع , وهذا 
مذموم ۰ فلو ۳0 تعالى فى جميم تصرفاتنا بالوقوى عند ااتصوص 
عليه دون أن نتعداه فى الأمور الدنيوية » ودون أن ننظر إلى اللمااح با 
أمرنا الله تءالى بالاجم‌اد والقياس » ولا جاز الر ول مت أن نید 5 
ألكن الله تعالى أمرنا اعبار وهو القاس » و أقر یه را ع ا عل 
اجماده ‏ 19 قر الرسول د مك أحاءه على ما وصلوا إليه بالاجتهاد » فقد 
قال زسول الله س : و 57 أحدم العصر إلا فى بى قريظة ۱۳ 


فصلى بعضهم حيث أدركته الصلاة وم بو خر الصلاة عن وقتها » وعلل 
ذلك : بأن القصود من النهىالسرعة وعدم التأخير والاباء» وهذا اجتهاد» 
والبعض الآخر آخر ال.لاة إلى وصو شم عملا بظاهر الحديث فضاوا العصر 
بعد المغرب وکان ذلك اجتهاداً نهم » فأقر النى مكلت كلا على اجتباده» 
فقد اختلف الک التأخير وعدمه تبعاً لاختلاف اجتهاد الصحايةاء 
0 فكذلك الک تغير تغير الصاحة . 
قال القراق : واشودعن التقولات أبدأ ضلال فى الدين وجبا بمقاصد 
علیاء الأسلين والسلف اراصین ۱۳ ۱ ۱ 
وقال عز الدن بن عبد السلام : « کل تصرفی‌تقاعد عن أصيل» قصوده 
فهو باطل »۳۳ . ۱ ۱ 


۷( رواه أبو داود والنسسا؟ فى - راجع شيل اسلام جا ص ٩۷‏ ) وفتح آباوی 
۸ص ۱۸ ۰ 
(۲) الفروق ج ۱ ص ۰۱۷۷ 
(۳) قو (عد الاحکام ف مصاح الانام + ۲ ص ۰۱۲۱ 


۱ بب و۴ — ۱ 
مناقشة هذا الرأى : ناتش النکرون لتغبیر الأحكام بتغير الصا 
القول : بأن الاحكام تتغير وتتبدل بتغير الصا وتبدلها . بأن هذا القول 
يؤدى إلى فسبة الجول إلى الله تعالی وهو محال ۽ لان الله تعالى يعلم ما كان. 
وما يكون » والقول بتغير الاحكا م بتغير ااصالح يؤدى إلى أن الله تعالى. 
لا تلم مصال عياده ‏ لانه ‏ شرعلا أحكاما فليا حصل عل العباد بالمصالح 
وأفشأوا لها الاحکام ظبر أنه لا يعلمما وهذا سفه وجهل » وهو محال على. 
الله تعالى » فانه کامل فى نفسه ثدتت له صفات الجلال والکال » فيطل القول. 
| بغار الا حکام تخر الصا( > وثدت أن الأحكام لا تتغبر ولا تتبدل وهو 
الطلوب . 


الجواب عن هذه المناقشة : لا فل لک أ القول بتغير الاحكام. 
وتبدلها بتغير الصا بؤدى إلى فسبة الجبل إلى الله تعالى فیذا باطل ب لان الله 
تعالى لا يمزب عن عليه مثقال ذرة فى الارض ولا فى السماء » فيو سبحائه - 
وتعالى بعل ماكان وما يكون > وقد عم أزلا بو قوع الحوادث التجددة ۱ 
و التخبرة و عل بو جود الصا نما 6 عل بالأحكام المناسية لما وش عها. آزله: 
لکن ضن قواعد عامة » مثل وتات ارج »> ومثل : وجوب العمل 
3 آدی له اجتماد الجتهد » وقد أً م بالاجتهاد » فثيت بالادلة العامة الى 
راعت مصالح العباد.. وبأدلة الاجتهاد أن هذه الاحکام المتخيرة المبنية على 
المصالح الستجدة الی‌تتغیر بتغير الزمان واكان هی آحکام الله تعالى وشرعه. 
الخالد أذلاء وتعلق الك بااصلحة تعليةا تنجيزيا حادثا عند ظرور الصلحة 
لللكافين › فالتضیر و[ تبديل ليس حاصلا فى ذات الحم ؛ ۽ لان الحم خطابه 
تعال القدم » ۰[ حصل وحدث ث فى التعلق وااصا اج حادثة فتعلق ما الحادف 
. وهو النی بوصف بالتغير . 


ع 


وقد أجاب صاحب تعليل الأحكام عن هذا الاعتراض حيث قال : 
lij »‏ نعل قطعاً أن الله سبحانه وتعالى لايءزب عن عليه مثقال ذرة ‌الارض 
ولاف السماء » ولو شاء لفصل أحكام الحوادث كلبا صفیرها وكبيرها » 
ما يتخير مها ومالا بتغیر » ولکنه شاء رفع الخرج عنا ووضع الاصر 
والأغلال التى كانت على من سبقنا » فكان من أ كبر ااصالح التی رعاها أن 
ينظم لنا أحكام العبادات» وم يدع منها شیتً إلا بينه لعليه سبحانه وتعالى أنها 
لا تتغير ولا تتبدل » والمقصود منها واحد لا يتغير » وهو تعظيمه ‏ جل 
علاه ‏ بالخضوع له » وشرع الیعاملات قواعد عامة صالحة للتطريق على مدى 
الدمور والایام > ول ينص فيها على الجزئيات > الاما عل أنه دام لا تغيره 
الآيام ولا يستغنى الناس عن مصلحه ما دامت السموات والارض ۰ کحل 
بیع وتحرم الزبا » ثم إن هذه القواعد وکا إلى آصحاب االکات الفقية 
يطبقونها حسما تن به مصالمم ولم تماما ضر با لا زبا حتی لا بقع الناس 
فى الرج بعد أن نفاه عنهم « وما جعل عليكم فى الدين من حرج »۰۲۳ 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » ۳ . 

وقوله صلى الله عليه وسل : «وسکت عن أشا يا بعة بم غير سين لا 
تسألوا عنبا »۱ . 

(ب) واستدل آصحاب الذمب الثانى القائلون : بان !اصالح لا تتغير 
ولا تتبدل بتغير ااصالح وتبدطا فقالوا : ۱ 


(۱) سورة الج الابة . ۰۷/۸ 
(۲) سورة الا نیاء الابة ‘A:‏ 
۳ رواه مسل فى الاریعین النووية . 
۱ (م ٠١‏ - الیل بالصلحة ) 


۲6۲ بت 


إن الول بتذیر الأحكام وتيدلها ۳ تخیر الممالح يؤدى إل رفمع 
الشربعة من أصلما » ويفتح الباب إلى ترك النصوص الشرعية لا ظبر من 
مصلحة للناس وهذا باطل فبطل ما أدى إليه » وهو القول بتغير الأحكام 
وتردطا تبعاً اتغير لاصااس‌وثبت نقيضه » وهو أن الاحكام ثابتةليست متغيرة 
ولا متبدلت فلا تغيير ولا تبديل فى الاحكام وهو ااعلوب .. 


بان اللازمة : يلوم من القول بتغير الأحكام لتغير المصالح ترك السك 
الثابت بألنص و ع العمل با الثات بالمصلحة و هذا 5 فح لللأحكام 
آلشر عة ۰ ۱ 


والدليل على بطلان التالی : أن رفع الا حیکام الشرعية النابتة بالتصوص 
فسخ » والنسخ لا يكون إلا فى ذمن نزول الوحی » فبعد وفاة الرسول اة 
لا فسخ > وجواز تغير الا حکام بتغير الصالح هو دفع للحم با 5 
الواقعة وإ<لال الم ا دید الیی على ام عله وهو عبن النسخ ؛ فهو 
فسخ بالرأى » وهو هو باطل بالا چا ٤‏ لان النسخ لا يشت إلا دلیل شرعى ف 
زمن نزول الوحی » ولذا ثبت هذا ثبت بطلان القول بتغير الاحکام تبعاً 
[تغير ااصالح وهو الدعی . 


الناقشة : نوقش هذا الدليل من قبل المثبتين لتخير الاحکام بتغير ااصالح 
من اللازمة » فلا فلم لک أن القول بالمصالح بؤدى إلىرفع الأحكام الثابتة . 
بالنصوص بناءا على تغير المصلحة » فالحك ثابت » والذى حدث هو ارتفاع 
تعلقه بالواقعة لعدم وجود سیبه » فاگ يدور مع السيب وجوداً وعده | » 
سینا لک أن الحم ار تفع بارتفاع المصلحة و تذیرها , لکن لال لک أنه 
لبخ » لاقل دلول بطلان التالى ۽ لان النسخ لا يثبت إلا بنص شرعى 


oe 


بولا يوذ العمل بالحكم النسوخ بعد فسخه أبداً ٠‏ وهذا غير موجود فى الک 
الثابت بالمصلحة » فقد یمود المجتود إلى العمل با الأول الذى تغير غير 
المعبلحة لمودة لاصلحة الى تغيرت مرة أخرى ؛ ولا عکن لان بدعی 
الخ فى تي الحك بتغين اللصلحة » فالا حكام المتفيرة بتخير المصالح لیس 
فما شىء من النسخ > وإنا الذى حدث هو رماع تعلق الحم بالواقعة 

أعدم مئاسيته » وذلك بزوال امصلحة وأرتماعما من الوافعة » فكل مصلحة 
تستند إلى أصل > وهذا الاصل ألذى استندت إليه ااصلحة مو جود م بر تفع 
اما النی ار تفع هو تعلق الحم لا نفس الک > وبناءاً على هذا قد تعلق 
بالحادثة الواحدة عدة أحكام ثابتة فى الشرع والجنهد پنظر فا فيحكم عليها . 
عا يناما » فاذا تغيرت الخحالة و تدلت ااصاحة حم : ۳ يناسمها ٠‏ وقد بعود 
إلى الحم الأول الذى رک بعد دين إذا دعت امه ال احة > ولس هذا 
شأن اخ فإنه دفع الشارع الىك بحيث لا ببق له وجود أصلا : ولايجوز 
للمجتهد أ أن بجع (آبه لعد ما ات عنده شخ فالتشاه ہما 3 هو ف ترك 
الحم الأول إلى الثانى فعط . 

قال ااشاطی فى موافتاته : « إن اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد 

ليس ف الحقيقة باختلاف فى أصا الطاب ۽ لآن الشرع موضوع على أنه 

داعم أبدى لو فرض بقاء الدنيا من غير ثهاية » والكيف كناك 1 تج فى 
الشرع إلى مزيد » وإنما معنى الاختلافی أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل 
عادة إلى أصل شرعی کک به علا" . 

بان المذهب الختار :+ 

والظاهر ما تقدم : أن المذهب الراجح هو مذهب انمهور القائل بتفیی 
الاحکام تبعاً اتغير ااصاط ۽ لان الأعراف تتغير تغير ممصا الناس' 


)۱( الو افقات + ۲ ص ۲۸۵ » ۲۸۲ ۰ 


جا 

وحاجامم 3 لان الاحكام الى تخیر تخیر الما هو أحكام جزئبة لا كلية». 
وفى الحقيقة الاختلانی فى التطبيق لاف الاحكام . فالاختلاف ف تعلق 
الأحكام لان أصل الطاب وهذا ليس فسخاً كا قالوا ولان ااصلحق 
مستندة إلى أصل وهذا الاصل لا تغمير فيه ؛ لان أصول الشريعة وكلياتها 
اة لا لیر ۳ 2 وأن العمل بالمصاح هو عمل روح الشر بعة ومقاصدها: 
فاد تعار ض‌ ۳ وبين النصو ص ۳1۳ تكو ن خصصة لعام آو مقعدة لطلق, 
أو يكون العمل با استثناءاً من صل منوع » وهذا جانز فى الشريعة . 


رح 
جى 9ے جع 
سکس دون ed,‏ 
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فد 


هل بقع التعارض بين المصلحة والنص أو لا بقع ؟ وإذا وقع فا الحم ؟ 
.هل هو البطلان » أى بطلان العمل بالمصلحة إذا تعارضت مع النص » أو 
'الصحة فيجوذ العمل ما ولوكانت معارضة لانص ولو بنوع من التأويل ؟ 

هذه أسئلة تتطلب الإجابة عليها بشی» من التفصيل » فنقول : 

العقل بقبل التعارض بين الأشياء » کا أن تعارض الا دلة حادث وواقم 
فى ظواهر النصوص وبين النص والقياس » والعلداء موقفهم من تعارض 
الادلة المع بينها أو الرجیح » فيترجح الاقوى على الأضعف » ويحب العمل 

به » ا أن الصا قد تعارض بعضبا بعضاً أى قديقع التعارض بين مصلحتين 
ختافتین » أما تعارض (اصلحة مع النص ٠‏ فبذا محل نظر » والنظر [ماهو 
فى العمل بالمصلحة أو النص . ۱ 

هذا هو عل الخلاف الذى ذكره بعض الكاتبين » وکان ينبغى ألا 
یذ کر هذا ء لآن رتبة العمل بااصلحة » (عا هو عند عدم وجود نص معين 
من الکتاب أو السنة » أو الإجماع أو القياس على حك معين فى الواقعة , 
كلاذ نانفت إلى المصالح وانظر إليبا ونبحث عن وجودها » فإذا وجدنا 
:الاصلحة التى النفت الشارع إليها فى ال جاز التعليل بها وبناء الحم عليها » 
:وهذا قدر متفق عليه بين القائاين باعتبار الصاح حجة » لکن البعض سبوا 
:إلى مام دار المجرة القول بتقدج المصلحة على النص عند النعارض » وقالوا : 


~6 > 

هذا تخصیص للنص العام » واشتبر عن نحم الدين الطوفى تقدم المصلحة: 
على الاص عند التعارض أا موقف الإمام مالك من ااصلحة إذا عارضت. 
اللص ایس هو ۳ ك العمل باللص و ققدم الصلسة عليه ث5 زعم بحص . ۱ 
الكاتبين ؛ لآن المصلحة عند المالكية التى جوز العمل بها فى بناء الحکام. 
علیپا ٠‏ هى المصلحة الملائمة لقصود الشرع التى ل يثدبد لما أصل معين من. 

كتاب أو سنة › ولکن شود لجنس ما عد أدلة من قرائن الاحوال وتفاريق 
الامارات وعموم الآدلة وظواهر النصوص ۰ أى ثبت اعتبارها فى اجملة. 
بعدة أدلةكما يشترط فما ألا تناقض نصا » أو تصادم قاعدق فأصل اعتبار 
الصاح فى التشريع مقطوع به اشپادة الشرع له بالاعتبار . 

اد اشمراط اللاءمة لمقصود الشرع عند مالاك . 

۳ عدم معارضتبا للنصوص وأصول الشرع وقواعده ¢ فالصاخ. 
الغر ببة لا يعمل بها مالك » والتعارض نما بکون بين ااصالح الغريبة واثقص 
أما المصالح الملائمة فلا تعارض بینبا وبين النص لوجود ما يدل على اعتبار 
الاصل فيها » لكن وقع الحلاف -کا قلنا - فما إذا ظبر التعارض بين. 
المسلحة والنص . 

الؤلاف 2 تءارض المصلحة مع النص فيه قولان : 

القول الأول : ذهب البعض : إلى أن مالكا بقول بتقدم المصلحة عل 
التص » وسندم فى ذلك هى مسائل فقبية ظهر فيها التعارض » وأفتى فيا 
الامام مالك على خلافی ظاهر النص »كا يقولون . 

كسألة عدم وجوب الإرضاع على الشريفة ( وتضمين الصناع وغر 
ذلك . 


۷ 

القول الثانى : وذهب البعض الآخر : إلى أن الامام مالكا لا بقول 

ذا ولا بری تدم المصلحة على النص . 
والدایل على ذلك : أن فقه الامام مالك كله آثار » حتى بخیل للناظر أن 
أقوال الإمام مالك وآراءه الفقبية هى أقوال مأثورة ومنقولة عن الصحابة 
والتابعين ۰ فپو أكر سک بالسنة 6 ور التزاماً بالتصوص » وهو 
الذى أسس مدرسة الحديث » فکیف یسم المصلحة العردة على 
النص عند التعارض ؟ قپذا زعم وأسد 6 وقول باطل ۰ ودعوی من غير 


داأمم : 


تخرير عل از اع : 

الدليل العام إذا عارضته المصلحة » فإن المملحة کون مخصعة لهذا 
الدایل الظنى العام فحل التعارض بين المإحة الى هى دایل ظنى » وبين النص 
هو الدایل العام » إذ دلالة العام على جميع آفراده ظنية . 

فا مراد بالنص هنا : هو الظاهر الذى دل على معناه دلالة راجحة مع 
احال غيره احمالا مرجوحاء واس الراد من النص معناه المقابل لاظاهرء 
وهو الذى دل على معناه دلالة قطعية . 5 

فحل الخلاف : هو التعارض بين الدايل الظى وااصلحة › کالتعارض ‏ 
بين العام والمصلحة نیما دابلان ظنيان » فلا تعاض بين قطع.ين ولا تعارض 
ابضاً بين دليل قطمی ودايل ظنى ؛ لأن الدایل القطعى مقدم على الدارل الظنى 
الاتفاق . : 


قال القرافى : فاللفظ متى رجح فى احتهال من الاحتهالات قلت أوكثرت 


۲۵۸ ~— 


حعى ذلك اللفظظاهراً بالنسبة إلى ذلك 7 ی » کالعموم بالنسبة الا ستفرآق» 
فان الأفل ظاهر فيه دون الاصوص ۲ « 


وكانت الواقعة الى حدث فما التعارض » وهی عبادة أو معاملة أى من 
شرط العمل ااصلحة ولو خالفت نصاً أن يكون ذلك فى العاملات لا فى 
العبادات » فلا محال للعقل فيها ۽ لان المعاملات مبنية على المناسبات فى 
معقولة المعنى . 

شبه من نسب إلى مالك القول بتقديم المد لحة على النص : 

الششببة الأولى:فتوىالإماممالك بعدم و جوب الإرضاع عل الزوجةالشريفة: 
جاء فى المرونة : « قال : سألت مالكا عن المرأةذات الزوج : أبلزمها إرضاع 
ابنها ؟ قال : نعم » يلزمها إرضاع ابنها على ما أ حت كرت بالاأنفب 
تکون من لا تكاف بذلك . قال : فقات لمالك : ومن ای لا تکاف ذلك ؟ 
قال : المرأة ذات اسف واليسار الكثير الى ليس مثلهاترضع و تعاب السبيان 
فأرى ذلك على أبيه » وان کان لها بن ١»‏ 


فقد استدلوا هذه الفتوى على أن الإمام ماک بری تخصيص النص 
الوارد فى قوله تعای : ( والوالدات , ضعن أولادهن حولينكاملين لمن أراد 
أن ۳ الرضاعة) ۱۳ 
ود آوجبت الأية الإرضاع على الام ۰ وھ عامة فى كل أم ص طبعة 
" () شرح تتقيح لفصول ص ۰۳۷ 
(۲) المدونة ج ۲ ص ۱۱ . 
(۴) سورة البقرة الابة : ۲۳۳ 
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تحت ذوج أب للابناءالذین يرضعون » وقد قال الامام مالك فى نص الدونة 
السابق : يجب علما الإرضاع أحبت أ وكرهت » ثم استتی من ذلك الزوجة 
الشريفة ذات اليسار والتى مثلما لاترضع » فلا بحب علما الإرضاع والاستثناء 

تخصيص فثوت أن الإمام مالكا قد خصص التص بالمصلحة » وفسر هؤلاء 
الصاحة ای فسيوا إلى مالك القول بتخصيص النص مها » هی الحافظة على 
جال اارأة خشية أن يذهب جاما فيأنفها الزوج » وهی مصلحة حاجية أو 
تكريلية قدم العمل بها الإمام مالك على النص » وهذا دليل واضح على 
تخصرص النص بااصلحة » ويؤيد ذللك ما قاله ابن العربى فى کتانه أحكام 
الترآن عند سیر قوله تعالى : « والوالدات برضعن أولادهن » ولمالك فى 
الشريفة رأى خصص به الاية فقال : إا لا ترضع إذا كانت شر بفة » وهذا 
من باب الصلحة» ۱۳ . 


مناقشة هذا الدايل : 


ناقش النافو ن لتقديم المصاحة على الاص ع ےد مالك هذه الشمهة 
غقالوا : 

أولا : : إن الصلحة الى ذكر رها عن جال المرأة وخوف أنفة الزوج 
ها » هى مصلحة غرببة » والشپور عن مالك أنه لایقول مما » نما یقول 
الصا املاسة لقصو د الشرع الى اعتر الشارع جنسها و ااصاحة ۳ 
ذكرتموها غير ملائمة فبطل قولیک : بأن مالكا قد خصص ما النص . 


اا إن سنك الإمام مالك ¢ أى دليله 2 عدم وجوب الإرضاع على 


سسس 


(۱) أحكام القرآن لابن العربى + ص )۲۰ . 


سا ۰ — 
الشر شة هو العر ف ا!.۶۱د فى زمانه » أن الم بفة لا جب علما الار ضاع 
ولا يجب عامها الخدمة » بدایل قوله : الى ليس مثلبا ترضع وناج الم مبان . 
فالتعبیر بالثل يدل على أن سند الفتوى العرف . 


ثالث : أن الإمام مالا بری أن الآية من قبيل امجمل » فان قوله تعالى : 
« والوالدات يرضعن » حتمل أن یکون الارضاع حقاً للمرأة فلا يحب ِ 
الار ضاع > وابکنه مناختصاصها فنستحق عليه الاجرة ع6 حتمل أن 
حةاً علها فيجب » فلا تستحق الاجرة ‏ والعرف قد بين هذا اا ۲ 
لمرآة الشريفة ذات البسار لا يحب علمها الإرضاع » والمرأة غير الشريفة » 
وهی الدنيئة مب عليها ذلك إذا كان الزوج غير قادر على أجرة الإرضاع أو 
كان الطفل لا يقل غيرها » أو أصبح العرف ااسائد لا إرضاع بالاجرة فلا 
بوجد من ترضح » خينئذ يتعين علما الإرضاع . 


وقال أبو بكر الجصاص : اتفق العلاء على أنه لا جب على الزوجة. ‏ 
الإرضاع . وقال ابن العری واصاص وغيرهما : لوكان واجباً على الزوجة ٠‏ 
الإرضاع > لقال الله تعالى : « وعلى الوالدات »م قال : وعلى المواود» اکن 
الأبة قالت : ه والوالدات » » فدل على عدم وجوب الإرضاع ؛ ولآن الرذق 
والكسوة واجبان على الاب » والإرضاع من الرزق فوجب عله » وهذا"' 
ألزمه الشرع بدفع الآجرة فى قوله تعالى : « فان أرضعن لک فآتوهن. 


أجررهن < ۰ 


)0 سورة الطلاقی آبة : 1 6 وانظر احکام القرآن جص اص r‏ 
ص ۱۷۷ ۰ ۱ 
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تک الرازی ف تفسير دده الابة : أن الا مام مالکا قال : هذا الاس 
لس أ هس (جاب 2 وبدل عليه وجران : 


الأول : قوله تعالى : « فإن أرضعن اک ة توهن أجورهن » واووجب. 


lle‏ الا الإرضاع ما أستحقت الأجرة. 

الان : أنه تعالى قال بعد ذلك :دوا تعاس ركم رطع 4 
e 5‏ 
حری » 


وهذا نص صر إذا ت أن الإرضاع غير واجب على الام 0 فبذا 0 
تخول على الندب من حيث إن تريية الطفل بلین الام أصلح له من سائر. 
الألبان » هذا إذالم ببلغ الحال فى الواد إلى حد الاضطرار بألا بوجد غير. 
الام أو لا يرضع الطفل إلا ف > فواجب علما عند ذلك أن ترضعه » کا 
يجب عل کل أحد مو اساة المضدار ۴ العام . 


وما تقدم بتضح أن مذهب مالك لا بری وجوب الارضاع على الزوجة. 
إما هو مندوب"» کا قال ابن رشد الجد » حيث قال : « و یستحب لام آن 
ترضع ولدها» فانه روی عن رسول الله قال : « ليس لبن برضع 4 
الصى أعظم بركة عليه من لبن آمه > . 

فالمالكية حکنون المرفی فما لا نص فيه » وقد جرى العرف بعدم. 
وجوب الإرضاع على الزوجة الشر هة وجرى بوجوب الإرضاع على الرو جقد 


. ٩ : سور الالاق آية‎ )١( 
. 050 التفسير الکبیر ارازی + ۱ ص‎ )۲( 
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غير الشريفة ,الى من شأنها الارضاع » قال أبو الحسن الشاذلی امالکی فى 
شرحه على الرسالة : المرأة ترضع أى يحب عامها أن ترضع إذا كانت فى 
:العصمة » أى عصمة أبيه » أوكانت مطلقة طلاقا رجعيا وهی فالعدة وليس 
ها أجر فى نظير ذلك ۽ لآن عرف لاسمین على توالى الاعصار فى سار 
ا لامضار جار على آن الامپات ر ضعن أولادهن من غر طاب أجرة عل 
۰ 


ؤتدين من هذا كله : أن الم اسكية سندم ف هذه الفتوى العرف 3 والذى 
:الأستند إليه الإمام مالك هو العرف 3 ولدست المصلحة ۴ زعموا ۰ 


الفتوى بتضمين الصناع : سك القائلون : بأن الإمام مالکا يقدم 
الصا<ة الرساة على النص عند التعارض بالفتوى عن الإمام مالك بتضمين 
الا جير ااشترگ رعاية لمصلحة الناس ؛ لآن الصناع الأصل فمهم عدم الضمان 
الكونهم أمناء ؛ والآمين لایضمن لکن او م يحب الضمان علىالصناع لضاعت 
السلم بادعاء التلف فوجب الضمان حفظا لاموال أرباب السلع » وادعى 
مؤلاء أن الامام مالكا يقدم المصلحة عل ىالنص » ول يذكروا النص المعارض 
هذه المصاحة ولا نوعه » فإن الدليل اموت اللاحكام » إما أن يكون نصأ من 
كتاب أو سنة وإما أن يكون إجماءا أو قباساً ء وأيضاً إما أن يكون دللا على 
لإثبات سک أو دلیلاعل الوقوع » فيثبت الجواز» لكن أصحاب هذا القول 


(۱) شرح آرالهن العروف بکفاية ااطالب ج ۲ ص ۲ وانظر حاشية 
”خرش على الشرح الكبير ج ع ص ۲۰۳۲۱ ۰ 


۲۷۵۳ مت 
| بذکروا الدليل الخالف ابصلحة العارض لها الذى تقدمت ااصلحة عليه. 
عند الامام مالك » إتما اكتفوا بذ کر جملة نقلوها منامام الشاطى ۰ وهی 
« أن الاجراء مو نون بالدليل لا بالبر اءة الأصلية ٠”‏ 
وفسروا الدلیل الوارد فى عبارة الشاطی : الدلیل على أن الااجراه. 
مؤتمنون هو قول اارسول صل الله عليه وسل : « البينة على من ادعی والمين.. 
على من أنكر ۲ ۱ 
ووجه الدلالة : أن الصناع مدعی علییم فلا يضمئون إلا إذا آقام رب . 
السلعة البينة على أن التلف والملاك كن بالتعدى أو التفریط والاهمال » 
خمنئذ يضمئون لقوله تعالى : « فن اعتدی عليم فاعتدوا عليهعال ما اعتدی.. ‏ 
علي > . ۱ 
فالقول بالضمان مخااف طذا النص وتقسديم الصلحة على النص فبو ‏ 
باطل . 
مناقشة هذه الشمهة : - ۰ 
آولا: لا نسم لک أن الإمام مالكا يقدم المصلحة على اللص عند 
التعارض » فبذه دعوى باطلة لعدم الدليل على إثباتها وما تمسكتم به من.. 
مسألة تضمين الصناع » فبذه المسألة ليست من باب تقدجم المصلحة على النص. 
فالقول بتضمين الصناع ليس خالفاً لنص اللكتاب أو السئة ولا هو خاافه 


(۱) الاعتصام ج ۲ ص ۱۱ ۰ 
69 رواه الہقى حل اث حسن یح مس + ۲ صر ۲ ۰ 
(۳) سورة البقرة أية : ۱464 . . 


Yof -‏ ۳ 
تلاجماع والقياس » إا القول بتضمين الصناع من باب تحقيق مناط الحسكم » 
ذه المسألة سندها نحق.ق مناط حم شرعی ثدت بالنص » وهو قوله ا : 
البيئة على من ادعى والهين على من أنكر» فبی تطابيق التص ولیست 
خرو جا عله واستثناء منه . 


وبان ذلك : أن علاء الامة قالوا : إن المدعى عليه (قامة البينة على 
دعواء » فر مطالب بالبيثة على الدعوى » وان المدعى عليه الشکر ليس 
عليه إلا الاين . هذا هو محل اتفاق بين التهدين » لکنوم اختلفوا فى تحقيق 
.مناط هذا الاص فى الو قائع والجزئيات » وذلك سيب اختلافيم فى معی 
آلدعی اأوارد فى الحديث » ثم حفیی هذا !ای فى بعض الوقائم > ودنها 
.مسألة تضمين الصناع » فنقال : إن رب ال لمعة يعدمدعيا . قال إنه لاضان 
على الصانع حى بق رب السلمة البينة على دعر ام أن الصانع مقصر أو اعتدى 
ومن قال : (ز الصانع هو الدعی , لانه بدعی الاك » قال : إنه بلزمه إقامة 
البرهان على دعواه التلف والملاك » فإذالم يأت بالبينة فهو ضامن » وأما من 
قال : هو ضامن وان أقام البينة على اللاك » فقد قال : إن الصائع مدع 
ولكنه لم يسمم له بإقامة الدليل على الملاك » ول تسمع دعواه لآن الغالب 
على الصناح التتقصير والخيانة » نلضعف النفوس وقلة الدين حك آصداب هذا 
الرأى بتضمين الصناع سدا لذربعة الدعاوی الباطلة » وان كان ذلك يؤدى 
إلى تضمين البرىء ۰ لكنه قليل نادر والحكم على الغالب الکثیر لا على 
القليل النادر » فقد كان الذالب فى الصدر الأول على الصناع الامانة فبذا هو 
السائد فإذا ادعى رب السلعة التاف بسبب التفريط والتقصبر » كان عليه 


المينة , لان دعواه ءا ی خلاف الظاهرفلا بضمنون » ولكن ر ت وف دت 


است ۲6 سب 


الذمم وأصبح الغااب فى هلاك السلع بالتفريط والتعدى » كان هذا هو 
الظاهر 


فالقو ل اتضمان الصناع شولك ل الظاهر ¢ فالصناع مدعو ن التاف 
والملاك ساوی ¢ بألتفر بط وبالتقعير فيطالبون بالبينة فوم ضام‌نون عرلا 
الا أب و الظاهر 3 فالقو ل تضمين الصتاع لاس تقدعا اليصاحة على النص ٤‏ 
إنما هو تحقيق مناط النص بالاجتهاد . 


وقد يقال : إن الول بتضمين المناع فيه نوع من الفساد ۽ لاله بودی 
إلى تغرجم البرىء وتضمينه > ققد تحمل غرامة بعسیر سوب )2 لاحتال أنه 


سفب . 


الجراب : أن المصلحة والمفسدة عند تقابلیما _نظر الجتهد إلى الغااب 
منهما فى بناء الحم عليه » والقول بتضمين الصناع مبنى على هذا الغالب ۽ 
لان الغالب فمم التعدى على الام والتفريط والتلف بسیاوی نادر » قال 
امام الشاءای : «لن الخلفاء الر اشدین فضوا تضمين الصناع قال على - 
رضى الله عنه ‏ لا بم لح الناس إلا ذاك » ووجه ال1 لحة فيه أن الناس لهم 
حاجة إلى الصناع وم يغيبون عن الأمتعة فى غالب الأحوال ؛ والاغلب 
علمهم التفريط » وترك الحفظ . فلو لم یثبت 'نضمينهم مع مسيس الحاجة إلى 
استعالمم ‏ لآفضى ذلك إلى أحد أمرين : إما ترك الاستصناع بالكلية . 
وذلك شاق على الاق . وإما أن يعملوا ولا يضمنون ذلك بدعوامم الهلاك 
والضياع فتضيع الأموان ويقل الاحتراز وتتطرق الخيانة » فكانت ال٣‏ احة 
التضمين . ۱ 


تست ۲۵۲ سب 

هذا محی قوله : ا يصلح لاناس إلا ذا ۰ 

وقد بين الشاطی أن النظر فى الدعوی وردها إلى الادلق» ومنهم المدعى. 
والمدعى عليه ع وماع و جر نظر ہما » کل ذاك من قبل عقیق مناط الحم 
وهو همم المدرك الشرعى 2 الو افعة عرلا تالنص 6 فیقول * دومن القواعد. 
القضائية : البينة على المدعى والدين على من آنکر » فالقاضی لا بمكنه اک" 
فهم المدعى من المدعى عليه .وهو أصل القضاء » ولا يتعين ذلك إلا بنظر 
واجتهاد ورد الدعاوی إلى الادلة وهو قق المخاط بعينه ° 


والخلاصة : أن الامام مالكا قال بتضمین الصناع عملا حديث : ٠‏ البينة 
على من ادعى والمین على من أنكر » وليس تقدعاً لصلحة على الثص » 
فقد طبق هذا النص على المسألة المذكورة ۽ لآن الغالب فى الصناع التفربط ». 
فكان عليوم الضمان من أجل ألا تضیح أموال الناس من غير حفظ .. 
و الصانع ق‌دعواه التلف مدع» فهو ضامن حى يقم الينة على املاك سماوى. 
أو سیب آجنی ؛ وليس بتقصيره » ولا تعد منه » فدعوام حالف للظاهر ». 
ولمذاكان ضامناً حى بثدت خلاف الظاهر >" . 


ثانياً : سلمنا لک أن الإمام مالكا قال بتضمين الصناع عملا بااصلحة 
المرسلة » لكنها مصلحة ملائمة لقصود الشرع قد شبد ما الشرع بأدلة متعددة 


(۱) الاعتصام ج ۲ ص ۱۱۹ . 
(۲) الوافقات + ۽ ص ٩۳-۸٩‏ . 
(۳) نظرية ااصلحة ص ۱۳۵ - ۰۱۳۹ 


بانلا 


تفوق الحصر وصلت ی إلى حد تم ام و إشهد ۳ عل معين على عبن ااصاحة 
3 شبد جنس جلة نصوص 6 وهنا الجنس هو تقدم امصاحة ة العامة على ۱ 
الخاصة عند از تعارض فى كل واقعة لا نص فما » إذا كانت مناطاً ماين ٠‏ 
المدلحتين 2 فلو كانت المضاحة مخاافة للدايل فااظادر › 11 < ن ع لا بااصلحة 

ف مقابلة الدایل وتقدعا 4 عليه « le)‏ هو عمل باا: :صوص اللاصدة ادلیل 
الذى عارضته ااصلحت فهو تقدم للخاص على العام و عبلابه ؛ و لیس ود 3 


اانه 


اللصلحة عل النص 0 وهذه التصوص الخصصة هی مهمه | ا مه ب عن بیع 7 
حاضر لباد وعن تلق الركيان ۰ ۱ ا 
قال الشاطى :وف الحديث 0 لا ضرر ولاضرار 0 آشرد لالنصوص 
من حيث ۹ » فان الى - صلى أللّه عليه دم ¢ ی عن أن میم حامر 
لاد" . 

وال :ددع الناس برزق الله بعضوم من بعض ٩۳‏ ۱ 

وقال : ه لا تلقوا الركبان بالبيع حتى يبط بالسام إلى السوق ٠١»‏ . 


(۱) رواه مالك فى بابالقضاء فالمرفق ص۵۲۹ من الموطأ طبمةدارالنفا سن ل 
< م) رواه البخاری فحيحه والرمذی وسئنه عن أبى هر برة- - رضی الله عه 
: الفتس الكبير + م ص ۲۰۱ . ۱ ۱ : 

(۲) دواه سل وروی الطبراتى نحوه عن السائب قال : قال رسول الله مل 
الله عليه وسلم : « دعوا الئاس یصیب.به‌ضیم من بعض فذا استنصح أحدم اماه ۱ 
فايتضحة » اافتح الكيير ج ۲ ص ۴١۱٠ء‏ 

(4) رواه البخارى ومسل وأبو داود إحكا م سا شرح عبدة الاحکام 
جعض 000639200 

-(م۱۷- التعليل امس 


۱ الوم ل 
وهو من باب ترجیح ااصلحة العامة على | اصلحة الخاصة « فتضمین 
الصناع من ذلك ۳ سل . 
ال : سلنالك أن الامام مالکا أفتى بتضمين الصناع عملا اة 
٠‏ لكر ن لال أن هذه الأصلحة مجردة عن الدليل » بل هى ثابتة الدایل وهو 
الإجاع على تضمین المناع لا فى ذلك من مصلحة أرباب السام » فقد أفتى 
الإمام بت ضمين الصناع » ودامله فى ذلك هو إجماع الصحاية على أن الصداع 
«ضمئون ) 3 ذكر ذلك ااشاطی وغيره ٠‏ حت ذكر أن الخلفاء الراشدين 
قضرا بت مین الصناع » و والإمام على بن أ طالب قال : لا بصلح ان الناس ` 
إلاهذا . ۱ 
فإجماع الصحاية على آعمین سا هو جام سكونى » حيث قال ۱ 
. آلیعش به وحکو أنه ف القضاء: سح غير نکر عابم من أحدٍ > فكان 
إجاعا سکوتاً . اا ااا 
و وت تضمين الصناع عمل أمل اللد الد بنة » وثبت بالقیاس على 
العارية والرهن » فبو اقتباس من معقول النص » کا قال الباجى ۽ لأن الصانع 
قيض العين اعلحة نفسه من استحتاق آخذ العين بعقد سابق ل يقبل دعواه 
. التاف »ا لا بقل دعوی التلف ف العين العارة والمرهونة » فو جب الضمان . 
على الماع فثدت هذا الحم بأدلة متعددة مز ن الإجاع و القياس : و حقیق 
التاط » والادلة الصصة . 
. الشبهة الثاائة. :التو ی بقتل الزندیق : ٠.‏ 
”فب البعض إلى الإمام مالاك بأنة 4 يدم رما لل 1 عار ی النص و؛ عمل 
1 الصاح المرسلة واو کانت.فی مقابلة اص . 


(۱) الاعتصام + ۴ ص ۰ 


0 
واستداوا على ۱ ذلك : بوجوب فتل الزندیق > وهو الذی يس الکفر 
ربظبر الإعان تقية له من القتل » وبتر خلف النطق بالشهادتين واو تاب 
` وقد فی الإمام مالك ب رضی الله عنه ل له د الاطلع عليه ۰ ولو جاه 
ابآ¿ ولا ۳ تو بته بعد الاطلاع عليه . آما أنه لو اء تا ۳ قبل الاطلاع 
عليه فان توبته بل ولا بقل »> واستند هؤلاء إلى هذه الفتوى عن الا اسکية 
.وقالوا : إن الإمام مالكا يقدم رعاية ااصلحة على النص » حبك أف ی بقتل 
الزندیق ‏ بعد الاطلاع عل > وان تاب » والمصاحة فى ذلك هھ ى إذالة 
ااضرر الحاصل من عدم قتل الزندیق » وهو نشر أفكاره الخبيئة والاراء 

:الفاسدة ای بعصد من 8 طون الإسلام وهدبه وهذه مضار و مفاسد 
مب دفعها ؛ لان فى ذلك مصلحة للأمة وهذه لاصلحة راجعة إلى حفظ 
الدين . ۱ 


والنص العارض ذه ااسلحة ۰ الدال على حرم قل وعدم وجوب. ‏ 
قتل الزنديق هو الحديث المروى عن رسول الله َو أنه قال :« آمرت 
أن أقائل الناس حى يشهدوا أن لا له إلا الله وأن مهدا رسو ۲ الله , فاذا 
:نعاوا ذلاك عصموا می دماء م و أموالهم إلا عق الإسلام وحسابهم على 
الله تعالی ۱۷ . 


واستدلوا ذا الحديث على أنه بدل بظاهره على نحرعم. قتل ۳۳ 
YN‏ اعاق بااشمادتین 3 واه با أد نين لصم دم من ام نل 3 غ بأحة وه 


مذاقض ونا النص ومخااف له . 


١ 3‏ 1 7 
(۱) رواه البخارى ومسم یح البخارى + وص ٣ب‏ » وانظر الاربعين 
٠‏ اللوویة الحديث :۸ . ۱ ۱ 


اموا 
٠‏ مناقشة هذا الدليل : 0 

آولا : لا فسل لم أن الوندیق داخل 5 عوم الحديث ؛ لآن الاراد. 
بالناس فى الحديث أناس مخصوصون من الشرکین والبو دو التصارى *. , 
والزندیق ل يكن فى عبد رسول الله مرا > ول تظهر فى ذمن نزول الوحى. . 
الرندقة إئما ظبر ت الرندقة بعد وفاة النى مج 

فالاستدلال بالحديث فى غير محل ابر اع. 

سلینا | سک أن الزنديق داخل فى عموم الناس » وأن القتال جائز إلى أن 
بقولوا : لا إله إلا اله » وآن من قال : لا إله إلا الله لا جوز قتله إلاعقه» ٠‏ 
وقتل الزندیق ی هو حق الحافظة على الاسلام » کا جاز لأب بكر قتل. . 
مان الزكاة وقال : هذا من حقه عندما راجعه عمر » فالزنديق يستغمل النطاق. . 
بالشبادتين وقاية له من القتل مع بقائه على دینه ۰ تخلاف النافق الذی يظبر. 
۱ الاسلام وببطن الکفر » فانه كان يعتقد أن النطق بالف ادبن هو الفارق بينه. 
دينه وبين الاسلام ۰ فبالنطق یکون قد فارق دینه إلى الاسلام » فالشرگ 

والمو دی والتصرانی بعتقدون النطق بالشپادتین خروجا عن دینهم الذى هو 

عايه إلى الاسلام لاف اازندیق » فإ لا يعتقد ذلك لانه لا دين له . 
کا قال النووى والرافعی والاسئوی » وقال ابن این : : هو الذى يعتقد ٠‏ 
إباحة الى رمات وبقول بقاء الدهر " . ۱ 


والخاصل : أن الزنديق هو الدهرى الذى لادين له › ويقول با داح 
احرمات والشركة فى الآموال » ولاشك أن مثل هذا جوز قتله اتصوص. 


(۱) القليوبى مع اج ۽ ص ۰۱۷۷ 


= ۲۹۱ — 
«متعددة دلت على جواز قتله . 


» ثانياً : سينا لكم أن الزندیق داخل فى عموم الاس الوارد فى الحديث‎ ٠ 
' الكن لا قل ال أن الخصص للحديث هی ااصلحة الرسلة الى جوزت قتل‎ 
الزندیق ؛ [نما امخصص له هو النص القرآ فى وهو قوله تعالى : « فليا رأوا‎ 

بأسنا قالوا آمتا الله وحده وكفرنا ما كنا 5 مشركين ه فلم يك يتفعوم 
اعانهم لا رأوا بأسنا سنة اله الى قد خلت فى عباده وخسر هنالك 
الکافرون »۰۳ . 


فالامام مالك قد عمل بنص الآية » وقال بوجوب فتل الزنديق ؛ لآن 
“ألقه بالشهادتين لا مخرجه عن الكفر والنوبة بعد الاطلاع عليه كالتؤبة عند 
:اموت فلايفيده ولا تقبل توبته , وقد قال بعض الفسوی : البأس فى الابة: . 
هو اليف » قال الباجى فى النتق شرح موطأ مالك : د وأما الزندیق وهو 
الذی يظبر منه على كفر يسره وهو مع ذلك یدء ی الاسلام فاختلف فيه 
۱ میاه ۰ فقال مالك :يقت ولا بقبل منه الا مان . 

قال الشافعى : تقبل توبته ولا يقل » ولای حنيفة فف.ذلك قولان ٠:‏ 

أحدهها : مثل قول مالك . والثای : مثل قول الشافعی » وقد تعلق 
أصابنا فى ذلك بقول الله تعالى : « فليا رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده . 
وکفرنا ما كنا به مشرکین » فل يك ينفعهم [عانهم لما رأوا بأسناء وقالوا 


عن جماعة من أهل التفسير : البأس فى الآية : السیف» ۱۳ . 


۱ (۱) سورة غافر آية : Reh‏ 
(۲) النتق شرح موطأ مالك ج ص ۲۵۰ . 0 


ست ۲ — 

وقال أبو الحسن فى شرحه على الرسالة : ويقتل وجو الزنديق حدا 

لاكفراً ولا تقبل توبته إن ظبر عليه. وتقبل إن جاء تاثا قبل أن يظبر . 

عليه ؛ وهو الذى وسر الكفر ررر الامان . هءذا هو المنافق فى زمن. 

النبوة » و إا يقتل النى یو المنافقين - خشية أن يقال : إن عمد بقتل. 
أصحايه فيفر ا كل ار ل 


و تقدم من کلام الباجى وألى الحسن » يتضح لنا أن امخصص لاحديث.. 
هو النص القرآ نی - کا سبق بيانه ى وأئه ‏ يقل أحد : إن الامام مالک 
٠‏ خصص النص بالمصاحة المرسلة ۰ بل صرح علاء امااكية أن سند الإمام. 
مالك هو الآية ». وعل فرض أن قتل الزندیی مبنی على رعاية ااصاحة فبی 
مصاحة مفسرة لاص وموضة له “.:وايمست عغصدة و تفرد الإمام مالاك ` 
القول بوجوب قل الزنديق بعد الاطلاع عليه وإن تاب › 3 قال به. 
بعض الشافعية > فقد قال به الإمام الغزالى ومن و افقه من الشافعية وقال به - 
بعض الحنفية ۰ فالامام مالك لم نفرد مهذه القتوى » بل أفتى غیره با .. 
فسکون النسبة إلى الإمام مالك بأنه يقول بقتل الونديق بالمصاحة اارسلة » 
وهذه المصاحة معارطة للاص ناشئة عن التعصب ودءوى عار بة عن الدليل ». 
لان المصلحة فى قتل الزنديق لم تعارض فصا » وهی ليست مرسلة » بل هى 
مصلحة ضرورية ؛ لآن قتل الزنديق ذه محاذظة على الدين ٠‏ کقتل الأريد. 
والمبتدع » .وعلى هذا يبطل القول : بنا مصاحة مرسلة معارضة للنص . 
بقول الغزالى : : فان قىل : فا قولكم فى الزندیق المستتر إذا تاب هل تقتلو نه. ١‏ 
الع لحةولا تقل تو ته ؟ فان مذهبه الاستمراز والعادك والاظباز تقنةعئف. 


(۱) دسالة أبى زيد القبرواتی + + ص ۰۲۰۰ 


N 

الماجة » ولوكففنا عنه مجرد التو بة لم يعجر عن مثلها عند اله اودة » وذلك 
ن فی عند" ٠‏ یقولون : إن فتاه ئ .هذه اللصلحة على خلاف قوله : ٠‏ 

أمرت أن أقائل الناس حنی بقولوا لا إله إلا الله قانا : هذه «سألة جتهد فيها 
. ولتا نقطع بطلان ) أحد الذمبین " » ووجهة عدم قله بين من حیث_ عموم. 
الص ۰ _ومن حبت الاعتبار بكل صنف من أصناف الکفار والمرتدن إذا 
تابوا » ووجهة قدله أن المعلوم من الشمرع أن الكافر مقتول » ون نكف 
عن قتله لتوبته » والعی بتو بته تركة الدين الباطل » والزندیق بالثعاق بكامة 
الشبادة ليس تارکا لدبنه الباطل » بل حك من أحكام دينه > والهو دی 
والنصراق ۰ وكل مل يعتقد النطق بكلمة الشبادة كفر فى دینه وركا له » 
فإذا ألم فوجب دنه أنه تارك لدينه » وموجب دين از نداق عند شهادته 
7 + أنه إستعمل دينه » فبذا وج التأوبل والنظر » وليس فيه (جاب عقوبة ˆ 
أضلحة » بل هو قتل بالكفر فى حق من نعتقده كافراً مستمراً على کفر ۳ 
نما النظر فى بان أن شرادته بست فى مدني شپادة الذكافر وتوبة ازندین 
النتحاین البعض الآديان 8 لان ذلك ترك فى ديه 5 وهذا | تمر ار ف A‏ 


الا ۱ 


فليس ' هذا من قبل شرع العهّو د به 2 با صایحة اجر ده 


والاصل : آن‌الالکة لا بقدمون اا اة ۳ الاص عند التمارض . 
م يجتهدون فى فهم نص واستخراج اللة ای هی مناط المد وق 
J‏ زثد باق . اعد الاطلاع عليه 3 ۳3۳ مت نالاص الم راق ¢ وھ ذا النص. 

#صص لاحد ری ۰ والصلحة ی ظبرت هن قله ٠2‏ ۳35 ۵ ى أمتتراج مناط 


اع لحم فى م نلك الوا 


(۱) شفاء الغليل ص ۲۲۱ ۰ 


4 


١‏ الشية الرابعة : حلس الهم و ضر به 

تمسك القائلون : بأن الإمام مالكا يقدم المصلحة على النص اتر ۳ 
لبعض علاء المالكية . ش 

و حاصام | : أنه جوز حرس ام وضربه حى يشر بالهمة أر .يعي نالقتيل 
إذا انهم بالقتل . أو بخ مخرج المتاع السروق إذا اتهم بالسرقة» وقالو ۱ :هذه 
اله وى معارضة للنص ۰ وهو قوله عم « البينة على م ن ادء ی والبين على 
من آتکر». ٠‏ 
لحيس ما وضر به اصاحة تتعلق لقوق معارض ذا النص 


میاه وشة هذه امد : . 


آولا : إن فسبة هذا القول إلى الامام مالك فسة ال غير وة ) 
قد سل الإمام مالاك عن الإقرار بالتهديد 00 فأجاب أنه لا يؤخل هذا 
الإقرار إلا ف حالة الا ختبار 6 لاف حالة الا کراه 3 وهذا هو المشوور من 
مذمب مالك » آما نون فقد قال جواز حيس انهم وضره من أجل أن 
خر رج المتاع المسروق ويعين القتیل ويقر وهو آمن منالعقاب » والذى يفعل . 
ذلك هو الا العادل 6 فجو ز له حيس امتهم وطر به نعزبر ۳ إذا قامت 

عنده قرائن قوية ندل على ثبوت ما اتم به . 

جاء فى الدونة عن مالك : و قلت :]أ رأيت إذاأة ر-بشىء من الخحدود بعد 
۱ الهديد أو اه مل أو الوعيد أو" الضرب أو والسجن 5 أيقام عاية الحد ام للا 3 
فى قول مالك » قال : قال مالك : من أقر بعد التوديد أقبل فالوعید والقيد 
والتبديد والسجن والضربتبدید عندی كله ۰ وآری‌آن‌بشال : قأت : والوعد ۱ 


تت )۴~ 


و التبديد عند مالك منزلة السجن والضرب . قال : قد آخبر تك بقو له _ 
التهد: بد فا سألت عله عندی مثله . قلت : : أرأ ۱ بت إن أقر بعد القيد والضرب» 
ثم ثوت على زقراره ‏ ایق مالك عليه اد ؟ وإما كان أصل (فراره غير 
جار عليه » قال لم أسمع من مالك ف هذا إلا ما أخبرتك أنه قال : يقال : 
.وأنا 1 رى أنه ما كان من إقراره بعد آمن عقورة 8 لذلك » فأدى أن 
. يقام عليه اد أو خير بأ يعرف به وجه صدق ما أ قر مه وعين » وإن 1 
أر أن يقطع لت الذى كان من إقراره أول مرة قد انتملع » وهذا كأنه (قرار 
. حادث » 9 هو [قرار حادث . قات : فان ضرب وهدد فأقر فأخرج 
الفتیل أو أخرج المناع الذى سرق > أيقم عليه الحد فما قد أقر به أم لا © 
وقد أخرج ذلك »قال . : لا آقیم لی ا لا آن ۳1 بذاك 5 خاف 


شا . 


ويؤخذ من نص المدونة السابق أن هذه الفتوی ليست قول مالك » 

۰ [ماهو قول سحنون » وهو راو من رواة المدونة » وهذا الرأى اجتبادى, 

ولیس فى مقابلة الحديث المتقسدم ذكره ۰ [ما هو معارض لنص الآية 

-( كرا هف الدين ) وانص الحدرثك «دفع عن ام الط والنسيان وما 
استكرهوا علیف ۳ . 


۱ والاخذ بالاقرار من المتوم 2 والذى حيس وضرب هو أخذ ا آکره 
ولب دفعاً شک الإكراء > ورأى نون أن الا کراه نوعان : 


(0) الاو نة ج و صن ٩۳‏ . 
49 زواه الطيراقى 2 اکر عن ثوبان الجامع الصغير چ ۲ ص ۳۸ ورواه 
بان عباس مرفوعا » ورواه ان ماجه -سئن ان ماچه ج ۱ ص وه" . 


ال سه 
۱ - فیح » وهو 11 راه على ات . 
كه فاسد » زهو إكزاه على غير . الحق ؛ فالمنائقض لا بة وللحديث هو 
الفاسد 6 ۳ الا > راه لصح بح فلیس مناقضاً للعو ص .. 


والذی يؤيد أن هذا ليس رأيا للإمام مالك : نص الدونة السابق ۳ 
وما چاء ف م ا مل : أن ف السألة خملة 2 أقوال : 1 0 


۱ القو ل الاول : للإمام مالك لايؤخذ بالإقرار البیعل التبديد بااضرب. 
أو الحيس أو القید » جاء فى منح الجليل : « فن أقر بعد التبديد مسة أقوال 
ا مالك لا بو خذ بهء ابن القاسم . إن أخرج ا مناع فأرى أن يقال : إلا 
0 أن يقر أمن عقوية أو خر ۳ م يعرف به وجهما آفر به كأن: : يقول : 
اجئرأت أو فعلت » دک ماه يدل على كدق إقراره 3 
وقال مالك - رضى الله عنه ف الوازنة ۰ إن عين السرقة يقطع › }ل 
آن يقول : دفعبا إلىة فلان ولا أقررت اا أصابنى > ولو أخرج دنانیر 
لا يقطع لانبا لا تعرف إلا بإقرار » ولو ثيتعلى إقراره إلا أنيعين السرقة. 
یری آنا لمسروق منه . وقال هنون : إن ن آفر فى حدس سلطان یمدل 
لزمه إقراره » وکیف ينبغى إذا حبس أهسل النطقة ومن یستوجب. 
الحبس وأقر فی حسه أن لا بلرمه > قال : و[ يعرف هذا مر نب ابتل 
بالقضاء ۱۳۰ . 


وقد اتضح من هذا : أنالقائل يجواز حبش ام و وضربه 5 الاترار 
إتما هو حون ؛ لاه تول مر له المكافر پم فت السوف فدح إسلامه 1 


& 


1 


(۱) شرح منح الیل ج ۽ ض ۵۳۹ . 


۲۹۷ 
فكذلك امتهم وصح إقراره تحت الا کراه ااشروح . قال الشاطى : ؛ وقد 
عدله نون فائدة ثالثة ؤهو الإقرار حالة التعذیب أنه بوذ عندء ا أقر 
فى :لك الحال' ٠.‏ قالوا : وهو ضعبف . فقد قال الله تعالى : , لا كر اه ی 
الدين »۲ ' . ولکن تزله نون على م ن أكره بطر بق غير مشروع » كا ذا 
'أكره على طلاق زوجته , أما إذا أ كره بعار بق یح فإنه يۇخذ بهكالكافر 
یسم نحت ظلال السوف فان يۇخذ وف" . ۱ 


فالقول هذا تحقيق مناط الک ؛/ لآن الحديث ذكر البينة ل من 
ادعی والدين على من نکر .ول بتعرض لخالة الإؤراز ,2 وحة الإقرار مج 
التهديد يعارض ن الا کر اه الثابت بالابة » فاجمهد نون فى تحقيق مناط. 
الا کراه الق فى الاية و حصه لا کر غير المشروع , ۱ 


1 ۴ : سينا التعارض بين هذه الف توى التى تجوز حبس نهم وريه 4 
وبين حديث. « البيئة على من ی ادعی والين على من نکر » أمكن لا سل 
أن سند الفتوى لاصلحة » لا سندها ودلابا أص من السنة حرس فيه 
النى ل الم وأصاب أحد أحابه ااتهم بعذاب حتی أقر » فکان انما 
النص هو الخصص' الحديث ث الب ٩‏ و لست اه لحة . ۱ 


قال أو الو لید الباجی :+" من مق له تام اهم من جيرانه رچلد" 
غير هدزوف » أو ام رجلا غرياً أنه سجن حى یکشف عنه حاله. 
ولا يطال حيسه ۽ لان الى صل الله عليه وسل حبس رجلا امه المسروق. 

)۱( سورة البقرة : ۲۵۹ . 

۱ (۲) الاعتصام ج ۲ ص ۲۰ 


== 
مه بسرقة لخيره وقد ححه فى السفر > 
قال ابن الق 1 رواه عن نافع عن ان عمر : إن رسول الله م قانل 
ص خیبر حتى ألأمم إلى مقرم فخلب عل الزرع والارض دا فصالوه 
.على أن يحعلو! منها ولمم ما حلت ركام » ولرسول الله لي الصفراء 
والییضاء وشرط عام 1 لا یکتموا ولا ينوا شتا فان ا ماو | فلا ذمة 
لهم ولا عبد ء فغیوامسکا فيه مال وحل ی بن آختاب كان احتمله معه 
إلى خيير حين أجليت بنو التضير » فقال رسول الله ييخ لعم حى بن 
أخياب : ما فدلمسك حى الذى جاء به من بی‌التضیر ؟ قال: أذهبته الفقات 
والحروب . قال : العپد قريب والال أكثر من ذلك » فدفعه رسول الله 
صل الله عليه وسم إلى الزبير فسه بعذاب وقد كان قبل دحل خربة » 
فقال : قد رابت حا ياوف فى خربة هنا » فذهيوا فطافوا فوجدوا 
السك فيه. 


الث : سلينا لك أن سند هذه الفتوى هی المصلحة اارسلة کا ادعی 
2 لك ,ءطر بعض المكاتبين » لکن لا اس أن هذه المصلحة مجردة عن الاعتبار , 
الها هی مصلحة معترة شبدت شاعدة اصوص » أو آنها مصلحة ملامة 
لتصرفات الشرع وان لم يشبد لعينها فص معين ۰ إنما شبد ل+جنسها عدة أدلة 
وقواعد عامة ۰ فبى مصلحة عامة فتقدم على غيرها » فاحافظة على حقوق 
ااناس وأموالهم مصلحة عاعة ضرورية عرف كونه مقصوداً شرعا فهى قسم 
من أقسام الناسب الام > فقد اعتبر جنس الوصف فى جنس الک . 


)لق شرع از طا + ص ٠۱‏ 


= ۲۲۹ بت 


رابع : لينا لكر أن سند هذه الفتوى هى المصاخة ‏ لکن لا فلم أن 
هذه الصاحة فى مقابلة الدص وآنها معارضة لاحديث المذكور نما هى معارضة” 
المصلحة خاضة کا صرح بذلك الامام الغزالى » فبی مساب تعارض ا صا 
فيلجأ امجتهد إلى الترجیج پینها عند التعارض ۰ وهنا تعارضت مصاحة وامة. 
" هی حفظ الال » وهذه الممنلحة ضرورية ومعتيرة ومقصودة. للشارع عم 
مصلاحة خاصة ضرور بمعتیر ة شرعا ومصودة لاشارع > وهی حفظ النفس 00 
فرجح الامام مالك (اصلحة العامة على الخاصة » ورجح غيره المصلحة. 
الخاصة على العامة ۽ لآن حفظ اانفس مقدم ف الرتبة على حفظ الال فلم 
جوز من قدم المصلحة الخاصة حيس انهم وضرب > وجوز ذلك من قدم ' 
المصلاحة العامة على الخاصة . 
قال الإمام الذرالى فى شفاء الخليل : « نان قال قا ۳ : المصلحة داعية ال 
الضرب بالتهم ف السرقة والقتل وما جری خفية وغيلة » فان الجانی لا يقر 
على نفسه مفتاراً » وإقامة الحجج والينات لا سبیل إليه » وقد رأى مالك. 
ذلك » فا رایک فيه ولا مصلحة آظرر من هذه ؟ قلنا : هذه مصلحة غير 
معمول تها عندنا » وليس لانا لا ری اتباع المصلحة ولكن لآنها لم تسلم عن . 
العارضة مه لحة تةابلبا » فان كانت مصاحة ذئ الال فى ضر ده رجاء أن. 
يكون هو الجانى فيقر فصاحة الأخوذ فى الکف عنه وترك الاضرار به > 
ولوس أحدهما برءاية مصلحته أولى من الاخز , ثم بقول : والمنائع فى هذا . 
المثال تقابل المصلحة من الجانبين » وعلى اججلة هذه المسألة فى عل الاجتهاد > 
ولسنا نك پیطلان مذهب مالك -رحه الله على القطع ۰ فإذا وقع النظر 
فتعارض الصالح كان ذلك تقريأ من‌النظر فىتعارض الا وة له 


(۱) شفاء الفليل ص ۲۲۸ إلى ص ۷۳۶ 


5 N ۱ 

الشبهة الخامسة : قبول شهادة الصبيان فى الجراح والقتل : ٠‏ 
قد أجاز الإمام مالك رضى الله عنه - قبول شبادة الم بيان ف اللجراحة 
والقئل فيا ٠ pel‏ أى شبادة ل على إعضص و یاف رقو اول يضر بيهم 


كبير و جوز شرادمم على کہ مال مک لا تجوز شبادة يعضوم على عض [ذا: 
۰ تفرقوا ¢ أوكان دم م كدير 2 وقد زعم لعض الكاتبين أن الامام مالک 1 


بفتواه القاضية بجواز قبول شمادة الصبيان قد عارضت النص-.» وقالوا : إن 
الإمام ما 5 ری تدم اا احة على اد :ص عند التعارض . 


واستدلو أ ذه الفتو ی فقالر | : إن قبو ل شرا الصبيان ف الجراح 
معارضة لنص الام بالشپادة. » وهو قوله تعالى : « واستشهدوا 0 
من رجا ص وقوله 4 ا : وین ترضون من الشهداء ۰ وقول تعالى : 
« واشمدوا ذوی عدل منک » , 1 

ووجهة معارضة النص فى 5 نين الا تبن أقبول شهادة الصبيان ومناقضله ‏ 

٠‏ أن الا بالإشباد فى سورة البقرة مقيد بالرجال جيث قال : امن 
اه ظ والرجال ثم البااغون من ال لین » کا قال ابن العربى. : والامر 
بالإشباد فى سورة الطلاق قبدت الشپادة بالعدل فيشترط. فى الشپوذ آن" 
یکونوا رجالا عدولا » والصبيان لیسوا رجالا ولا عدولا لعدم الضبط 
فيكون قبول شرادتهم فى الجراح والقتل مناقضاً لانص القرآ فى » ولاسند ‏ 
لقبول-الشمادة إلار ع بة ااصلحت فالقو لبق »و لشمبادة الصببان قو ل 2 بنقديم 
الصلحة على اللص . م 


)۱( سورة 5 بترو ‘YAY:‏ 
۱ 9 سورة اللاق : 5 


یت ابام = 


واستدلر ۱ ۳ أن الإمام مالا بقول بقبول شاد الصبيان ف الجراح ۱ 
والحدود ما رو ىعنه فى الدونة » و قال أو القاس : : قلت : أرأيت قول مالك ˆ 
جوز شبهادة الصبيان عضوم على بعضوم مالم يتفرقرا آو دخل ینم 5 مير 
أو خبرا فی-آی شىء كان ذلك » فقال : فى الجراحات والقتل إذا شبد فيه ' 
انان فصاعدا قبل أن تفر قرا وکان ذلاك عضوم فى عض صييان کم ۰ 
ولا وز فيه شهادة واحدة ولا تجوز فيه شبادة الانات أيضاً من مین 
ف اج راحات فيا بم 2 ولا جوز شبادة الصبيان المكبير على صی ا 

کر نف 3 


وأنت تری أن قول مالك فى الدونة ل ببين سند هذه الفتوی ون بينها 
ف الموطأ » إلى أى شىء استند قول هؤلاء : بأن الإمام مالكا يقول بتقديم 
.رعاية المصلحة على اللص فى هذه الفتوى إن هی إلا دعوی مجردة عن الدلیل 
وستدها التعصب. الذى آدی et‏ إلى ری إمام نیع المئة عشل هذا 


مناقشة هذه الغببة : 


أو لا : لانسل | تارش والتتاقض بين النص فى ال ین وقبول 
اشمبادة لص الصبيان فى الجرا اح و القدل, لان ۱۱ راد من ع الرجال فى الاب ية #الأآحر ار 

من اأسليين سواء 78 بالذين | م غير بالذين » والصبيان داخلون فى موم 
هذه الآية » وقدذهب إلى هذا بعض المفسرين » وفسر ان العرنى « من ٠‏ 
رجالم » بالبالغين من لین فضلا على أنآية الشبادة فقوله : « واستشهدوا. 


(۱) المدونة جه ص ۱۱۳ . 


~V~ ۱‏ 
شبيدين » سيقت الإشباد على الدن كوسيلة من وسائل الاثبات فى الحقوق. ` 
. المالية » فكتاية الدين أو الإشباد عليه و عليه وسائل ثبت مها الدين وم ما 
سبحانه وتعالى للبحافظة على الحقوق المالية 1 ا کر فيها الجحود والطمع؛ 
فقاس غير المالكية غير الآمؤال على الاموال , أى قاسوا الجراح والقتل 
عل المال فاشترطوا فى الشهادة فى الأموال- والجراح البلوغ والحرية » ی 
كون الشاهدين من الرجال . و والإمام مالك ل بصح عنده هذا القاس لوجود. 
الفارق بين الجراح والقتل » وبين الاموال » فان الج راح من الصبيان وقتل 
بعضوم عضا لا شبد الكبار 0 لآب الکبار لا باحیون مع الصبيان. 
ولا حضرون اللعب معیم غالبا » فكان القياس قياس مع الفارق » فلم تاحق 
شهادة الصبيان فال راح بغيرها » [نماكانت أضلامستقلا » فكان الاستدلال - 
بالایتین على التعارض والتناقض بين النص وشهادة الصبيان فى غير محل ` 
قال ابن العرنى فى أحكام القرآن عند تفسير آية المداينة : ونا جات ٠‏ 
الاية [ ین حم حال دين جرد ومال مفرد» فعليه حمل وم الشهادة و (مه. 
يرجع ۳۰ ۱ ۱ 
ويقول ابن كثير : « وقال‌سفیان والنو وی‌عن‌این أ نجييج عن‌بجاهد عن 
ابن عباس فى قوله تعالى : «يا ما الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمی فا کتبوه » قال توا إلى أجل معلوم .و : «واستشپدوا ۱ 
شبيدين من رجام » آم بالاشماد فى الكتابة لزيادة التوثقة» فان م بكو ا 


)۱( اک القرآن السکریم وص ۲:۷ . 


- ۲۷۳ 


رجاين فرجل وامرأ تان ¢ وهذا إا یکون ف الأموال وما بقصد ۱ 
به الال . ۱ 


۱ ان : س لک التعارض ين النص ارب با مر بالشهادة > وین 
هذه و ی القاضية شپادة. الصبيان فى الجرا حو القتل ۲ ن لا سل آن 
المخقصص للنصوص القرآنية هو المصلحة کا 1 > وأن سند الامام ما مالك 
هو ااصلحة المرسلة » ما الخصص لنهوص ۳ آنية هو السنة العماية 
المتواترة» وسند الإمام مالك هو عمل أهل المدينة » فإجاع أهل المدينة عند 
الإمام مالك .أصل من أصو ل مذهبه » فپو منزلة السنة الفعلية المتواترة. » 
فقد نقل عن الصحابة والنابعين قبول شبادة الصبيان فى الجراح والقتل وعمل 
آمل المدرنة على ذلك حى عصر الامام مالك > فهو متبع للدنة وليس ٠‏ 
مصلا ٠‏ فقد قال بشپادة الصبيان فى الجراح والقتل » على بن أبى طالب 
ومعاوية وعبد الله بن الزبير » وقال به أيضاً : عروة بن الزبير ,وسعيد ين 
السیب زعر ان عبد العزيز . وقال الامام مالك فى الموطأ : الام المع 
عليه عندنا : أن شپادة الصبیان تجوز فما بينهم من الجراح ولا وذ على 
غیر م » ولءا مرن من ینیم من الجراح وحدها ولا تجوز فى غير 
ذلك- » [ذا كان ذلك قل أن یتفرقوا أو تخببوا أو يعلموا » فإذا اقا 
له شبادة لهم إلا آن یکونوا قد د أشيدرا العدول عل شبادتهم قبل أن 


یفهرقوا» ". 


60 تسیر الطبوى ب + ٩‏ ص ۱ وانظر 3 کم القرآن لابن المری + ٩‏ 
ص ۰۲۷ 
(۲) المتتق شرح الموطأ به ص ۲۲۹ . ۱ 
۱ (م ۱۸ - التعليل پالصلحة) ‏ 


We 


قال الباجئ فى شرحه على الموطأ : إن عبد الله بن الزبير کان يقطی 
بشهادة اأص .ان ذا ند م6 من الى راح » > وهو قول آمل المدينة . وبه قال على 
ان أى طالب ومعاوية : ومن النابعين : سعيد بن المسيب وعروة ن الزبير 
وعمر بن عبد العزیز » ومنع من ذلك ابن عباس . وقال مالك : منعناه عندتا . . 
فى شباد دم علالکیار 3 وروی وكيع ع إن جرع عن أن مليكه : ما رت 
القضاة أخذت بقول ابن الريس»". 2 ۱ 


1 : سلا لک انعارض بين النص وبين هذه الفتوى الى تجيز قبول 
شهادة السبيان فى ال جراح والقتل » :وأنها مبنية على رعاية ااصلحة ؛ وأن 
الإمام مال کا أجاذ ذلك رعاية الصاح » ولكن لانسل لك آنها مصلحة . 
۱ 8 حت يشت لك القول : إن الإمام مالک بقدم المصلحة الجردة على . 
النص ؛ كتا مصاحة معتترة شېد لاعت بارها عدة :صوص ؛ وهی ملاثمة 
1صود الشرع » وأيضآً هى مضلحة ضرورية ۽ لانبا تعاق مما حفظ النفوس 
فيحتاط فما مالا حتاط فى غيرها » فلو لم تقبل شهادة ااعبیان فى ا جراج 
والقتل فا بينم أضاءت حقوق الدماء ف مثل هذا » وم بتحقق i‏ ۱ 
النفوس. وهی مقصود شرعی من مشروعية القصاص > وضیاخ حقوق 
الدماء باطل » فبعال م آدی اله و بت نقیضه وهو القول جو ازفو ل شہادة 
الصبيان فى القتل والجراح حفظاً الأرواح والفوس » وصانة لحقوق ٠‏ 
الناس فى اادماء » والاحتباط فى مثل هذا واجب . قال أبو الولد الباجى : 
« والدليل عليه هو ما ذهب إليه على ومن تابعه وما احتج به شيوخنا من أن 
الدماء جب الاحتياط لما » واأصبيان فى غالب آحواه. بنفردون فى ملاعبهم. 


س 


سويت 
حی لا يكاد أن مخالطهم غبرم ويحرى بینم من التلاعب والترای ما رعا 
كان سيا للقتل وا راح» فلو م هبل بوم إلا الك مار وأهل العذل. > لادی ۱ 
ذلك ا هدد سم وجراحمم فقبلت شم مث على الوجه الذى 3 عل 


۱ وبقول : قال مونون : ls‏ أجوتها فى الجرا اح ولأ جزها فى الحقوق” 
اللضر وزة ۽ لات الحقوق عحضرها الكيار ولا ضرون فى جراح الصغار ف 
الأغاب » ولو حضرها كبير لم 2 زشبادتهم »> ویقول فى عدم قبول شم ۱ 
الإناث متهم : إن الضرورة تدعو إلى ما يسكش وشکرر » ا بقل 
" ویندر» وحضور الانات مع الذکور منیم يقل » فلذلك ل تدع الضرورة » 
إلى قول شبادی » وشول ف رد شیادمم : le)‏ أجيزت للضرورة ¢ 
والضرورة إثما تکون إذا آنفردو أء فإن کان معوم كبير فقد زالت الضرورة 
وصاروا على حالة يمكن إثبات أحكامهم معها فلم تقبل شبادتهم . ويقول فى - 
منع قبول شبادتهم إذا إذا تفرقوا : وأما افتراقهم فى اجموعة من قول مالك 
أنه جوز شپادتمم ما بتفرقوا وخییوا فلا موز . ۱ 

وجبة ذلك : أنها ۱1 أجنزت للضرورة مع أنهم يتفردون باللعب ما 

تكئر به الجراح ‏ ورعا أدت إلى القتل » والشرع قد ورد حفظ والاحتباط - 
لها . بأن تثبت ما لاتثيت به غيرها » وما بوجت القسامة » ومثل ذلك 
٠‏ لاوز فى الال » فنا حك بأول قوهم.وما ضبط منه قبل تفرقهم . 

وإذن راز شمادة الصبيان بعضهم على بعض ف الجراح حك أملته 
الضرورة على الآقل فى نظر القائلين به » ولذلك صر حرا 1 هذه الضرورة . 
تقد بقدرها » وقاعدة الغرورات لا خلاف فيها بين الجتهدین وأنها 


س 


تخصیص الصوض > والمخصص ف الحقيقة هو ادوص ۳ قررت. 

القاعدة و" ۱ 

٠‏ الشهة ااسادسة : فتوی الامام مالك مرا الا کل م من الغنيمة بل 

. القسبمة وف: واه بقَطغ الأؤذى للحجاج : 

. فقد تملك بعض الكاتبين بفتوى الإمام مجواز الا کل من الغنيمة: 
وجواذ فطع الوك المؤذى فى ار م > وقال هولاء : إن الا مام مالک 
رعاية الصلحة على النص » والصلحة الى بى علا جواز الا كل من الغنيمة 
هى الحاجة ۽ لآن جيش السلبین فى أرض الحري لا 0 ن طعاما وی 
الغنيمة » والثص المعارض الاصلحة هو الدال على متم أخذ أى شىء منالغنيمة” 
قبل القسمة » فقد نمی القرآن عن الغلول . قال تعالى : « ومن يلل يأت با 
غل يوم القيامق ۲۳ . ار 


na 


۱ وئمت السنة أيضاً عن الأخذمن الذنيمة » جوا الأ كل من الغنيمة: . 
معارض لذه التصوص » فیکون القرل بالجواز من أجنل الحاجة تقدما ٠‏ 
ااصلحة على النص » وأما ااسلحة فى جواز قطع الشوك الوجود فى اطرم. - 
هى. منع الاذی عن اجاج » لا فى الثيوك من ضرر وأذى ورفع الضرر 
والاذی مصلحة : والتص ااعارض ذه المصلحة هو حديث الرسول ۳ 
« الذى حرم مک فلا بنفر صیدها ولا يعضد تجرها ولا يقطع شوکبا » إلى 
آخر الحديث الذی نمی فيه رسول الله يكل عن قطم الشجر و و 
وأخذ اللقطة حى قال المباس : لاا . فقال رسول الله سل : 


() المنتقى شرح الموطأ جه ص ۲۲۹.. 
)۳۲( سورة آل عمران الأية : ۱۱5 . 


5 
p>‏ 5 الاذخر 2 واستخلصوا من ۰ هذا ¢ أن الامام مالک يقدم رعانة 
٠‏ ااصلحة على النص . 


مناقشة هذه الشمهة : 


آولا :لا نس اک أن فتوى الإمام مالك مبنبة على رغابة المصلحة ٠‏ 
المجردة عن الاعتبار » فالقول ذا بحتاج إلى دایل ولا دليل عليه ۽ لن سند 
الامام مالك فى جواز الا کل من الغنيمة هو القباس الشرعی لوجود أصل 
بت حکه بالنص » وهذا الاصل القیس عليه هو جواذ الا كل من العسل 
والعنب والفوا که ۰ فقد ثبت ذلك بالسنة حبت رخص رسول الله 7 
الغا مین من المسليين أن يأ کلوا من الغنيمة » الغسل والعنب والفوا که » فنظر 
الامام مالك فى هذا النص فوجد العلة في جواز الا كل من هذه الانواع 
هى كونها مأكولا تشتد المحاجة إليه » ووجد تلك العلة بعينها فى الحووان 
اللباح الآ كل » فقال عراز ذع الإبل والبقر والقنم لا کل قياساً على العمل 
-والعنب والفوأ كه بعلة جامعة هی کرنه مه تشتد إليه الحاجة » فإذا ٠‏ 
"لت أن ذیح الحيوان لا كله مصلحة شبد الشرع لعينها كان ا مخصص 
" للنصوص الواردة فى منع الآ كل من الغنيمة هو | القاس ولیست ااصلحة 
المرسلة » کا زعم ذلك البعض . 


٠‏ قال الزرقنی فى شر حه على الوا : قال مالك : لا أرى بذاك بأساآن 
با كل السلیون إذا دخلوا أرض العدو من طعامیم ما وجدوا من ذلك كله 


(۱) دواه متفق عليه من حديث أبى هريرة البخاری + م ص ۱۳ نشر مكتبة. 
ابمهپورية عصر › وحیح مس + م ص ۱۸ مطبعة النحر ار صر 8 


۲۷۸ 


. قبل أن تقع المقاسم . لما فى الصحيحين عن ابن عمر . : مكنا أصيب فى از ا ١‏ 
العسل والعنب » زاد أبو نعم ماقرا . والإسماعيل : السمن , فنا كلد 
ولانعرفه . وإلى هذا ذهب المبور إلى أ نه جوز أكل القوت وما يدلح : 7 
كل طعام يعتاد أ كله عموما » والمعنى فيه : أن الطعام يندر فى دار ارب » 
فیح للضرورة » وان لم تنكن الضرورة ناجزة » ثم قال : قال مالك » وما 
آری الابل والبقر والغنم بمنزلة الطعام يأ کل منه السلیون إذا دخلوا أرض. . 
العدو کا يأ كلون الطعام مجامع أن كلا مأ کول فیجوز ذعه لا کل بشرط. 
٠‏ الحاجة» ولو أن ذلك لا یو کل حى بحضر الناس المقاسم ويقسم بيهم آضر 
.ذلك بالجيوش فلا أرى بأساً ا أ كل من ذلك كله على وجه العروف. 
الحاجة له فلا جوز بالاحاجة". ٠‏ 


۳3 انا : سبنا لک | ن فتوی الامام مالك فى جواز الا کل من الخئيمة. 
قبل لقسمة هبنية على المصلحة أ ی هس ندة إلى رمانة اما < لکد پا مه اجة. : 
ضرورية كلية 1 لآن الطعام من عسل ومن وفوا که من عنب وغيره » 
واللحم ذاد للجيش ٠‏ والمقائل لا بستعلیع اک إلا بالطعام . والمال أنه 
لاطعا م له إلا الخنيمة ۽ لانه فى دار ارب لاق دار الإسلام . فكان 
کا ضار نا له الا کل من امحرم. حالة الاضطرار » لانه لولم يبح الا کل 
من الفتيمة فى دار الحرب لات الجيش من الجوع ؛ لان آهل الحرب. 
ينعد آن عدوا جیش السلین بالطعام- 5 ٠‏ وقدقال الله مال : وولا تقتلول ٠‏ 


أنه ۴ 2 ۱ 


)١( ..‏ الزرقای ج ۲ص ۰۳۰۰ 
0 سورة ةالزماء : 


۲۷۹ — 


وقال تعالى : م ولا توا بأيديك إلى ابلك 1 . وقال الامام مالك : 
يوز الا كل بشرط الحاجة إليه > وصرح علاء امالكية والشافعية يحراز ٠‏ 
ال كل من الغنيمة قب لالقسمة » وقالوا : إن ذلك ضرورة » فقد بينوا سببه 
الجواذ وهی الضرورة الذاعية إليه . وطذا قال السرخسى : لا ضان على 
. الا کل من الغنيمة فى دار الجرب ۰ آما إذا أ كل فى دار الإسلام فعليه .. 
" الضمان » فقد اتضح من ذلك كله أن الفتوى راز الآ كل من الغنيمة ليست 

خاصة بالامام مالك › عا قال مها الشافعية واللنفية ۰ فالجواز مشروط 
بثلاثة شرزط : 1 


الشرط الأول : : أن تدعو إليه حاجة أوشدة ضرورة 0 وذلك أن بحتاج 
الجرش إلى ال کل من الغئيمة بحيث لم جد سواها » فینتذ تکون ره 
داعية [ إلى الا كل من الغنيمة . 
رط الثانی ۴ ن يكو ن ذلك قل القسمة . 


الشرط الثالت : أن يكرن الا کل من الخنمة فى دار الحرب > لاف 
دار الإسلام . قال أ بو إماق ال یزازی فى المبذب : و جوز ذم ما بو کل ۾ 
۱ وەن ن اعانا من قال لا جوز . و الذهبت الاول 2 ۳ بوک ۳1 ااعادة مو 
كسائر الطعام » ۶ 7 ۱ 


وقال النووى فى النهاج : , للغاءين التبسط فى الغنيمة . قال ای : 
أى قبل القسمة يأخذ القوت وما يصلح به وليم وشحم » وكل طسام 


(۱) سورة البقرة آية : ۱۹0 . 
(۲) البذب + ۲ ص ۰۲۰ 


— 0. 


بعتاد أ كله عموماً ¢ وعلف اواب با وشعيرا رضوهنا ¢ 2 حبوان 
مأ کول له ,۱ . 


قال الإمام الس خی : « إذا تحققت الحاجة والضرورة فلا بأس 
۱ أن يفعل ذلك فى دار ارب بعیر ضان » وق دار الإسلام رث ترط ضان 
النقصان ريد ۱ ۱ 


وما تقدم ذكره ظبر انا أن أساس هذه الفتوی هو القياس على أصل 
- یت حكه بالنص اعلة هى الصلحة المعينة الى ثبت. اعتبار عينها فى عين 
الک وهذه العلة هى الحاجة إلى الا كل . وهذه مصلحة معتيرة دل النص . 
والاجاع على اعتبارها كا تقدم - فبطل القول : بأن الإمام مالکا قد بی ‏ 
هذه الفثوى على امصلحة الجر دة » ويلزم من ذلك تقدم المدلحة على النص» 
وثبت أنه متبع لانتصوص أ کش من غیره . 


وأما الفرع الثاني : و هو جواز قطع الشوك المؤذى فى الحرم » فلا فس 
الك أنه مبنى على رعاية المصلحة . وأن سند الإمام مالك هو الصلحة 
الجردة › إا سنده فى هذه الفتوى هو القياس على جواز قتل الفواسق 
الس » وهی : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور > جامع 
الإيذاء فیهما لأن كلا من الفواسق النسة والشوك مذ » وثبت ال حك فى 
جواز قتل الفواسق الخس بالنص الوازد » وف الشوك القیاس » فكان 
النص هو المخصص لحديث تحريم قبع الشوك والشجر فى الحرم الذى جاء 


(۱) انحل على الهاج + ۽ ص ۰۷۲۲۲ 
(۲) البسوط + ۱ ص ۲۲ ۰ ۱ 


بت لماه 
غيه لا ينفر صيدها 5 والحديثك الدال عل جواز قتل الفواسق الس 4 
ماروی عن عائشة ‏ رضى الله عنهبا_قالت : قال رسول الله ل : 


7 خمس من الدواب كلبن فواسق يقتلن ف الحرم :اله راب والحدأة والمارة ۱ 
والعقرب والکلب العقور » ۲ . 


قال أبن حجر : ذهب لبور 0 إلحاق غير بر اس ما ف هذا المع 
إلا أنهم اختلفوا ق ی آلعی 3 فقيل : الکونما موذیة ¢ شجوز قتل كل مود ¢ 
وهذه قضية مذهب مالك . وقيل .: للكوتها ما -لا يؤكل > فعلى هذا 
كل م جوز له لذ فدية على الحرم فيه 3 وهده قضية مذهب الشافعی ريق 

الشسهة السابعة : جواز التسعير وجراز تلق الركبان : 
إذا کترت السلع فى الأسواق . وقال بعض الكاتبين : إن الإمام مالكا هذه 
الفتوى يقدم رعاية المصلحة على النص . والنص الخالف +واذ التسعيرصريح 
ف الع منه » وهو ماروی عن لس 5 ل : قال الناس : يا رسول الله غلى 


السغر فسعر انا . فقال رسول الله مي : « إن الله هو المسعر القابض 
الباسط الرازق وف لارجو أن ألق له ين أحد منک یطالبی مظلبة ‏ 
فردم ولا مال ۱ ۱ 


فپ الحديث صرح ف التسعير والمنع من ین بأرباب 1 


)0( فتح الباری + ۽ صن ۳4 . 

(۲) ف نت لباری ج ۽ ص ٠غ‏ . 

(۳) سنن أبى داود ج م ص ۰۲۷۲ ورواه الترمذى وقال : حديثك حسن 
یج - سان ار الترمذى ج ۰ص 0 . 


۳۳ ۳۸۲ E 
وم التجار » والقو ل جواز التعير يناقض هذا النص ويعارضه وأما النص.‎ 
المعارض 1 واز 30 ق الركبان . 3 فو د اف سيا الله 6 الذى روآه.‎ 
عبد الله بن عباس . قال : ا کی رسول .الله ا أن نتلق الركبان. وأن ت‎ 


حاضر j‏ .اد للك ۰ 


وهذا : هی صرح عن 7 تاق الركبان ٠‏ الفتوى راز د تلق اران مخالفة: 
هذا النص ومناقضة 4 . 
.مناقشة هذه الشمة : 1 ۱ ۱ 
أولا : لا فسلم اس أن فتوى. الإمام مالك بجحواذ التسعير مبنية على ش 
المصلحة الجردة » أى المرسلة » ولا سندها الاجتهاد فى تحقيق مناط الک , 
فإن الحديث نهی عن التسعير من أجل الط الذى باحق التجار إذا ارتفع, 
من السعر 5 میعن 6 وکان 1 تجار 3 یبیع‌ون ۹ شمن المثل والزيادة جاءت لقانون. 
العر ض و الب 2 فبذا ظ . 1 


۱ قال الصنمانى : 0 الحديثك ث دامل عل أن المسعير مب 2 وإذا کان مظلبة: 
بو رم ۳ 
1 وأما الإمام مالك > فد زظر 1 الحد اث ف ورأى کذبره من آن. 


النهى ف الد رث لاجل ااال ٠‏ فالظم ګرم بالإجماع 3 لكن ذا ر الى من بقعم 
عليه الظلم ؛ , فرأى أن هذا ختلف ب باختلاف الازمنة والأمكنة» فإذا كان 


00 آخرجه البخاری ی وسل وأبو داود ‏ 5 اک م الإحكام - - شرح مدق 
الاحكام جم ص ۱۲۹ . ۱ 
(۲) “جل ااسلام + ۲ ص ۳۸۱ ۲ 


۷۳ 


الط وافعاً على التجار .5 کان ذلك فى عبد ر سول الله ا ٠‏ فان الغالب: 
فم الأمانة والصدق > وكانوا بسعون بثمن الثل فلا جوز التسعير رفع 
للظم عن التجار أرباب المع » ولذا كان ال واقعاً على الناس تیجة جج 
التجار وحيلهم فى الحصوك على الا مان اه ونوا سعون بك ذبر من گن ۱ 
الثل » کا هو الخال فى زماننا هذا » وفى زمن الإمام مالك كان النسعير جائرا ‏ 
رفعاً للظل الذى هو علة ف النهى عن التسعير ؛ لآن الظر واقغ على الناس.. 
سيب احتكار التجار أرباب السلع » فال جواز مبنى على تحقيق مناط f‏ 4 
وفیم العلة الى ورد من أجلها هی . ۱ 


۱ سای آن فتوی الامام مالك مبنية على رعاية المصاحة » لکن: 
لا ف ولج أا مصلحة م‌سلة جردة عن الدا بل > بل إنها مصلحة مرو 
شم دت شا النصوص ألشرعية الاعتبار ۽ لها مصلحة عامة ضمرورية فتقدم - 
على المصلحة الخاصة غير الضرورية » والإمام مالك رأى أنها مصاحة: 
عامة , اما تتعلق بك الناس » ورأى أنها ضرورية لآنها“تتملق بقوتهم. 
وطعاءهم ۰ والذى يحم فى قوت الناس ييكون ظلماً. » فارتفاع_السعر: ' 
بلا سیب ظلم يحب رفعه » والضرورات تبیح احاورات . ۱ 

جاء فى سبل اسلام : قال المبدى : إنه أستحسن امد التأخروز ون 
آسعیر ما عدا الَو ن كلم والسمن رعایة اصلحة الاش ورقم رد 3 
عنم »۱ ۱ 

وان ۳ يقم التسعير إلى قسءين : 

. جائز » وهو الحقق للعدل الذى نع الل من التجار‎ - ١ 


(۱) سيل السلام چ ۲ ص ۳٤١‏ .۰ 


5 و۲۷۸ 
۳ - رم فهو منوع » وهو الذی بقع الظل فيه عل التجار . 
٠‏ قال اين الق : وأما التسعير فنه ما هو ظلم يحرم ۱ ومنه ما هو عدل 
. جائز » فإذا تضمن ظل الناس و[كراههم بير حق على البيع يمن 
لا برضو نه > أو منعوم ما آباج الله م فوو حرام > وإذا تضمن الغدل بين 
الناس مثل [ کراههم عل ا يحب غلمهم من المعاوضة بشمن المثل ومنعهم 
٠‏ مما بحرم علهم من آخذ الزيادة على عوض المثل » فهو جائ بل واجب. 

۱ وأما القسم الأول : فثل ماروى عن أفس «غلا السعر على عبد 
الر سول صل الله عليه وسل » الحديث » فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على 
"الوجه المعروف من غير ظل منهم > وقد ارتفع السعر » لما لقلة الثىء 
:المعروض ولما كثرة الق » فبذا إلى الله » فإلن 0 الناس أن يسعوا بقمة 
بعينها [ کر اه لبر حق . 


وأما j‏ ای : فثل أن مع أرباب السلع عن بمعبأ مع ضرورة الناس 
۱ إلمها » إلا زيادة بزيادق على الق م ة العرو فة 3 فنا جب ال والنسعير هنا إلزام 1 
بالعدل الذى ألزمهم الله تعالى به ۲۱ . 

ثا :انس لک أن فتوى الإمام مالك بجواز تلق الرکبان إذا کثرت 
السلع فى الآسواق مبنية على الصلحة الجردة التى لا نص فیها [نما هى مبنية ' 
على ميق مناط الک الذی جاء من جله النهى عن تاق الرکبان . 
فقد اختلف العلیاء E‏ استخراج مناط. الحم من النهى اراره ف المنع 
من تلو اللكبان . 


0 اطرق امسکية ص ‏ ۷ » ۲۸۵ . 


۱ سوت ۱ 
فذهب لبعض : : إلى أن العلة فى النهى هى الحافظة على مصلحة أهل السوق. 
عامة » و . وذلك توف توفير السلع هم سعر المثل » فإذا كانت الاسعار معتدلةة 
والسلع. متوفرة فى الاسواق فلن یتحقق هذا الناط فى هذه االة » آما إذا 
ار تفعت الاسعار م مع عدم توفر السلع فى الأسواق » فإنه يعمل مذا الهی.. 
محافظة على مصلاحة اباب ال لع من التسلقین . ۱ 
وذهب البعض : إلى أن مناط النهئ » أى العلة فيه هى الحافظة على ` 
مضلحة اليائع » أى الجالب ؛ لانه يجهل الأسعار فريما باع بعر خس > 
فإنه منع من تلق الرکبان فى هذه الحالة حى عبط فى الاسواق فيعرف اسف 
لساند بها حى نکن البيع به . ولذلك قالوا : بأنالرسول بل أعطى البائع 
" البار فى هذه الحالة . فقدروی عن أبى هريرة - رضى اله عنه ‏ قال + 
۲ ترا الجلب » فن تلق منه شيئأ فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا ۳ 
السوق <“ 
| ويما تقدم فستتبط أن رب السلعة إذا عل سعر‌السوق » أو بأعبا بثمن. 
الملل ان تلقاه » أو بأزيد منه فلا تتحقق علة النهى فى المئع من نلق الركبان. 
ويكون التلق جائزاً . ۱ 
۱ وحبنثذ کون الفتوى جواز نلق الرکبان المنقولة عن الااكية مبنية 
. على استخراج مناط الحم وهى الحافظة على مصلحة أرباب السلع » فإذة ‏ 
کانوا يعلدون بالأسعار وأحوال السوق جاز تلق الرکبان و ارتفع النهى بارتفاع 
سبيه » وهو رفم فم الضرر اللاحق بأ رباب السلع ‏ والجكم پدور مع عله 
وجوداً وعدماء آما إذا باع آر یاب الس أم ما حملون من متاع بأقل من گن. 
الثل ثبت لهم الخيار بالسنة ومع ار فلا ضرر . 


. ١47 رواه الشيخان نيل الاوطار جه ص‎ )١( 


یں سس الج‌ي 
الت 2 ؛ رو یی 


~1 


الممبحث السابع 
المصلحة والنص والإجماح عند نم الدين الطوفى ٠‏ 
لنجم الدنن الطوفى الحنبلى فظر عاص في الصالح مخالف لسار الآئمة 
جت دين » ورأى انفرد به ظن أنه الق ؛ ولا يعدو أن بکون نوعاً من 
الخيال » وضرباً من الشط<ات العقلية لا آساس له » ومن العجيب أن إعض 
ال کاتبین ‏ العصر الحديث قد أيد الطوفى فى رأيه المجيب ووصفه بأنه من 
آللحررین » وقد عرف الطوف المصلحة -كا سبق بيانه ‏ حيث قال : وأما 
حدها بحسب العرف فهى. السبب المؤدى إلى الصلاح والتفع ؛ كالتجارة 
'أاؤدية إلى الريم , ٠‏ و سب الشرع ۰ : ه ی السبب المؤدى ی مه مقصود الغ شارع 
- عيادة أو عادة۱ . ۱ 


ويؤخذ من هذا التعريف : أن الططوفى قد فرق بين اللصلحة القهودة 
الاشارع » وبين الصلحة القصودة للخلق » وأن المصلحة المقصودة للشارع هى ٠‏ 
صلحة الى دل اللص أو الإجماع علما وأن الملحة المقصودة لاخلق قد 
ثبت بالعقل » وقد تثبت بالنص أو الإجماع فكل مصلحة شرعية ثبت 
'أعتيارها بالنتصوص أو الإجماع » فوى مصلحة راجعة إلى الخلق » وايست 
كل مصاحة مصودة للخان هی مقصودة. لاشارع »> لکنه لو صار على هذا 
الحو كان سلما غو عنااف لاجاعة » ولكذه 39 فى ع بار الأصاحة دليلا 
شرعياً هجا غالف فيه علياء الامة تفا وخلفاً » وو مخالف ان تقدمه, 


(۱) المصلحة ولجم الدين ااطوفى ص ۳۱ 


۲۸۸۷ ب 


۱ وعخالف ان عاصره » وخااف | نی بعده ؛ وحمل نظر لطر ف اما ۱ 
ایی ٠٠‏ 
۱ - أن الطوفى بقدم ااصلحة على النص والاجاع عند التعارض  »‏ 
ويقول : إن المصلحة خصصة لاص و والإجماع ومبيئة هما » فتقدم .المصلخة 
على اأص والإجماع ليس افتياتآ عليهما» اما هو تخصيص وییان شم » كالسنة 
فاا تقدم ,على الكتا ب امن إذاكات ميث لا | ثبت به » ومخصصة له , ' 
فکذلك ااصلحة وهذا بناء على أ ن الصلحة عندو ھ ی أقو ى الادلة . 


۲ - أن التعويل على المصباحة فى العبادات والمقدرات هی المصالح ‏ 
لیا تة بالنصوص أو الإجماع » فى العيادات زعاية المصالح بأدلة الشريح وبيان 
أنها مقصودة لاشارع 1 لان 71 العبادة حت لله تعالى ۰ فمو الذى اخعتص 
بسان أداء العبادة , كيفية وزماناً ومكاناً وعدداً » فى مجال العبادة التعوبل 
على الاصوص ». أما المعاملات والعاد دات » فالتعويل على ااصالح والاععاد ‏ 
عليها ء فإذا وأفقت النص أو الماع کون الحم الب على المصلحة ابا 

٠ ٠ : كلاثة أولة‎ 

١‏ -النص. م _الإجماع.- ست المصلحة. 

ولا مافع من أبوت الحم بالآدلة الثلائة > وعند ا تعاض > بين اله لحة 
والاص والإجماع يقدم. رعاية الصلحة فى شوت الحم مها على النص 
والإجاع . 1 1 

۳ - أن المصلحة دامل مس 0 عند الطوق. ۰ ودذا الدايل من أقوى 
الادلة لشرعية ‏ لآن الشريعة الإسلامية جاءت لرعاية مصالم الناس » نیت 
- وجدت ااصلحة. وجد شرع الله » فان وافق النص الجاع الصلحة . 


ونين 
لاغذ بها جيعاً > وان عااف النص والإجاع ا المصلحة قدمت المصلحة لام 
أقوى ال دلة ¢ وذلك ۴ امعاملاات والعسادات والدياسات ما يتعلق. 
مو ر انیا . 


۽ أن الصا 5" تبرة وهی الثابتة بالنص من الکتاب والسنة » أو 
الاجاع ما دل الدليل الشرعی على اعتبارها > فهى محل وفاق بين علماء اللآمة: 
٠‏ ولايعلم فى ذلك مالف > والطوفى قائل ما آیضاً . حبت ل فرق بين. 
ااصالح » ول يقسم المصلحة إلى معتبرة وغير معتيرة » ول يقسم المعتبرة إلى 
ضرودية وحاجبة وتحسينية وألغى هذا التقسم من أصله وبين ن أن المصلحة: 
الى بقول ما أبلغ من المصلحة الى بقول ما الإمام مالك » فهو يشول لصا 
المعتعرة والملغية والرسلت. فحل الخلافى بين الطوی وغيره من العلياء ' 
هو المصالم االضاة » واللصاع المرسلة > فاخصر الخلاف فى نوعين. 
من الصاح : 


النوع الأول : الأول : الصا اللغاة الى دات اصوصن على [لغامها' 


وعدم حصا |. 


النوع الثانى : المصالم المرسلة أت لم يدل دليل معين مر من اثص أو الإجاع 
على اعتبارها أو إلغائها . 


فبذان النوعان من الماح . معدّرأن ومقدمان على النصو ص لشر عی ‏ 
والإجماع عند مخاافتهما ومعارضتهما البصلحة عند الطوفى . 


عل الص والإجماع عند مالفتهما ومعارضتهما البصاحة » فعلیاه 


— ۲۹۹ = 

الأصول قاطبة قد ٤ا‏ وحد یا لا جر زون تقديم المصلحة على النص والإجاع 
عند التعارض . ۱ 

وما تقدم يتضح أن الطوفی یلفی التقسم الصا الذى سایکه لیا 
الاصول 5 فقوو شول لعموم المصالح ¢ سواء أكانت معثارة أم ملغية 4 
أ ) مر سلة ) ؛ فااصاحة دا مل شرع عند الطوق ف بناء اک 8 سواء 
دل الدليل الشرعى على اعتبارها ‏ أ م دل على إاغاها, أم سكت عنها فلم يدل . 
الدليل الممين على الاعتبار ولا على بان ۱ 

والدليل على ذلك : ما صرح به الطوف نفسه » بأن طريقته فى اعتبار 
اأصاحة لست هی القول الصا المرسلة على ما ذهب از مالك » بل هى 
العو بل غلى الخصو ص و الإجماع 1 العبادات و اأقدر ات و على اعتبار المصالح 
فى المعاملات وباق الأحكام ٠.‏ 

ومن الثابت يقينا : أن الامام مالكا لا بقول بالمصلحة اللغاة » بل إنه 
رشټترط ف المصاحة المرسلة جلة شروط للعمل ۳ ¢ وقد سيق ذ کرها ۰ 

شرط العمل ,الصالح عند الطوفى ٠:‏ 

قد اشترظط لوف فى العمل الصا شرطاً واحداً . 

و حاصله + أن کون 5 7 البی على المصاحة مه ن أحكام المعاملات ¢ 


والعادات أو الما سات الدز مو ب4 ةوعوها ( و لرس 0 من آحکام الم مادات 


أو القدر ات و و ها . 


)00( المصاحة وم الدين الوق ص ۲۳۵ . 
( م ٠۹‏ التعليل بالمصلحة ) 


س ۲۹۰ مت 

ما لاوٍشترطه الطوفى فى ااصالح : 

لا يشترط الطوف فى العمل بااصالح الشروط الى اءتيرها الاصولمون 
وهی کرنا <قيقية لا وهمية » عامة لاغاصة » ملاثمة لمقصود الشرع بأن 
تكون من ااناسبات المعقولة الى إذا عرضت على العقول تلقتها «القبول » 
فلم وش ترط كل ذلاك حنی ‏ رج dll‏ اح الوهمية › وا صالح الى :تعلق بفئة 
قليلة من الناس » والمصااح مشة انس والإجماع ولاصالح الفرية » لکنه 
اطلن المنان فى العمل بالمصالح دون ضابط . هل يمقل مصلحة لا ضابط لها 
تقدم على النص و الا جماع 0 ا کلام لا قله المقو ل ااسلیمة فضلا عن 
رفش الشرع له » ومثل هذه ااصالح التابعة للووى والتشوى كانت موجودة ' 
قبل الشرع فل ينظر للها العقلاء واکاء » لكنهم کانوا نی عنها لانبا 
مصالح هوی » وهی ضروب لاشمطان تنزه عا الشارع الحكم فلاید من 
الشروط الى اعتبرها الجهرر شروطا حى تكون مصالح شرعية . 


ويرى الطرف أن الصالح الضرورية لا تخالف النص والاجماع » فا 
تکون موافقة ما » [ما قد تتحقق اخالفة بين الصالح الحاجية وااحسنية 
وبين النص وال جماع. 

قال الطوفى ما فصه : «کا اتفق النص والإجماع ولاصلحة على إثيات 
الاحکام الخنسة » الكلية الضرورية » وهى : قتل القانل والرند » وقعلع بد 
السارق » وحد القاذف والشارب وغو ذللك من الا <کام الى وافقت فما 
أدلة الشرع الم لحة ,۱۳ 


(۱) الصلحة و جم الدين الطونى ص ۲۳۸ . 


۳۹۱ 
٠‏ فإذا كانت ااصاحة عند ااعلوق تخصيص لانص والاجماع » فلايد من 

“شمهادة اامرع لها واعتبارها مصلحة » ولا یکون ذلك إلا بكو نما ملاعة ل2صود 
الشارع شبد لجنسها بأدلة متعددة تصل إلى حد القطع باعتبار ها شرعا » وأن 
معیارها وتحديدها من الشارع لا من غيره , فلاید من ضابط الصالح فى بناء 
الا <کام علا فا قاله اللو بدعا وشراً حابرا لا يلتفت إليه . 

الرادی. الى بى علها اابلوفی نظربته فى ااصلحة : 

تقوم فظرية ال11<ة عند (اطوفی حول مبادی» وأسس أربعة » هی : 

. المقل يستقل بإدراك المع لحة فى الفعل » واافسدة‎ - ١ 

۲ ب ااصلحة دايل شرعی مستقل لا علاقة له بالاصوص لا من جوة 
تخصیصیا لها » أو بیانها انص . ۱ ۱ 

+ - العمل پالصاحة فى المماءلات والعادات دون العبادات . 

۽ - الصلحة آقوی الأدلة . 

فبذه محاور أربعة ندور حوها نظر بة الصاحة عند الطوفى : 


احور الأول : أو البداً والاساس الأول : استقلال العقل بإدراك 
أحكام الماملات والعادات مصالح للناس » وأن التصوص قاصرة عن بيان 
جمیع لاصالح » فى المعاملات والمادات والسیاسات ٠‏ وأن العمل بالمصلحة 
فى هذا المجال مقدم على النص والإجماع » وأن معرفة المصالح لا تتوقف 
على الشرع ؛ ۽ لان اامقل يتل بإدرا كبا من غير حاجة [ 7 معرفتپا من 
الشرع . بقول الطرف : « ثم إن الله عز وجل جعل لنا طربقا إلى معرفة 
مصا لجا عادة » فلانفرکه لام مبوم ‏ بقصد التصوص الشرعية ‏ عتمل 


۲۷۹۲ 


أن یکون طريقاً إلى المصلحة » وألا بكون» ثم بورد اعتراضا والجواب. 
عليه فیقول : «ولا يقال : إن الشرع اعل بمصالحيم فتؤخذ من أدلته پ. 
لانا قد قررنا أن رحاية الصلحة من أدلة الشرع » وهی أقواها وأخصها » 
فلقرها فى عصیل الصالح ۱ ثم هذا اما يقال فى المادات الى 2و فى مصالبا 
٠‏ على تجارى العقول والعادات > أما مصلحة سياسة المكلفين فى حقوتهم » 
فبی معلومة لے f‏ العادة والعقل » فاذا رأينا دليل الشرع متفاعداً عن. 
إفادتها علبنا آنا أحلنا فى تحصيلرا على رعابنها» ' . 


والناظر فى هذا الاساس والبداً بده واهیاً لا اس > فبو آساس 
من غيز أساس » ومبداً م من غير مدا ۱ ل بقل أحد من الآصوايين ہذاء. 
ولم يقبلوا بأن النصوض ممهمة غير وافية بمصالح الناس ‏ ول يقبلوا القول : 
أن التصوص متقاعدة عن بیان مصالح الاس ء ويعتهرون هذا كرا 
وضلالا ۰ فلم يقل ذا أحد من السلین » واجمهور یقرون أن العقل يدرك. 
الصالح والمفاسد فى الافعال بواسطة الشرع » فلا يستقل هو بنفسه فى. 
إدرأك ما اعتبره اله شارع مصلحة وإدراك ما أعتيره مفسدة » لمكن ن إستطيع 
العقل أن يدرك ذلك مدى الشريعة » وارشادات الشرع » وذلك بنصوص 
الشريعة وروحما ومقاصدها » وشپادة الشرع لجنس ااصالح فى اجملة. 
بالاعتبار » فالمصا لح تثدت لعموم النصوص وظواهرها وبروحها ومقاصدها. 
وکون المصالح ملاتمة لمقصود الشارع » وذلك بشرادته لما فى اجملة . 


٠‏ وعد هذا تبین انا أن قول الطوقی يشتمل على مفاسد ظاهرة وعداء. 


01 )00 المصاحة ويم الدین الدوق صن ۰۲۳۳ ۰ ۲ . 


- ۳۰۳ — 


۱ اللإسلام کامن ذ ش نمس الطوق وقليه ' 2 م أنه شمعی رافضى 6 قال هو عن 


السك 3 ولد و 0 وله . 


الور الثانى : وهو الميدأ والاساس الثانى : المصلحة دليل شرعى مستقل 
كا قرر فى اص السابق بأن رعاية المصالح دليل مستقل عن التصوص» 
.ويعنى بذلك أن العقل يدرك المصالح والمفاسد ف المعاملات والعادات على 
جهة الاستقلال » والطوف مهذا عالف جاهير أهل العل من الحنابلة وغيرمم » 
-فقد قرر العلماء أن الصالح تدرك بتصوص الشرع » إما بالنص على عيئها أو 
جنسها » أو بظپور اللاعمة فى الصالح لقصود الشارع ؛ لان دجم الادلة 
الفرعية ثبت حجيتها بالنصوص » إما تصرصاً » أو تما » أو قیاسا على 
-منصر ص أو إجماع ۰و المصالم بت اعتبار ها بعدة أدلة . 


ويؤيد أن مراد الطوفى کون المصلحة دللا شرعيا مستقلا هو استقلال 
'العقل بالمصالح » أنه رفض تقسم المصالح إلى معتبرة وغير معتبرة وضرورية 
اه ۰ وعاب عل الذين قسموا المصالح ول به شترط فى العمل 
پااصاحة سوی كو نما فى المعاملات والعادات » وقد قدم الصلحة على النص 
والاجماع فى المعاملات والعادات ۰ وقال : الصلحة التى أقول با أبلغ من 
التى قال بها مالك » ثم بين أن طریقته تخالف ما آجمع عليه علياء ال مة قبله 
وأقام الدلیل على هذه العار بقة وأورد عدة احتالات وأسقط ما عدا الخال 
“الظن بااعمل بااصالح والظن يحب العمل به فالمصاحة جب العمل مها » فتقدم 
عل النص وال جماع عند التعارض > وهذه مغالطة ظاهرة » لآن وجوب 
العمل بالظن آس مس ثابت بالإجماع > وکون المصلحة دليلا ظنيا أ مس 
انا » لک تقد مما على اللص أ غير مسل » فل بقل به أحد » فضلا 


۲۹-۰ 


هن التناقض فىكونه تارة بقرر أن الصلحة دایل فعاعی » وتارة يقرر أن 
العمل ما می على الظن ۰ ۱ 


قال اإعاوفى : « فان فیل : هذه الطريقة الى سلكتها ۰ إما أن تکون. 
خطأ فلا بلتفت الها » أو صوابا » فإما أن بنحصر الصواب فما أولا فان 
اعصر لزم أن الامة من أو اسلا إلى حين ت ر هذه البار يقة على خطأ ۱ 
طريق الا 2 الى اتفقت الآمة ۳ اتباعها ول 3 بعة ؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام 0 قاتیعو أ ااسواد الاعظم فإنه من ذل شد ف النار ا 


والجواب : آنا ليست خعا لا ذكرنا علما من البرهان . ولا الصواب. 
ما حور فپ 5 ۳ ٠ل‏ ظا واجتهاداً 0 وذلاك او مب المصبر إلما ¢ إذ الفان. 
ف العرة بات كالقدام ف عبر ها 0 وما لزم على هذام : ن یا الامة نما 0 قله 
لازم ء على كل ذى رأى أو وطريقة آنفرد م تسار مسموق الما 4 والسواد 
الاعظم الواچب اتباءه هو الحجة والدلیل الواضح ولا ازم أن ايع العلماه. 
العامة إذا عالفوم ؛ لان العامة أ كثر دوم السواد الاعظم ۲ 

احور الثالث : وهو اليد والاساس الاااث للاوفى فى نظريته مجال. 

(١)عن‏ أبن تمر رواه الماک ف مستد رکه بازظ آخر المستدرك ج + 
ص ۱۱۵ ورواه بو نعم فى الحلية عن ابن عبر بافظ « وان الله لا جمع هذه. 


الامة على ضلالة أبدآ وأن بد الله مع اجماعة فائبعوا السواد الاعظم فإنه من شف 
شذ ف التارء القاصد الحسئنة ص .5غ : 


(۲) المصاحة ونيم الدين الطوفى ص ۲۳ 6 ۲۳۵ . 


۲۹۵7 


المصلحة : وهو انحل الذى يعمل فيه بااصلحة إذا خالفت النص والإجاع 1 
فحل ذلك هو ااعاملدت والعادات ؛ نان حل العمل بااصاحة هو أحکام 
المعاملات والعادات ۽ لان المقصود منها نفع المكاذين واتظام أحوالهم › 
والشارع الحسكمم قد قصد من تشريع أحكام المعاملات والعادات حقیق الفع 
المخلوقين , 7 نظام أحوال معش تمم » أما العبادات فالاعتياد فيباعلى الصو ص 
والإجماع , لآن المقصود منها أداء ء حق المعبود » وهو الخالق الذى هو الرب 
سبحانه وتعالى » فهو الذى يعلم حقه كيفاً وكأ ومكاناً وزماناً » فلا يجال 
لمصلحة فى معرفة حت الله تعالى » [عا الذى يرشدنا إلى ذلك هو النص » 
فالعبادات والمقدرات العمل فما بالنص والإجاع » وأما المعاملات فیمکن 
لاعقل أن يعرف مصالح ای فيها فيستقل بإدرا كبا . 


قال الطوفى : وتقدير ذلك أن الكلام فى أحكام الشرع ٠‏ إما أن بقع فى 
العبادات والقدرات ونحوها أو فى العاملات ولاقدرات وشيببا » فان 
وقع فى الأولى اعتبر فيه النص والإجباع وحوهما من الآدلة » ثم يقول : 
آما المعاملات وحوهاء انيع فيها مصاحة اناس 

انحور الرابع. : وهو المبدأ والاساس الرابع : الصلحة دیل مر ن أقوى 
الآدلة الشرعية > فيقدم على النص والإجماع عند التعارض » لکونه أقوئ 

منوماء وصرح بذلاك دون أن يبين وجه القوة عليهما إلا ما ذكره من الآدلة 

على تفدم المصلحة على النص. والاجماع » حيث بين أن المصلحة عل اتفاق 
فى وجوب العمل لاف غيرها من الآدلة » فهى محل خلاف ؛ لأن الشکرین 
لجع قالوا بالمصلحة فتسكون المصلحة مقطوءا مما فتقدم على غيرها » وفسى 


(۱) المصاحة ونجم الدين العوق ص و۲۳و۲۳۷ . 


۲۷۹۲ 


أن القائاين بالمصلحة قالوا : لا جوز العمل بالمصلحة إلا عند عدم وجود نص ‏ 
أو إجماع فى المسألة . ۱ 


قال الطوفى فی کون المصلحة أقوى الادلة ما فضه : « ولعلك تقول : إن 
رعاية المصلحة الاستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام « لا ضرر ولا ضرار» 
لا تقوى على معارضة الإجماع لتققضى عليه بطريق التخصيص والبيان ۽ لان 
الإجماع دلیل قاطع وليس كذللك رعاءة الصلحة. , لان الحديث الذى دل 
علها واستفيدت منه اوس قاطعاً » فى أولى فنقول للك : إن رعاية الصلحة 
أقوى من الإجماع » ویلزم ذلك أنها أقرى أدلة الشرع ان الاقوی من 


الاقری أقوى ۰" 


الادلة : 


استدل الطوف على مذهبه فى الصالح بو عین من الآدلة : 

النوع الأول : أدلة من الکتاب والسنة والاجماع والعقول » على أن 
الشريعة راعت مصالح الناس فى تشريع الاحکام » وهذه الا دلة قد تقدم 
ذكرها فى صدر هذا البحث » ففكون المصالح مقصودة للشارع فى تشريع 
الإ<كام أمر مسل وقشية يتت بالکتاب والسنة والإجماع والاستقراء 
والمعقول » لدکن‌العلوفی فى هذه الا دلة ذ کرها إجمالا مثل حديث « لاضرر 
ولا ضرار » وقال : إن الحديث نن الضرر عن الخلق وأثيت الفع لهم » 
فيو جب تقد الصلحة على النص والإجماع » وهذا القول الذى أخذه من 
الحديث باطل ۽ لان الحديث نن الضرر والضرار » والمقصود منه النهى ؛ 


)۱ المصاحة رم آلدان الطوق ص ۰.۲۱۰ 


— ۷ 


لان الضرر والضرار واقعان » والواقع لا برتفع » فدل على تحرم الضرر 
وااضرار وأن الأصل ف المدار التحريم › والتحرم حم شرعی لا بثبت 
إلا بدليل شرعی ۰ فإذا كانت ااصالح والفاسد لا تعرف إلا من الشرع » 
فکف تقدم عليه » وکیف تعارض مع أدلته ؟ 


واستدل عل اعتبار الصالح بالایات الدالة على وجوب جلد الزای و عم 
بل ااسارق 1 وثتل القائل قصاصاً 1 وقال : هذه التصوص دلت عل جاب 
۳۹ لح ودفع الفغاسد فتقدم: علمها عند التعارض 1 


وهذه الشيهة بعينها هى الشبهة الى تقدم ذ کرها فى الحديث فلم تدل 
الوص على وجوب التعارض باو بين المصلحة > وإتدل على وجوب تقديم 
المصلحة على النص ۰ نا أفادت ترتيب المصلحة على تشریم الحم وأن 
أسباب تلك الاحکام قد اشتملت على مناسبات معقولة فى ترتب أحكامها 
علیپا » وأن الإجماع الذى تحدث عنه الطوى » هو إجاع الا من علياء 
الآمة الذين قالوا ما عند عدم النص » أو الإجماع بشرط ملاءمتها لمقصود 
الشارع ٠و‏ شهادة الشار 2 سا ۰ 


و باملة » فلا دلة التى ذکرها الطوفی هى أدلة تثيت مذهب اوور 
القائل برعاية الشريعة اصالح العباد » كا تثبت آقسام المصااح إلى : ضرورية 
وحاجية وتحسينية ؛ لآنها دات على ثبوت نوع من أنواع ااصالح , 
وهی المصالح الضرورية » وبالتالى يئبت بطلان العمل بالمصالح اللخالفة . 
.للنص والإجماع » وهی الصالح التابعة الأهواء والاعتراض والنزوات 


وال وات 7 


والدلیل على بطلان العمل بالمصالح التى لم تشرد لها أدلة الشرع » وهی 


۷۹۸ - 
الله تعالى ول ولو ت ۳۹ أهواء 2 أفسدت السموات والارض وهزي ` 
فيون »۱۱۲ . وقال تعالى : د فان ل يس تجيوا لك فاعم آما يتبعون آمواءم. 


ومن أضل من اتح هو اه غير هدى من الله » ار 


فقد دلت الآيات على تحر مم اتباع الموى ؛ لاله ضلال وصاحبه یسور 
على غير هدى » والحق الذى لاص دة فيه > أن الله تعالى اعل #صالح عیاده . 
وقد أودعبا فى أدلة الشرع > وجعل النصوص الشرعية دالة على وجود. 
ااصلحت فلم تعرف من غير الشرع . 


انوع الثانى من الأدلة : أدلة تقدم ااصلحة على الاص والاجماع : قد 


استدل الطوف على تدم المصاحة على أ أ دص والإجماع عند اتعارض ف 
المعامللات و العادات ما بای : 


۳ الأول : غاص بتقديم الصلحة على الإجماع . 

٠‏ وحاصله : أن العمل بالمصلحة عل وفاق » تخلاف العمل بالاجماع فهو 
عل خلاف فيقدم التفق عليه على الختلف فيه » والصلحة متفق علا 
وجب تقدمها ع1 ی الإجماع > وهو اماو ب. 

ويمكن إصاغة الدايل هكذا : المصلحة متفق عليها فى وجوب العمل 
و | والإجماع تلف فيه » وکل ما هو متفق عابه ف وجوب العمل په 


ل يي e‏ م جو م ا 


(۱) سودة المنون :7 . 
00( سورة القصص : ۰ه 


ووم - 


يحب تقدعه على الختلف عله » فینتج أن المصلحة يحب تقد يبا على الإجاع ب 

- وهو الطلوب. 0 
آما الكبرى : فسلبة بالاتفاق ۽ لان افق عليه مقدم على الختلف فيه .. 
فلا 3 إلى دایل » ولان إثباتها أمى بدهی ؛ لان کل عاقل يدرك أن المتفق . 
وأما الصغرى : وهی أن الصلحة متفق عليها فى وجوب العمل لا 
علاف ف الاجماع ف فهو عخداف فيه . 


والدلیل عليها : أن منك رى الإ جماع قانلون برعايةا مصااح » فلو لم نكن . 
المصلحة محل وفاق فى وجوب العمل بها لما قال بها مشکرو الإجماع » لكن.. 
الشکرین للإجماع قائلون برعاية ااصالح ٠‏ فثيت آنا متفق عليها + 

وأما الاجماع . فقد اختلف العلاء فى حجیته . فقال به ابمبور وآنکره. 
البعض کاشيمة والتظام والخوارج » فو محل خلاف . 


قال الطوف فى رسالته : واا يدل على تقدم رعابة الصلحة على 
النصوص ل على الوجه الذی ذ كرناه وجوه : ۱ 
أحدها : أن مشکری الإجماع قالوا برعاية المصالح ٠‏ فبى إذآ عل . 
وفاق والإجماع عل خلاف والقسك ما اتفق عليه أولى من القسك با 


اخااف فيه . 


منائشة هذا الدايل : اقش اشکرون لتقد.م المصايحة على الاجماع هذا" 
الدليل فقالوا : 


وس سود نمی تحت بو یط بط رس ا 


)۱( المصلحة و وم ألدين الماوق ص ۲۲۷ . 


س 


آولا: لا لم لک الصفری > وهی أن المصلحة عل وفاق » معی بجمع 
.عليها » فان البعض أنكر العمل بالصالح جملة » والبعض آنکر العمل 
بالاصالح اللرسلة ‏ والبعض لم بقل إلا بالصالح العتبرة » فإذا هى عل خلاف 
ولوت عل وفاق » وقد اعترف الطوف نفسه » بأن الظاهرية لا يقولون 
برعاية المصالم » حيث قال : و فقد أجمع العلماء إلا من لا يعتد به من 
الظاهرية على تعلیل الأحكام بالمصالح ودرء الفاسد »۱۷ ۱ 


فبذا تناقض واضح فى قول الطوفى » وف نفس العيارة » وإذا ثبت 
آن ااصالح ليست عل وفاق » بل هی عل خلاف » أصبحت المندمة 
. الاو باطلة › وبطلاتها و تلرم بطلان دیما 1 لکن سن کر بطلان الدليل 
على الصغرى 


ثانا : لافل لک صحة دليل الصغرى » وهو أن منكرى الإجماع 
قالوا : برعابة لاصالح » فإن المدكرين للاجماع*) ثم الشميعة الامامية 
والخوارج والنظام ؛ ن هؤلاء ينكرون اڵ تعليل بالمصالح » فلا يةولون . 
٠‏ عرعاية ااصالح . 

وتفصيل ذلك : أن القول برعاية المصالح مبنى على الرأى » والشيعة 
:الإمامية بقولون : إن الدين لا يؤخذ بالرأى » نا يتا عن معصوم فعندم 
لابد فى كل عصر من إمام معصوم تأخذ منه أحكام الشرع » وإذا ثرت هذا 


)۱( المصاحة وم الدين الطوق ص ۲۱۵۰ . 
)۲( فالإجماع عندم کاشف عن‌قول العصوم ¢ والعارة بقول المحصوم اجماعا ۳ 
آما إذا م يكن إجماعا فقول من باب السین . 


س ۳ات 


يت بطلان القول برعاية ااصالح عند الشبعة 3 وأما الخوارج ¢ والتقل pre‏ 

القول برعاية الاصالح مضطر ب وتاب فيه ¢ فم نشدت فرشم رعا ,4 ۱۹ 3 

دنک ١‏ میلون إلى التعليل بالمصلحة » وأما النظام (ما أنك رالإعاع تبعاً 
لشیخه أف فى مسل الملقب بالاحظ وهما 3 أئمة المترلة » لاحتال أن هتمم 
الامة على ضلال 3 وذلإك بإجماعهم على أ ص ھہ ی على الرأ 4 وال .اس 5 ولا" 
أنكروا الإجماع المستند إلى الرأى والةماس و ن باب أولى أ ن امس كروا القول ۱ 
رعا, بة للصالم ۽ لأنها هی الرأى والقياس 


ثالث : أن القائلين برعاية الصالح إنما قالوا بالمصالح المعتيرة کالصالح. 
| الضرورية والحاجية »> والصالح لللامة , أما المصاا لم ار أو الصالح 
الشخصية الى قال ما العاوفى » فالاتفاق على ردها ۲ تالا اع قم على عدم.. 
قبولحاء وتحرم العمل ما فبطل القول بأنها حل وفاق . 

٠‏ دابع : أن الطوفى قد استند فى تقد رعاية الصلحة على الاجماع 
الإجماع » والإجماع فى نظره دليل ضعيف عن دليل رعاية المصالح »> 
فكيف يشت القوى فى ##دعه على الضعيف » بالذى هو أضعف منه » وهذة 


دامل واه ساقط عند أهل النظر ؟. 


الدليل الثانى : عاص بتقديم ال لحة على النص . 


وحاصله : أن النصوص مختلفة ومتعارضة سيب تعارض الظواهر 
والعمرمات ؛ وسيب اختلاف الرر ایات فى السنة والاختلاف مذمو م 
شر ع »> و الصلحة آمر حقيق فى نفسه غير مختلف فيه » بل هو متفق عليه 4 
وتقدم المتفق عليه على الختلف فيه آمرمقپول شرعاً وعقلا » فرجب تقد 
الصلحة على النص عند التعارض » وهو المطلوب , 


مت ۳۰۲ مت 


قال الطوفى فى رسالنه : ٠‏ الثانى أن النتصوص يممختلفة متعارضة ۰ فپی 
سبب اللاف فى الاحکام الذمومة شرعاً ورعاية المصالح أمر حقيق 
فى تسه لا تاف فيه » فمو سيب الاتفاق المطلوب شرعاً فكان انباعه 
ول » وقد قال عر وجل :« واعتصموا عبل الله جميعاً ولا تفرقوأ »” . 

وقال عر وجل : إن الذين فرقرا دينهم وكانوا شيعا لست عنم 
تی شی*۱۳۰, 1 ۱ 

وقال عليه الصلاة والسلام : « لا تختافوا فتختاف قلوبكى ۳ . 

وقد قال عز وجل فى مدح الإجماع « وأاف بين قلويهم لو أنفقت مافى 
الارض جميعا ما ألفت بين قلومهم ولکن الله آلف بينهم »۲0 » وقال عليه 
#اصلاة والسلام : « وکونوا عباد الله إخوانا»* . 


ثم ساق ما حدث بين أب اذامب واتباعهم من التفاخر والتنافر دليلا 
عل عة ما أدعاه من تعارض الاصوص واختدلافبا فقال : «ومن تأمل ۱ 
عا حدث بين أنمة الذاهب من التصاجر والتتافر عل صمة ما قلناء . ثم قال : 
ء فانظر بالله آمراً حمل الاتباع على وضع الأحاديث في تفاصیل أمتهم 
جو ذم لضم وما بعثه إلا تنافس الذاهب فى تفضيل الظواهر وعو ها على 


(۱) سورة آل عمران : ۱۰۳ . 

(۲) سورة الانعام : ٠۵۹‏ . 

(۳) دواه مسل وأحمد - انظر یج مسلم ومسند الإمام امد جرب 
س ۲۷۲ ء 0 

(4) سورة الانفال ۳ 

(ه) جزء من حديث رواه «سلم - انظر الأربعين النووية الحديث رقم دم . 


سل 4 ۳ نس 


رعاية المصلحة الواضح بيانها الساطع بوهائهاء فلو اتفقت كتوم بطریق ما 
كا كان شىء ما ذ كرنا عنوم » واعلم أن من أسباب لاف الواقع بين العلماء 
.وتعارض الروايات والتصوص » وبعض الناس يزعم أن السيب فى ذلك 
عمر بن الطاب » وذلك أن آصحابه استأذنوه فى تدوين السنة فى ذلك الزمان» 
فنعمم من ذلك وقال : , لا أكتب مع القرآن غيره » مع عله أن النى ل 
قال : ا كتبوا لا یی شاة خطبة الوداع » ۲۳ . 

وقال : د قيدوا العم بالكتابة ۳ .قالوا : لوترك الصحابة يدو نكل واحد 
منوم ما روی عن النى ملي لافعبطت السنت ۱۳ ۱ 

مناتشة هذا الدلیل : ورد على هذا الدامل منافشتان : 

الناتعة الأولى : زاردة على الج:ء الأول من‌الدلیل » وهی أن اللصوص 
متعار اضة فى سيب الخلاف » واللاف مذمو 1 شرعاً > فلا لس لک 
أن کل خلاف مذموم شرعاً » [ء۶ا الخلاف الذموم هو الحاصل فى 
الحروب والامور الداموبة لقوله تعالى : « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
رع ار ا ١‏ 

فالتازع المنبى عنه إنما هو فى آمور الدنيا فمو الودی إلى الفشل » 
أما التنازع فى الطربق الوصل إلى الاحكام الشرعية جار » بل هو واقع ؛ 


(۱) قال اللرمذى : : حسن یح = سكن الترمذى ص ۳۹۵ . 
(۲) سان الداری ج ۱ ص ۱۲۸ . 

(۳) المصطلحة وم الد ين الداوق ص ۷ 

() سورة ة الانفال : بع 


ست ع ۳۰ — 
لان الناس متفاو تون فى العقول والا فیام ٠‏ ومقتضی هذا أن مختاف الاع2 
الجتمدون فى المدنى المراد من التصوص هل هو الظاهر أو غيره ؟ فن قامت 
عنده قران وأدلة على أن الراد من النص معنى آخر غير انظاهر حك به» 
ومن ِ توجد عنده قران وأدلة على ذلك حم بظاهر النص . 


فالخلاف حيلاذ فى الطريق لاوصل إلى الحم وهو الاجتهاد » وهذا 
أمر جائز شرع قد رتب الشارع أجراً عليه ولو كان خطأ ۽ لان المصيب 
واحد وحی لوكان كل مجتبد مصبب فتختلف الا حکام تبعاً لاختلاف أنظار 
امجتهدین فى فيم النصوص » فالتعارض بين التصوص إنما هو فى الظاهر 
فقط » وليس ف الواقع 'ونفس الامر ؛ لآن أدلة الشرع لا تعارض فيها » 
وإلالما وجب الرد [لمبا عند الاشتباه . قال تعالى : , فان إن تنازعتم فى شی. 
فردوه إلى الله و الر سول ۲۲۰ ." ۱ 


فالرد إلى الله هو الرد إلى كتاءه > والرد إلى رسول الله » هو الرد إلى 
سنته » وهذا دلمل و اضح على وجوب تدم فصوص الكتاب والسنة على 
غيرهما من الأدلة » ومنها المصلحة » فاانص مقدم على المصلحة فيبطل قول 
الطوق : إن المصاحة مقدمة على النص ؛ لآن التعارض بين النصوص الذى 
سك به الطوفى [نما هو تعارض فى الظاهر » ولس تعارضاً فى الحقيقة 
ونفس الامر . قال الشاطی : « وأما تجوز أن يأتى دليلان متعارضان نان 
أراد الذاهبون إلى ذلك التعارض ف الظاهر وفى آنظار لجتهدین لا فى نفس 
الامر على ما قالوه جال » ولكن لا يقضى ذلك جواز التعارض فى أدلة 
الشريعة » وإن أرادوا يجوبز ذلك فى نفس الامر » فبذا لا ينتحله إلا من 


(۱) سورة الأساء : 4و . ` 


= و ۳۵ سب 


يشوم الشريعة لوروه ١‏ تدم من الا دلة عليه 2 ولا اش أن أ ارام r‏ 


۱ بو له . 


والذى بظور وك كلام الطزى 1 بأن التعارض عا هو بين فصوص السنة 
بدليل أنه ذكر الخلاف بين الآثمة وذكر وضع الا حادیث لتأييد ما ذهب 
إليه الواضع و(لاحادبت الموضوعة مرفوضة بالافاق., می لست أداة 
والاحاد, اث [مامتو | رة أو آحاد, 7 والاحاديث ا واترة لحلاف ف موتا 
ورؤايتباء إما الاختلاف فى دلالتها على الحم لكونها افظاً عربيا يعرض 
له الاحتالات الشرة : الاظپار والإضار ¢ والحقيقة 4 والجاز اخ ¢ والسنة 
٠‏ الاحاد a‏ 2 أدلة ظنة فیقع قيها الخلاف سيب اختلای الرواية وعدم العلم 
۱ با ناخ واللسوخ : 2 :د الدعض 3 اکن ۵ ذأ لا وجيت ودم الل احة عای 
النص . وقول الططوفى : إن أمير أاؤه:ين عر بن الطاب سيب الخلاف 
۰ فى منعه كثابة الس نة » قول غير يح > وحض افتراء » إا الثابت ت أن عير 2 
- ری ألله عنه کان قثت هن جیا الروابة فيطاب اهن الراوى شاهداً 


على روايته . 


الناقة الثانية :و هی و اردة على الجز ء الثار j‏ ن الیل > ودو ۱ أن 
المصاحة آمر حقبق فى نفسه فلا تاف » فهو سيب لاو فا ق المطلوي شرعا» 
وهذه الدعوة غير مسلمة؛ 4 ولا جع أن المصلحة أ ر حفيق ¢ بل هى 
أ ر اضاق > وقد قرر اشاطی أن ااصاا ح أمم ر اضافية تلف باختلاف 


)۱ الواففات جع ص ۰.۱۲۹ ۱ ۱ 
۱ (م ۲۰ - التعليل بالمصلحة ) 


س 


لاس والأذمنة والأمكنة وأن أن ابر فيها هو الغالب لا اشتمل عا 
الفعل : من مصاحت فاذا 7 ترجحت الصلحة فى الفعل > کان مأذو ۳ فيه ؛ و إذا . 
ترجحت الفسدة كان منوعا » ونا تختاف الصالح باختلاف الزمان 
والکان » فوى متفيرة ويتغير الك تبعاً ها » بل قد جد الجتمد فى الواقعة . 
الواحدة حكدين تلفين فى آن واحد ۰ تبعاً لاجتهادین من شنصین ؛ لآن 
۹۹ ی كرة الاجتهاد. . وقد تاف نقرجة 2 الاجتهاد بالنسبة اشخصین جتهدن 
قبعاً لاختلاف الصلحة عندهما » فبطل القول : إن الصلحة آمر حقيق فى 
۳ ل تاف وت أنها آمر ۱ ضاق ” تتفیر و تتبدل ۳ . الزمان و اكان 5 
وبالتالى فلا کون سيا للوفاق الطلوب‌شرعا ۽ لانها مختلفة ولیست متفقة؛ 
ولاما متفيرة وليست ابتة » فتکون سباً اخلانی ۸ فا هو دلیل للطوى 
دليل لنا ۽ لآن المصلحة سبب للخلاف » والحلاف مذموم شرعا » فیکون 
العمل بااصلحة المارضة للنص والإجماع مذموم شرعا > فلا يجوز العمل . 
يها لاما مبنية على اموی والتشبی » أو على الا قل هی وسيلة إلى الفساد ؛ 
لاا تفتح الباب ب أمام ذوى الاهواء والاغراض إلى القول ف الدين بالرأى 
وبغير عم > وهذا منهى عنه شرعاً یکین ن العمل بالمصلحة الخالفة النص 
والاجماع منیا عنه شرعا » .وهو ااطلون. 702 


00 وقداءترف الطرف نفسه» بأنالعمل بالنصوص والاجماع فى المبادات 
مقدم على العمل بالمصاحة ۽ لآن المصلحة الحقيقية فما دلت عليه اللصوص ». 

و حاول أن يضع ضابطاً لبصلحة فى المعاملات » وقد | عترف بتفیرها ضنا . 

. فدل ذلاب على آنا إضافية » ولدست حقيقية . ۱ 


وأما النصوص الششرعية » فهى ثابتة لا تتغير فلا اختلاف بنا 


ولا تعارض حقی بين ل صوص > وما وقع من ن تعارض فسیبه ا آخر 
.غير معارضة الاصلحة للا وص كالاختلاف فى الرواية » وغير ذلك من 

- الاسپاب » وأما قول الطرفى : الاختلاف ق ى الفروع مذموم شرا‎ ٠ 
واستدل على ذلك بعدة فصوص من الکناب والسنة فغير مسلم » لا‎ 
الخلاف فى الفروع ممرد لانه ثمرة اجتهاد صح مأمور به شرعا . قال‎ 
٠ رسول الله لے : , إذا اج د الام نم فأصاب قد جران » وإذا اجتهد‎ 


۳۹۳ لأفله ا واحد 7 


يث رتب الاجر على بذل الجهر ' 2( وجعل للصیب اجن وللمخطى. 
أجراً واحداً > دل على جواز الاخدلاف فى الفروع 5 الذى : عرق الاجتهاد ۱ 
بواحجتی الأمور 4 9 قوله تعالى 0 فاءدروا پا آرل الأبصار مد 


وأما ما تمك به الطوق من وله تعالى : « واعتصموا حل الله جميعا. 

ولا آفرفوا ۱۳۰ فالبل الذی أر الله الاعتصام به هر القرآن الكريم . 
٠‏ فقد بینت السنة أن القرآن حبل الله المتين ونوره المين عصمة ان سك به 
وجاة أن اثبعه .. فالمراد بالاعتصام حل الله هو القسك بالقرآن الکرم ‏ 
الذی هو الصدر الأول » فبذا دليل شا على وجوب تقیم النص,. 
عل الا لحة فهى حجة دامغة يطل قول العلوفی تقدديم ا اصلحة 
على النص .. 


(۱) دواه البخارى فتح البادی ۱۳ ص ۳۱۸ » وان سبل السلام 
جي ص ۱۱۷ ۰ ۱ ۱ 1 
(۲) سورة آلشر : ۲ . 
۰ (۴) سورة آل عحران : ۱۰۳ . 


م۳ ۱ 
وأما ما سك به الطوفى من قوله تعالى : « إن الذين فرقوا دینهم وكانوة 
شيعاً لست منهم في شىء»* . فالراد بالذين فرقوا دينهم ثم أهل البدع 
0 والآهراء 2 ويؤيد ذلك ما روئ' عن ر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -. 
أن رسول الله بش . قال لعائشة : « إن الذين فرقوا دينهم وکانوا شيعاً 
مم أصواب البدع وأصعاب الاهواء > فإنهم ليس هم توبة ولا منم بریه. 
رم می براء ۳ ۱ 
٠‏ وتوت من هذا : أن الآية دليل على لوف وليست دليلا له . 
وأما استدلال العلوق بای الأتفال « هو الذى أيدك بنصرء وبامؤمنين. ٠‏ 
وألف بن تس . وحدیث : ۰ «کونوا عباد الله إخواناء» 8 1 قذير 
ظاهر 4 UY‏ لا فلأ نه بازم‌من مح الاجتماع فا ذم الاختلاف ف‌الاحکام. 
۱ الناشیء عن اجتهاد یج 6 بل قام الإجاجع يام الصحابة والتابعين رضوان. ۳ 
الله علوم : على أن الاح لاف ٤‏ أحكا م الفروع غير وم )ما 0 صادراً ۱ 
من أهل الاجتهاد والاستتباط» , 0 


ش الد مل الثالث : : وقد ساثه الطوق. لاثبات جواز تقدم الاصلحة عل 
الص والإجماع > وقد ذ کر جملة قضايا وقعت من الصحابة » وحدث بمضباً 
بالاجتهاد فى معنى ألنص ۲ و بعط با جیردت بالاجتهام بناءاً عل ااصلة » 
۳۳ سورة ة الا نعام : : ۱۵4 
(۲) سند الإمام هد جام ص ۲۹۹ . 
)۳( سورة الانقال الایتان :۳۰۹۲ 
. (ع) دواه مسل فى الآيمين النووية دقم ۴١‏ 
)٥(‏ روح المعانى للألوسى ج ۷ ص ۳۸ ۰ 


- ۳۹ ۱ 

و بعضبا حدثك من رسول الله یس قولا وفعلا مثل : «لولا أن قومك 
حديئو عبد يحاهلية لبنيت البيت على قواعد إبراهم:؛ ومثل أمره بالتحلل ١‏ 
من الاحرام عام الحديبية» فقال الطوفى ما اه : قد ثدت بالسنة 
٠‏ معارضة انر الصلحة فى قضايا ف ع ذلك معارضة ابن مسعود للنص 
والاجماع فى التیمم مصلحة الاحتياط ف العبادة » فقد ترك اي مسعود 
ید بث الدال على جواز ال تيمم من الجنابة ا اشدة ارد اصلحة الاحتیاط فى 

العيادة > وهذا ترك للنص بااصلحة 


- الجواب : أن ان مسعود » قد عمل بالآية وهو قول الله تعالى : 
وأو لامتم النساء فر تجدوا ماءأ فتيمموا ,۳ وفسر لللامسة هنا بنقض 
"الوضو » الى هى التقاء بشرة الرجل ببشرة المرأة الاجندية من غير حائل ؛ 
وم يفسرها بالباشرةالفاحشة » كا قال غيره ۰ وقد صح رجوع ابن مسعود 
عن القول بعدم جواز التيمم من الجنابة › وقال بالجواذ فا فلا جال لفة له حينئذ 


9 تایه ة باللصلحة . 


ومن ذلك أيضاً : قول رسو ل الله وك : «لا بصن أحدك العصر ` 
:إلا ق ی ۳ رظة » فأدر 3 بحم , العصر ف الطر ۳1 . فقال بعضیم : : لا فصل 
حی : تأتمها ٠‏ وقال بعضوم : بل فصل ل يرد متا ذلك ٠‏ خد كر اني يق : 


قل ینف واحدآ منم »' ا 


وقال الطوى : وقد صبل بعطهم قبل ذلك أى ی بالطريق ‏ حين أدركة 


س 
۱ 


(۱) سورة المائدة : ٩‏ . 


)۳( رواه اليبخارى فح الباری ج م ص +۲ ۱ 


3 س ۰ س 


٠‏ العصر » وفعل البعض هذا مخااف للاص للاحتباط ف العبادة ۽ لان الطوق.. 
قال وهو شسه يما ذکرناه 2 فدل على جواز دم ااصلحة على النص 8 ۱ 


الجواب : أن الذی حدت من بعض الصحابة هو اجتهاد فى فيم النص. 
و (r‏ 


ومعرفة اراد منه » فقد فهم البعض أن اراد من الثهی سرعة الباذرة إلى 
بى قريظة وعدم الإبطاء والتأخير » وليس المراد منه تأخير الصلاة فصل. 
بالطریق » وفهم البعض الى على حقیفته فلم يصل إلا فى بی قريظة فأخر 
الصلاة إلى ما بعد المغرب ۰ وهذا الفعل ليس مخالفاً انص . ولا بدل عل 
تقديم المناحة على النص ٠‏ بل هو عمل بالنص حیف ی أقر النى م کل ۱ 
فریق على اجنهاده . ۱ 0 
قال المتوحی : فانه مق لما ذ کر له أن طائفة صلت ف الطريق فى 
الوقت وطانفة صلت فى بنى قريظة بعد الوقت ۰ ل يغب طائفة منهما » فن. 
آخر الصلاة حتی وصل إلى بى قريظة أخذ بعموم توله : « لا يصاين أحدك 
-العصر إلا فى بى قريظة » ومن صلی فى الوقت قبل أن يصل إلى بى قریظة: 
. أخذ بأن المراد بقوله ذلك. » التأكيد فى سرعة المسير إلها » لا فى تأخير: 
الصلاة عن وقتبا » والمصيب من الطائفتين المصلى فى الوقت فى قول. 
اختازه الشبيخ تق الدين » لكن الراد من ذلك » لتآمب وسرعة ة ار ۲ 
لا تأخير اأصلاة , 
وقال ابن حزم : القسك باامموم هنا أزجح + وآن المؤشر لاصلاة حى 
وصل بى قريظة هو المصيب فى فعله واختلاف فى الراجح من الفعاين . 
يدل على أن كلا من الطائفتين فمل ما فسله باجتهاده » الذالقه 


۴۱ 


نف صل اه عليه وا طائة متهماء 0 
ومن ذلك : ترك رسول الله بي هدم الكعبة وبناءها على قواعد . 
راهم اصاحة الناس ٠‏ فإن الواجب بناء الكعبة على قواعد إراهم ». . 
لکن رسول الله وكيك ترك ذلك رعاية اصلحة ناس » فدل ذلك ی جواز 
تقد م المصاحة على النض . 
واستدل الطوفى تحديث مائشة الذى جاء فيه : هلولا أن قومك حد يشو 
عبد بالإسلام دمت الكعبة وبنيتها على قواعد از اهم الا ر 
وهو يدل على أن با على ی قواعد راهم ویب فى حكها » 
فتركه لصاحة الناس »۳ ۸ 


الجواب : أن الذی رد هدم الكعبة وبناءها على قواعد یم ۳ ۱ 
الصلحة , ٠‏ > هو الرسول ل ٠‏ فالصلحة يتت بترك الرسول لو ۰ 
والبناء » فمى ثابتة بقعله ا ۰ فلم کن هناك نص ترك لاجل ۳ 4 
بل ثبت الثرك بالتص رعاية لله لحة ۰ فان السنة من قول وفعل وتقرير » 

مصدر الحکام » فأين النص الذى خالفته الصلحة وتقدمت عليه ؟ وهل 
يقال افعل الرسول مخالف للنصن » والتشر يبع ما دام صادراً منه ؟. 


٠‏ ومن ذلك : لا آم رسول الله لا يجعل اج عرة قالوا : كف 


(۱) شرح الكوكب ای ص ۰۴۱۰۰۲۰۹ 
(۲) دماه البخارى فتح البارى ۲ ص ۳ » وق رواية : حدیئو 
عبد پکفر . 1 


(۳) الصلحة وتم الا ین الطونی ص ۲۴۱ ) ۲۳۲ 


SS 
وقد سمينا الحج وتوقهوا وهو معارضة للنص بالعادة وهو شبيه بما نحن فيه ؟‎ 
وكذلك يوم الحديبية لا ام م التحال توقفوا كا بالعادة » فى أن لا حل‎ ۱ 
۱ قبل قضاء مناك 3 حى خضب نی صل اله عليه وس . وقال : «مای‎ 
۱ . » آم ر نالشىء فلا ,قعل‎ 


. الجواب : : أن توقف الصحابة عن جعل الحج رة آنسمته جا بعد 
أمر الرسول لا وك يحمل الحج عبرة صار سنة بإقرار الرسول ا » 
فل بو جد فيه ممارضة للنص »> وقد ترك الصحابة هذا التوقف بأمره حيث 
قال : و افعلوا ما آمر تک : به» فل بصیح ال "وقف سنة » ول توجد معارضة 
للنص , [نما هو امتثال لامر الى مه . 


وید ذلك : أن الصحابة لا توقفوا عن تنفيذ أم مره يل بالتحلل 
بوم الحديبية تمشيا مع عادتهم فى ألا بتحالوا قبل قضاء المناسك » غضب 
علموم الرسول ب وقال : .« افعلوا ما آمر نک » فقد روی البخاری عن 
جار بن عبد لله رضى الله عنهما ‏ أنه حج مع ال ی ی ؛ يوم ساق ادى 
معه وقد آهلوا اج مفردا . فال هم : « أحلوا من [حرا مج طراف 
البيت والسعى بين الصفا والروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى [ذا كان 
يوم التروية فأملوا بالحج واجعلوا التى قدمتم بها متعة» فقالوا : كيف 
يجعلبا متعة وقد سميتا ت ؟ فقال : افعلوا ما أمرتّك فلولا أى سقت 
ادى لفعات مثل الذى أم مرک > ولكن لا« بل می ی سرام حتی يبلغ ادى 
عله ففعلو| »۱ , ۱ 

فدل هذا ادرف وما قيله ۳ توقف الصحابة من جعل المج رقف 


)0 فم البارى جم ص .4۲۲ . 


. نما كان ذلك افيمبم من صاحب الشرع عدم جعل الحج عمرة » فلا يجوز 

إلا بعد تمام امناسك » فالتوقف دليله السنة » وايس الصلجة » فلم توجد 

مصاحة معارضة للنص ولا عرف الصحابة جواز ذلك فعلوا امتثالا لامر 

النى يلل . ومنها : ماروی أبو يعلى فى مسنده أن النى كع بعك 

أبا بكر ينادى : من قال لا إله إلا الله دخل اللجنة . فوجده عمر فرده وقال : 
إذا نكر« ال 0 


1 وكذلك روى أبو هريرة ع د مثل ذلك فى حدیث کح د وهو معارضة ' 
:نص الشرع بالمصلحة" . ۱ ۱ 


وقد استدل الطوق هذا على تقدم المصلحة عل ا از« نص عند أل تعارض ٤‏ 
لان عمر ن الخطاب_ رضى الله عنه ‏ ترك العمل تالنص رعاية للمصلحة . 


الجواب : سنا لك بأن عمر ‏ رضی الله عنه ‏ رد أبا بكر وأبا هريرة 
ومنعهما من التحدث ما أمر به رسول الله ی بناء علا المصلحة النى رآها » . 
وهی ألا بتكل الناس فلا يعماون » لكن رسول الله + كك ار على ذلك . 
فکان ترك العمل بما روى عن أبى بكر وأ هريرة لإقراره ا لعمر 
انع من التحدث » فالمعارض لهذا الحديث هو السنة المتمثلة فى إقراره صلى 
الله عليه وسلم » على أن ۵ من التحدث عدیت من قال : « لا إله إلا الله 
.دخل الجنة » ثابی عن الى فى دواية راجحة > وهو ما رواه البخاری 
عن ن أفس ن مالك أن النى 2 قال ومعاذ. رديف على الر حل :یا معاذ . 


(۱) نيل الاوطار + ۱ص بهم .. 
۲۳( الصلحة و جم الدين الطوى ص ۲۲۲ .0 


- ۲۱۵ ب 


۳ : لبيكيا رسول الله وسعد يك ». ثلاثا . ثم قال : مامن عبد بشید أن. 
لا له إلا الله وأن مدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار . قال : 
يا دسول الله . افلا آخر مها الناس فسبتبشرون . قال : إذا پعکوا. ˆ 
مأخر ما معا عند مو ته ما ۾ أى خوفا من الاه 72 بترك البرية 9 . 


۱ ۱ فسکون سید حمر هو الاص الزی رواه اس من أن النی نی مه منع . 
معاذا من أن تحدث به 2 وهذه زواية دة فتقدم le‏ ی غیرها E.‏ قال ۱ 
ا أبن الضلاح » 0 وقال صاحب فوانج ارحوت : « الحديث ا أنسوب ال 


الصحبحین ج le‏ ى مالم لأسب ۳ 3 


والحاصل : أن الطوف يقول بتقد م رعاية ااملحة على النص الذی. 
0 هو ظنی فى دلالته 1 لان ااصلحة دابل ظو ' فتساوأ مع خير الواجد الذى. 
لا يفيد إلا الظن ومع الإجماع الذى دلالته ظنية » أما النص القطعی الدلالة ء 
فإنه مقدم على غيره من الآدلة » ومنها ااصلحة » فإن التص القطعى 
آقوی من دليل المصلحة الظنى » فبتضم انا من هذا أن قول الطوق 
بتقدرم رعا بة أله لحة على النص و الإجماع ليس على إطلاقه »إا هو مقيد. 
٠‏ بالنص الى . 
. والاليل على ذلك ما يأى: 022 - ۱ 

١‏ - ماقرره الطوفى من أن النص الذی ثبتت قطعيته من كل الوجوه. 
لا ضالف المصلحة , [نما اذى خالف ااصلحة ويعارضما النص الذى فاتت. 
(۱) دواه البخارى عن الشيخين - نيل الاوطاو + ۱ص ۰۲۹۹ 
" (۲) فوا الرحموت + ۲ ص ۲۰۹ . 


۳۱۵ بت 

قطعيته من کل الوجسوه أو بعضبا » إما فى متنه أو دلالته . 

قال العلوفى : « وأما النص فهر إما متواتر أو آعاد » وعلى التقديرين فپو. 
إما صرح فى الح أو تمل » فهى أربعة أقسام » فان كان متواترآصرعا 
فهو قاطع من جهة متنه ودلالته »> لکن قد يدون تملا من جهة عوم آو 
إطلاق » وذلك يقدم فى کونه قاطعاً مطاقاً » فان فرض عدم احتاله من 
جهة العموم والإطلاق 'ونحوه وجعات فيه القطبعة ۳ اس 
لا يتطرق لامه احتهال بو جه ء. متا ن مثل هذا الف الصلحة ١‏ فعو د ای 
الوفاق » ون کان آحاداً حتملا فلا قعام م وکذا ان کان متو 2 ۱ تملا + 
أو آحاداً صر ۳ لا احتمال فى دلا 2 بو جه ۳ ات قطعيته من أحد ر فيه م 


اما مله أو سند . 


فيتضم من هذا : أن الدليل القطمى فى سنده ومتنه لا تعارض ينه وبين 
المصلحة » إما التعارض بين الدائل الظى من جهة سنده كبر الواحد ؛ أو من 
جهة دلالته . خينئذ بقدم رماية المصلحة على النص الفلی . 

؟ - أن الطوفى بين أن النص الذى تتقدم عليه المصلحة هوالنص الظى. 
شوله : « إن معی لا ضرر ولا ضرار 6 نز الضرر والمفاسد شرعا ٠‏ وهو 
. نف عام إلا ما خصصه الدلیل : وهذا یقتضی تقدم مقتضی هذا ادیش 
على جیع أدلة الشرع وتخصیصبا به فى نق الضرر وتحصيل ااصلحة» .. 
وبقول : إن النص والاجماع إن عالفا المصلحة وجب تقد رعایة ااصلحق 
عامهما تار ربق التخصيص و الببارن هما » لا بط ربق. الافتئات عا ہما 
والتعطيل شما »۳ . 


.. ۲۲۲ المصلحة ونجم الدین اون ص‎ )١( 


سر 


۳ - 


وهذا قول صرح من الطوفى ۰ بأن الصلحة التى تقسدم على النص» 
ما هى عصصة له » أو مبينة » وهذا ليس افتئات على النص ولاتعطيلا له . 
-ومعنى هذا : أن القول برعاية المصلحة وتقدي با على النص والإجماع عند 
التعارض لیس خروجا عن الشريعة 3 ولا هو ترك لاصو صا 3 | هو 

تخصیص وبيان ۰ والتص الذى بلحقه التخصيص ١‏ (نا هو النص العام ؛ 
لن دلالته ظنية » أما النص الخاص . فهو قطمی الدلالة بالاتفاق فلا بقع ٠‏ 
"التعارض بيه وبين المصاحة ۽ لان النص الخاص قععی الدلالة فالعمل به 
-مقدم على العمل بااصاحة » وقد صرح الطوفى بأن البص. الخاص د دلالته 
“قطى. ی فيجب العمل ر به للا المفلحة. ٠‏ 


أما الدليل العام » فدلالنه ظنية فیقبل التخصيص » فتقدم المصطحة عليه 
.عند التعارض من باب التخصيص ۰ وتكون ااصلحة مخصصة لانص العام . ۱ 
قال العلوفی : « إن النص والإجماع إما ألا يقتضيا ضرراً ولا مفسدة بالكلية ». 
أو يقتضيا ذلك . فإن لم يقتضيا شيئاً من ذلك فما موافقان لرعاية ااصلحة, 
وان اقتضیا ضرراً » فإما أن یک کرن أى الضرر بموع مداولهما أو بعضه ‏ 
فان کان جموع مدلوشما فلايد أن بكون من قبيل ما استئی من قوله عليه 
“السلام : د لا ضرر ولاضرار » وذلك كالحدود والءقوبات على الجنايات , 
وان کان الضرر بعض مداولهما فإن اقتضى دليلا عاصا اتبع الدليل » وان 
لم قتضیه دلیل غاص وجب تخصرصیما بو وله عليه الصلاة و السلام : : 
٠‏ لا ضرر ولا ضرار » جمعا بين الادلة »> وقد اتضح من قول اون أنه 
٠‏ يقدم ااصلحة على النص » وقد فيم البعض أن العطوق پقدم المصلحة على 
؛لنص معالةا » وهذا الفيم خطأ وإشبد مله وبطلان ما ققدم قل عن 
تالطوفی ۰ الکن الطوق مبلق تیدا لرأيه . إنما وجد معارضة وهجوما؛ 


/ 


- ۳۱۷ 


لان رأءه محخااف لا أجمع عليه علیاء الامة سلفاً وخا من وجوب تقد ر 
الثص والإجماع على المصلحة 4 ودأى بم الدينالطوق باطل الأمور الائية ۳ 


الا الأول : : أن تقدم الاح على اليص فيه 5 الفة لاض ¢ ويؤدى. 
هذا إلى القول : إلى ارتفاع الوثوق بالنصوص » فتوصف الصلحة بالقدسية. . 
دون النص . 

| الآ الثاني : أن القول بتقديم المصاحة على النص, يفتح لاب أمام. ' 
ذوى الآه.واء والاغراض > فیقولون فى الاين رام ويفتون e‏ 
وافق هوام , 5 ا 

و باب » فالقول بتقدحر المصلحة على النص ذريعة الفساد » وسد باپ.. 
الذرائع واجب شرع فقفل هذا البأب مص اة خيائذ رك القول بتقد.م 
ااصلحة على النص بالمصلحة 7 و ف رك هذا مصاحة راجحة على امصلحة- 
امقابلة لها ۽ لان درء اللفاسد مقدم على جاب الصا ۰ فانه یفتح الباب إلى 
رك صوص بالکلب عجة آن هذا مصلحت وهذا فساد ما بعد و فساد . 


الامر ۱ ماف : أن القول تقديم الصا e‏ على لص 1 فسخ لما یت 


بالنص بالاجتهاد والرأی » والنسخ لا رشت بالاجتهاد والرای » [ما يشت 
بالنص ۰ فیکون القول بتقدم المصاحة على النص والاجماع » هو فسخ. 
الحكم بعد زمان النسخ » أى بعد زمن التشريع » وهذا ضلال ظاهر فهو ٠‏ 
باطل » وقد وصفه بعض العلياء بالإلحاد ۽ لاله قد ضل بتشفکیره وتغلب. 
عليه هواه وخضع لشوته» ورفض رأيه ابن رجب الحنبلى وغيره » وااشیخ.. 
عبد الو هاب خلاف قد قرر فى کتاه فا لا ص فيه ما حاصله : أن الطوف. 


۳۳ 


تج تااصاحهة المرسلة إطلامًا فم لا فس فيه أو فيا فيه نص 3 واه فتح باب 

تلاصا على الوص ¢ وجه ل ji S>‏ نص أو الإجماع : عر صه ة للنسخ بالرأی ۰ 
5 ان اعبار الع لحة ما هو إلا جرد رأى وتقدر 2 و در العقل مصلح 

و باروایة والبحث قدرها مفسدة » فتعرض الاصوص لفسخ أحكامها بالاراء 7 
ودر العقول خطر على الشرائع الا مية وعلى کل القوانين » ثم هو قد سل 
آن الغبادات والقدرات لا مجال الاستصلام فيا » ولم أن الاحکام الكلية . 
الاتى شرعت لفط الضروریات والحاجيات لا يخال فما أيضاً لاستصلاح ۱ 
اما مته 2 دام وأا لحة ورد ر رأى مثال لجز زأمة وزد اصص عکہاء 

. ؤعارض هذا الحم الصلحة ليقبين مقياس الصاحة فده ۰ وعلى أى 


3 عضو ۰ بقدر ها ' 


0 (۱) مصادر النشر يدم فيا لا نص فيه لمشي عيد الوهاب خلاف ص ۸ . 


قح 
سبى يرج اج 
2 د وه 


دس ۳۹ س 


عم 


۱ الامام الغزال فقيه أصولى ۹ فی شتی فروع لعل فکره الثاقب وعقله 
"الستس 2 ود کب کنا استصه فى - کا قال هو - فوق المنخول ودؤن 
التبذيب » فيكو نكتابه الستصن جاء متأخر؟ عن كتابيه المنخول والتهذيب » 
وقد ذ کر تعر رف ااصلحة فى به الثلاثة : الخو وششاء الا يلو المستصق ۰ 

کا ذکر شروط العمل بااعلحة وذکر آقنامپا فى بعض کته دون البعض » 
.وقعر ض لذكر آراء الآثمة > اء رأى الغزالى لا فى بعض کتبه ومفصله 
فى البعض الآخر ۰ فظربر البض أن الغرالى لا يقول إلا بالمصالم الضرورية 
اللكاية القطعية : بناء على اشتراط ذلك فى كتابه الستصین » و نحن سنذ کر 
ااتعار رف للصاحة عند الغزای فى کنبه ‏ ثم نذ کرالا قسام والشروط الواددة 
۱ یکتم ۾ ایض ثم نبين رأيه إجالا . 


أولا : تمریف ا اصاحة عند الامام الذزالى : 
١‏ اذك ر فى کتاه اشخول الاستدلال وقسمه إلى نوعين : 
انوع الأول الأول : الاستدلال الرعل : 


و عرفه وله 1 الذى لا شېد له فى الشريعة < ينطبق عله ۳ 

أى الذى لم بوجد فى الشرع حك عاثل له » وعل هذا التعر.ف تکون 
المدلحة المرسلة المرادة فى تعريف الاستدلال المرسل عند الغزالى هی 
المصلحة التى لم شبد ها دليل معينبالاعتبار » ولم يشمد لما بالإلغاء » ولمتمكن ٠‏ 
داخلة حت ما شرن الشرع لجذسها . ولیست ملائة لمقصود الشرع . 


۱ ۱ ۱ بت ۳۲۰ ۳ ۱ 
وباججلة > فلم يشبد الشارع لجنسها > وهبذه هى الصاحة الغريية الى. 
عرفت بالناسب الفریب » کا صرح بذلك فى كتابه شفاء الغليل والستصینی» 
'ومثل ما : حرمان القاتل من الميراث معاملة له بنقيض مقصوده » بتقدير أن 
الشرع لم برد به » وهذا المثال افتر اى“ > حبث قدر أن الشرع | يدل عل ˆ 
حرمان القاقل من الیراف . 


وبعد أن عرض مذاب الأصو لين فى هذا النوع من الصا ما بين. ١‏ 
قائل يه » ومنكر له ومتوسط ‏ وذ كر الآدلة والرد علبا ۽ ثم اختار آنه 
لصح الاستدلال بهذا النوع ۽ لانه لايد من شهادة الشرع لجنس المصلحة » 
وهذا النوع م بشید له الشرع بأى نوع من آنواع الآدلة ‏ واختار رده حيث. 
وال : : « والختار عندنا وااصحیح أن الامتدلال المرسل ۴ شرع لا بتصور 
حت نتکلم فيه بنق أو [ثبات > إذ الوقاع لا حصرضا » وكذا الصا . 
. وما من مسألة تفرضه إلاوف الشرع دليل عليها » اما بالقول أو بالرد؛ 
فإنا نعتقد استحالة خلو واقعة عن حع الله" . 


المناسث الغريب آنکره الغزالى » کا أنكره غيره » فالإمام مالك الذى. 
فسب إليه العمل بالاستدلال اارسل مطلقاً يتبكر العمل بالمناسب الغريب » 
فإن المشبور عن الإمام مالك اشتراط الملاءمة لمقصود الشرع فى المصال 
٠‏ المرسلة » وشبادة الشرع لجسا ؛ والرأى المقابل لهذا غير آلشپور ‏ هو 

اشتراط عدم المناقضة لنصوص الشرع » أى يشترط ف المصالم الرسلة ‏ 
فى جواز العمل مها ألا کون مناقضة لاص ولا «صافمة اقاعدة » ولعل هذا 


(۱) المنخول ص ۳۵۵ . 


۳ 
هو الذى استند إليه الإمام الفزالی فى فسبة العمل بالاستدلال الرسل إلى 
الإمام مالك . 


فد عر فه الإمام الغزالى بشوله : کل معی مناسب = ممارد ف أحكام 
الشرع ¢ لا برده أصل مقطوع به مقدم عليه من کتاب أو س أو إجماع ¢ 


فهو مقول وه 2 وإن لم يېد له أصل معين » ۱۷ 


فالاستدلال الصحيح عند الإمام الغزای » هو المصاحة اارسلة الى م 
يدل الدليل المءين على اعتبارها أو [اغاماء واسکن دل الدايل لاعتبار جنسباء 
وذلك لشهادة الشرع لجنس الماح » فبى التى سكت عنها ااشارع ۰ فلم شود 
ها بالاعتبار » ول يشبد لا بالإلغاء » لكنها ملاعة لمقصود الشارع » وهذه 
المصاحة يوز العمل مها عند الإمام الغرالى ؛ لامما مناسب مطرد » ول بردها 
أصل مقطوع به من الكتاب أو السنة أو الاجماع . 


فالاستدلال المرسل الذى رده الغزالى هو الذى اشد سه › وهذا 
هو الفارق بينه وبين الاستدلال المحيح الذی قبله الغزالى وجوز بناء 
الاحكام عليه ؛ لان الشارع قد شېد لجنسه » وأیضاً فرق الاستدلال 
المرسل عن المح » إذ الاستدلال الصحيح لا ركز تقسیمه ولا ضبعله 
ولا حصره » فقد يكون عاما » وقد يكون خاصا » وقد يكون كما » وقد 


یکون جزئيا . 


(۱) التغول ص 56م . ۱ 


- ۳۲۲ 


۴ - تعر بف الي محة فى كتامه شفاء الغامل : 


وی عهر عنها بالناسب الرسل » فد عرفها بقوله : ١‏ الناسب الالام 
الذى لم بشید له أصل معين » وهو الذى يلةب فى لان الآصوايين 
بالاستدلال المرسل . 


فالمصلحة عند الإمام الغرالى على هذا التعريف هى الملائم الذى ظبر 
وجوده فى الفرع ۱ و يشوك له أصل مين لعینه » اما شېد جنه » آی شېد 
الشر رع باس المصالم » ویشرد لذلك قوله : « أما لاناسب اارسل » وهو 
الذى يعبر عنه الفقهاء بالاستدلال الرسل وهو التعاق بمجرد المصاحة من غير 
استشم‌اد بأصل معين »۳ . 

وقد ذکر فى هذا التعريف : أنه #«ريف للمناسب اارسل الذی هو 
دلیل على المناسب الغريب > وحى الاتفاق على رده . 

۳ - تعر رف الصلحة فى کناه الستصیی :0 

فقد عرف الصلحة بقوله : « الصلحة عبارة فى الاصل عن جاب منفعة 
أو دفم مضرة ع ۱۳ 1 

وهذا تعر يف المصلحة فى اللغة › “م عر ف العلحة فى الاصطلاح 
بقوله : , هى الحافظة على مقصود الدرع » ومقصود الشرع فى الخاق خمسة 
وهو أن محفظ علمم ديم وتسم وعقلرم وف لمم ومام ۱۰ . 
(۱) شناء الالميل ص ۱۸۸ . 
(۲) شفاء الخليل ص ۲۰۷ . 
(۳) المستصى بج وص ۰۲۸۱ 


(4) الستصن + ۱ص ۰۲۸۷ 


۳۲۳ بت 

وقد سبق هذا التعریف فى صدر هذا البحث . ونکام الامام الغزالى 
فىكنابه الاس صن عن أقسام العلحتوشروطبا » وبين القبول منها ولاردود» 
وقد اتضح أن الغزالى قد عرف المصاحة تارة باعتبارها دليلا على کون 
الوصف علة » ا جاء فى شفاء الخليل : وثارة عرفبا باعتيارها دليلا مستقلا 
. كا ذكر ذلك ف المنخول والستصنی , إذ أن المحافظة على مقصود الشارع 
قد شردت له أدلة من الكتاب والسنة » کا ثيت ذلك بالإجماع , وأيضاً 
الحافظة على مقصود الشارع أمى ظبرت ملاءمته » کا بين مقصود الشارع 
بالحافظة على الدين والافس والفسل والعقل والال » وهذه أمور ضرودية 
مراعاة فى كل ملة . 


فقد ذ كر الإمام الذزالى أقسام المصلحة فى كتايه شفاء الخليل » وكتابه 
المستصنى ول تاف فى تقسيمه الصلحة فى هذين الكتاين إلا أنه زاد 
فى کنانه شفاء الذليل تقسما ثالث وهو محسب الظبور والفاء إلى مصلحة 
عامة وغالبة و تادرة . ش 

وخلاصة ما جاء فى أقسام الملحة عند الغزالى : أنه قد قسم المصاحة إلى 
ثلائة تقسهات » فقد قسم المصلحة بحسب قوتها فى ذاتها إلى : 

(۱) ضرودية. ۱ 

(ب) حاجمة ۰ 


(ج) تحسينية . 


(۱) ااصلحة الضرورية : وهی ما كانت (حدی الضروريات الاس 


بت )۳۲ 


الى هى حفظ الدین » وحفظ النفس » وحفظ النسل ؛ وحفظ العفل »> 
وحفظ الال . 

فبذه هى الصا الضرور رة الى قصد الشارع تحقیقها واحافظة عليها . 

ومثل للمصلحة الضرورية بضرب الخراج على الأغنياء فى آمواهم يجهر 
به الجيش » وذلك إذا خلى بيت المال عن الآموال » فل جد الا مالا 
فى خزينة الدولة جبر مما ابش » من إعداد العدة من سلاح وما يستلؤم. 
ذلك » فیجوز الحا ك أن يفرض ضرائب مالية على الاغنیاء فى أموالهم. 
يحبر ما الجبش من أجل المحافظة عل الدين » وذلك باظبار شوكة الآمة. 
واحافظة على كيانما » فلو لم يفرض الحا ع اراج اضعفت الدولة الإسلامية. 
ببب عدم قدرتما على القيام عونة الجند الذين يقومون راستها » فیعامع 
فما الاعداء فتزول شوكة الإسلام وقوته » فيضيع الدين وأهله » فهذه. 
مصلحة ضر و رية متعلقة حفظ الدين . وهی مصاحة ملامة لمقصود الشارع › 
وهی عامة متعلقة بجميع آفراد الآمة ۽ لآن مصلحة حفظ الدين وعدم. 
تعرض الا عداء له مصلحة عامة جميع امین . 


(ب) ااصلحة الحاجية : وهی ال ل تبلغ مام الضرورة» أى آنما غير 
ضرورية لکن ياحق الئاس بفقدها حرج وه‌شقة إذا فاتت المصاحة الحاجية. 
ومثل للبصاحة الحاجية : ما إذا عم الحرام الارض وأطيق ٠‏ ول یتمز عن. 
الکسب الال » ولا سبيل إلى التعيش ألا بتناوله »> جاز تناو له لاجل 
الضرورة ؛ و جوز تناول الحرام زيادة على ما يسد الرمق وفوق الضرورة. 
من أجل الحاجة ؛ لانه لو اقتصر على الضرورة وهو ما يد الرمق اتعطلت. 
المكاسب وانبتر النظام وم بزل الخلق ف مقاساة ذلك إلى أن ملکوا » ٠‏ 


۳۲0 


«وفيه خراب آس ادبن وسقوط شعائر الاسلام ؛ لذلك جوز لهم تناول 
مقدار الحاجة ولا ينتهى إلى حد الرفه والتنعم والشبع ولا يقتصر على حد 
الضرورة » ثم ببين آنا مصلحة عامة وأن هذه مصلحة ظاهرة بعمومها 
.وملاءمتها لنظر الشرع ولا مرية فيه » فهذه مصلحة حاجية ملائمة لتصرفات 
'الشرع وعامة لها تمل عامة الق أو الأغلبية » إذا ما اعصر ذلك فى 


.ناحمة معيئة من الارض١)‏ : 


والناظر فى هذا المثال بد أنه من المصالح الحاجية فى أول النظر ؛ لان 
الناس محتاجون إلى ال کاسب » لكن بعد التدقيق وظهور انتشار الحرام 
واختلاطه بالحلال وعدم القيين بينهما ينتهى الامر إلى الصا الضرورية ؛ 
ل لولم شرع ذلك لادی إلى هلاك الانفس وإذا ملكت الانفس اعدم 
ألدين وتعطات شعائره » وأصبح العام خرابا لعدم وجود من بتدین ویقم 


الشعار ولعهر الحياة > وهذه آمور ضرور هة فصد الشارع حفظا ۰ 


( ج) ااصاحة التحسينية : وهی ای ليست من ااصال الضرورية › 
«ولاست من اساج الحاجية الى ,ترتب على فوانما حرج ومشقت إعا هی 
آمور تتزيلية وكاية پترتب على فواتها فوات الكال والتحسین والتزبين . 
قال الإمام الغرالى فى شفاء الغلول : « فقد رتينا المناسب فا تقدم على ثلاثة 
مرائب» وذكرنا أن منها ما بقع فى رتبة الضروريات » ومنها ما بقع فى رتبة . 


'الحاجيات 5 ومنها م بقع ف ركية التحسشات والتزينات 9 


(۱) شفاء الفليل ص 2766 565 . 


- ۳۲۹ بت 


القسم الثائى : السلحة حسب شمادة الشرع لها تنقسم إلى ثلاثة آقسام : 


۱ - مصاحة شود الشر ع لاعتبارها . 

۲ - مصلحة شهد الشرع لإلغائها وبطلانها . 

۳ د مصاحة 1 بشید ما بالاعتبار ولا بالالغاء » و(عا سكت عنها الشارح: 
وسماها ااصلحة الفريية » وهی الى لم يشبد الشرع لجنسها » لكا لا تناقض. 
فصا , وأيضاً : اتباعبا أحداث أمر بدعی لم يعبد فى شرع مثله » و مى 
الاو الى شبد لها الشرع بالمصلحة المعتيرة » وسعی الثانية ااصلحة اللغاة» 
وسمى الثالثة الصلحة الغريبة » وذ کر التقسيمين الذ كورين فى کناه المستصى, 
أيضا » فقسمبا إلى : 


١‏ - ضرورية وحاجية وصشة. 

۲ - قسمها إلى معمالحة 7 الشرع لما بالاعتبار » وال مصلحة شهد. 
الشرع ببطلائما » وإلى ما سكت عنها الشرع فلم يشبد لهسا بالاعتبار 
ولا بالالغاء , فقال فى شفاء الغليل : « ونقسمپا نوعا آخ خرمن التقسم قنقول: 
اه تنقسم إلى ما يلق فى الشر 2 ملاحظة جنسبا فهو المعتهر وإلى ما يصادم. 
فى محل ذا له شرع تضمن اعتباره تخیر للشرع فبو باطل عندنا » وإلى. 
ما سکتت شواهد الشر 2 ولصو صه عنه , فلا ناقضه أص , ولا شېد 
لجنسه شرع » فبى المصاحة الغريبة الى یتضمن اتباعها (حداث آمر بدیع 
لا عبد عثله فى الشرع . هذاوجه انقسامبا مر حيث الإضافة إل 


۰ Vea شرام‎ 


r‏ الاك 


(۱) شفاء الغليل ص ۰۲۰۹ ۲۱۰ وانظر المستصئى + | ص ۲۸6 ۰ 


= ۱۳۳۱۷ مس 


وما تقدم تضح أن الامام الغرالى لا يقول بالمصلحة الغرببة » [نما 
يردها فلا يجرز العمل مها » ومن باب أولى برد المصلحة اللغاة » فالعمل ا 
باطل عند الاصولیین والغرالى منهم » وأما الصلحة اللاعة لقم ود الشرع 
الى شهدت الاصوص لجنسها » فالغزالى قول ما و جوز بناء الاحکام علا . 

التقسم الثالث : حسب الظبور واللفاء ٠‏ فقد قسم الغزالى المصاحة 
بالنظر إلى ظوورها وخفائها إلى ثلاثة أقسام : 


١‏ - هملحةوامة : وهی الى تکون معلمة بمصاحة عامة 2 حق 


الخاق كافة 0 دص مجموعه ولا بفرد وإحد معان . 


۲ - الصاح الغالبة : ومی الى تتعلق عصلحة الاغلب » ولس 
عصلحة میم الق 5 ولا خاصة مصايحة آفراد حدودن 8 


م ااصلحة الخاصة والنادرة : وهى ای تتعاق بفرد معين فى 
واقعة نادرة . ۱ 

بقول الغزالى : وتتقسم قسمة أخرى بالاضافة إلى مراتب فى الوضوح 
والخفاء . فنها ما يعاق ءصلحة عامة فى حق الق كافة » وه مها ما تعلق 
عصلحة الاغلب » ومنها ما تعلق »ءصلحة شخص معين فى واقعة نادرة » 
وتفاوت هذه الراب تفاوت «صالهبا فى الظبور ؛ وکل ذلك حجة , ٠‏ 
شرط ألا يكون غریا بعیداً » وشرط ألا يصادم فصا ولا يتعرض 
له بالتغمير ۰۰ . ۱ 


(۱) شناء الغليل ص ۰۲۱۰ ۲۱۱ ۰ 


۳۲/۸ 

وهذا فص صرح من الامام الذرالى يدل على أن ااصلحة العامة والغالبة 
والخاصة حجة عنده يجوز بناء الاحکام عامها بشرطين : 

۽ ألا قصادم لصا . 

ألا تعود ال مصاحة فى جواز العمل با على النص بالتغییر ول ود ترط 
العموم فى ااصلحة ولا کونها غالبة » [نما جوز العمل بالمصلحة النادرة ؛ أى 
الخاصة بأحاد الناس بشرط ألا تكون غريية » وألا تصادم فصا وألا تذيره › 
وأن تکرن ملاثمة لقصود الشارع » وقد شود الشرع لجنسها . وقد ذکر 
الامام الغرائى مذا مب لعلباء » فبينأن الإمام مالکا يقول بالمصلحة اارسلة؛ 
والامام الشافعی تردد فى القول مها . هذا ما ذ کره فى شفاء الغلل » وذ کر 
فى الخول أن الامام الشافعى له فى العمل الصاحة مسل‌کان : 

آحدها : بقول مها کالامام مالك .. 

والثانى : يقول بها بشرط الاممة » ثم بین رأيه . 

وحاصله : أن الإمام الغزالى بقول بالمصلحة الضرورية والماجية » وهی 
المصلحة المعتيرة ٠‏ کا يقول بالمصاحة الى هی فى عل الضرورة ‏ أو اج 
فیجوز بناء اک عليها » إذا كانت الصاحة ضرورية وحاجية » أو فى تمل 
الحاجة أو الضرورة » أى ينتوى الامر فما إلى ااشرورة أو الحاجة , 
أما المصلحة التحسينية » فلا قول بأ » ولا جوز العمل ما إلا بشرط 
وهى أن تتعضد من الشرع إشاهد » ومعی هذا : أن ااصلحة التحسنية 
لا يجوز العمل مها إلا إذا دل الدايل المعين عليها » وإلا فهى نوع من الرأى 
والاستحسان بالعقل فمو تشربع بالعقل فلا جوز . 

أما ااصلحة المرسلة وهى اللاثمة لقواعد الشرع وتصرفاته الداخلة 


سب ۳۲4 مت 
تحت جنس ما اعتر ه الشارع » فا <جة عند الغزالى فى بناء الا حکام عليهاء 
فا جاء فى شفاء الغلمل هو عين ما جاء فى النخول من أن امصلحة المرسلة الى 
سماها فى اانخول بالاستدلال الصحيح ھی ای ل يدل الدليل المعين على اعتبار 
عينها » ول يدل الدليل المدين على إلغائها ۰ نما شهد الدليل غير المعين لها . 
بالاعتبار » وذلك بشهادة شرع ل+جنسها وکونها ملاعة لمقصود الشارع ۱ 


فالناسب الرسل عند الامام الغزالى ليس هو المصلحة الرسلة 
والاستدلال لارسل الذى مو عند غيره ¢ ا هو ااصاحة الأتعرة الى 
ھی الاب اللام الذى شېد الشرع اسه ¢ وهذا هو حل وفاق رین العلياء 
فى جواز التعليل به. ٠‏ ۱ ۱ 

والدلیل على ذلك : قول الغزال ف شفاه الغليل » وقد بأن عل ال 
أن الاسب الغر بب الذى لابلائم تصرفات الشمرع ء أو المناسب اللاثم الذى 
یاقب فى اسان الفقپاء بالاستدلال المرسل »۱۳ . ۱ 

وعل هذا المصلحة الرسلة أو الناسب الرسل هو اللاثم المقابل الؤثر 
الذى هو أ<د أقسام المناسب » فالمناسب الاثم حجة بالاتفاق » أما الغريب 
مئه » أى غر بب الناسب لالام الذى ثنت فيه الحم بالترتيب فقط دون 
شبادة الشرع له فهو حجة عند البععض e‏ 


الا : شروط العمل بالاصلحة عند الإمام الغزالى : 
قد ذ كر الإمام النزالى شروطاً للعمل بالاصلحة فى كانه شفاء الغليل 
)۱( شفاء الغليل صن ۰۱۸۸ 


(۲) مختصر ابن الحاجب وشرح العضد + ۲ ص ۲6۲ 2 وانظر سل الثبوت 
لج ۲ ص وم . 


سب ۳۳۰ — 

ولاستصن ٠‏ والشروط التى ذكرها فى شفاء الغليل » ذكر وا العمل 
بالمصاحة ولا شروط : 

و أن تكون ملائمة اتصرفات الشارع . 

- أن ن للا تکون مصادمة انص أو إجاع . 

۳ أن لا تعارض مصلحة تساو ما أو تفع اما 8 

الشرط الأول : الملاءمة اتصرفات الشرع » ويعنى مها الامام الغزالى آن. 
الصلحة لايد أن تتصف بوصفين . ۱ 

الوصف الاول : عدم البعد عن المصال النابتة شرعا وعدم الغراية . 

الوصف الثانى : القرب من المصالح بتة المعتيرة شرعا » أى أن تسکون. 
قرسة من الاأصول 5 وذلك بشبادة الشرع نما ف اجلة وظبور قرا من 
اعتهره لدان . قال الإمام الغزالى : آما الواقع فى المناسبات فى رتبة 
الضروریات أو الحا جات کا فصاناها » دالذی‌تراه ذمها ء أنه جوز الاستمساك 
5 > إن کان ملاعاً | تصرفات الشرع > ولا جوز الاستمسا ك با إن كن 
غريياً لا يلاثم لو اعد 7 . 

الشرط الثانى : ألا تصادم المصلحة فصا : 

ومعی هذا : : أن الحادثة والنازلة المعروضة على الجد 0 إذا وجول نها ۱ 
الجتهد حکا ثا با باص , أو آمکن (لاتبا بالتصوص عليه فلا جوز له 
إثبات حك فيها مخلفاً ما ثبت بالنص , القاس بناء على مصاحة تيليا 


(۱) شفاء الغليل ص ۲۱۲ . 


— ال 


الجتهد ۽ لان ذلك يؤدى إلى تعدايل النص وتغبر 11 ک الثابت ب , فإذاة 
ثبت مخالفة ال كم الثابت بالمملحة للا ثبت باللص وجب تركه وال العمل 
ال لحة وتعرین الواجب الذى هو العمل با سک الثابت باانص . قال 7 
الغزالى : «وکل ذلك حجة بشرط أن لایکون غرياً بعيداً وبشرط 
ألا إصدم فما ولا يتعرض له بالتخير »۱۳ ويقول : « ولتقهم إلى 01 
فى محل لصا للشرع » بتضمن اعتباره تسیر الشرع فپو باطل عندنا ۲ . 

الشرط الثالث : ألا تعارض المصلحة الوجودة فى الواقعة مصاحة: 
أخرى تساویا » أو تفضل عاها . فعند التساوى ليس ترجیح إحدى: 
الصلحتین بأو لى من الاخر ى فلا تسكون المصلحة المرسلة حجة وعنند. 
الا فضلية تکون الصلحة الفاضلة هى الراجحة . 


ومثل لهذا بضرب الوم بالسرفة يقر باامال اروق حى يقام خليه: 
اد حفظا للأموال ۾ واحافظة على ااال مصلحة عارضتها مصاحة الم < 
فقد يلحقه الضرر » فالحانظة أأى هی حفظ النفس تقتضى اأنع هن ضر به >. 
فقد یکون را 3 و تعذ یب البر یه لد ف آلشرع 3 فتساؤت لے لحان 
فى فظر الإمام الغزالى فيسةط التعليل با . 


قال الإمام الغزالى : فان قال قا أل : المصاحة داء مه إل الضرب بالهم. 
ف السر قة والقتل وما جر ی همه ۵ وغيلة » فان الجاز ۱ يقر على WY‏ 
تارا 0 وإقامة الحجج والبينات على الاختزال الجارى ف ظلام الى ماع له 


(۱) شفاء الغليل ص ۰۲۱۰ ۲۱۱ . 
(۲) شفاء الغلیل ص ۲۰۹ ۰ ۲۱۰ . 


مت ۳۳۲ سب 


و تع مايل الحقوق لا سیل (اسه4 »> وقد رأى مالك ذلك فا رایع فيه 8 
ولا مصلحة أظهر من هذه » إن کان لک رأى فى اتباع المصالح فتوافقونه 

عليه » وهو خلاف رأى الشافعى » أو #الفونه » وف الخالفة امال القاعدة 
“jE:‏ ی مهد وھا ف جواذ 7 باع الصالح ؟ ۰ 


۱ قلا : هذه الصلحة غير معمول بها عندنا » ولیس لانا لا تری اتباع 
"لصا » ولكن لآنها لم تسم عن المعارضة مصلحة تقابلبا » فإن الأموال 
والنفوس معصومة وعصمتما تقتضی الصون عن (اضباع » وأن من عصمة 
النفوس أن لايعاقب إلا جان وأن الجناية تثدت بالحجة » وإذا انتفت الجناية 
لاستحالت العقوية » فسکان فى الصير إليه نوع آخر من الفساد » فإن المأخوذ 
باأسرقة قد يكون بر ۳ عن الجناية ؛ فا هجوم على ضربه تفويت لق عصمته 
من نفسه ذاجز الا موهوم برجع حاصله إلى التشوف إلى تأ کید عصمة . 
:“امال » فان كانت مصاحة ذى المال فى ضرهه رجاء أن یکون هو الجانى 
يقر » فصلحة المأخوذ فى الكف عنه وترك الإضرار به » وليس أحدضا 
رعانة مصلحته أولى من الآخر» . 
ویقول فى موضع آخر : «والانع فى هذا الثال تقابل ااصلحة من 
تا زین ۱۳ . 


وقد فسب الإمام الغزالى القول واذ ضرب الوم ال سارق من أجل أن 
هر بال مال المسروق إلى الإمام مالك . وقال : إنه مى ع لى المصاحة ‌ وف 
قة آم ما و2 وی لحد علیاء المالكية وهو حاون . 


(۱) شفاء الغليل ص ۲۲۸ إلى ص ۰۲۳۰ 4 ۲۳ . 


۱ ۳۳۳ 

چاء ف الشرح اكير ۳ وقال خرن : يعمل باقرار الام با کراهه 0 
و به الحم 3 أى أن ایت عند الحا ج أنه من أهل الم شجوز یه وضر وه“ 
ويعمل بإقراره »۰۳ . 

وسند هذه الفتوى اللص کا ذكر ابن الق > وهو حا خبأ عم حى. 
أبن أخطب مال ان أخيه حیی » فأم النى r‏ بهد ده سه أحد اه 
یه من العذاب دى أقر ۰ 

واستدل الغزالل على عدم جواز ضرب انهم من أجل الإقرار 4 فان. 
السرقات كثرت فى عبد الصحابة » ول ينقل عنهم ضرب التهم من أجل 
الإقرار » فكان ذلك مرجحاً على عدم جو از الأخذ بتلك ااصلحة . قال 
الامام الذرالى : ويعتمده_ذا بأمر وهو أن الجنايات قد كثرت فى عبد . 
الصحارة من السرقة وغيرها 5 و يقل عمج قط إلا ال بالإقرار أو 
بالحجةء أو بالدين » فأما العقوبة بالتهمة فلم يصر إليه منهم سائر .م كثرة 
الو قوع PP.‏ ۲ 

الشروط الى ذ کرها فى الستصن : 

ذكر الامام الغزالى للعمل بالصلحة فىكتابه الستصنن ثلاثة شروط : 


الشرط الاول : آن کون ااصلحة ضرورية 3 أى برجم العمل ما ال 
حفظ مقاصد الشرع اس وهی : حفظ الدين > وحفظ اللفس » وحفظ 
الاسل » وحفظ العقل » وحفظ المال . 


(۱) اشرح الكبير على عتتصر خليل + ۽ ص ۳۵ . 
(۲) شفاء الغليل ص ۲۳۱ ۰ ۱ 


و۳۳ 


اشر 


ط الثانى : أن تسکون كلية » أى بتعلق ما ا لحك اصلحة اللكافة . 
الشرط الثااث : أن کون قطعية . 


وهذه الشروط الثلاثة » هى شروط البصاحة المءتيرة الى ثبت اعتبارها 
التص والإجماع » سواء دل النص على عين المصلحة فى عين امک أم دل ' 
على الدين فى الجنس » أم دل على الجنس ف الجنس » أم دل عليه الجنس فى 
العين » فإنه وشترط ف المصاحة العتمرة أن كون ضر ورية كلية قطعية . 


. ومثل نه المصلحة مسألة الترس » وذلك إذا تترس الكفار بأسرى 
المسليين جاز للسلین ری ارس وقتلهم لنجاة كل الآمة ۽ لآن فى قتل 
ارس حذ ل جع أفراد الآمة » وهذه مصلحة كلية » کا يتعلق با حفظ 
«الدين » وأیضاً مجوز ذلك إذا قاعنا بأننا لو ۸ نرم القرس لمجم لينا العدو 
وقتل ارس وقتل باق الجیش واستولى علينا > وق ذلك ضياع الدن 
-وملاك للامة. 


ويلاحظ أن اشتراط هذه الشروط الثلائة خرج الشروط المضادة لحا ؛ 
فالضرورية تخرج الحاجية » فلا يجوز العمل بالصاحة الحاجية . ٠‏ 


مثالا : ما إذا تقرس الكفار فى قلمة بمسلم » فإنه لاحل قتل الل 
ولا جوز ری ارس ؛ لآن ااصلحة فى ذلك حاجية وليست ضرورية. 
ول يتعاق حفظ الدين بالاستيلاء على القامة ۰ فااصلحة الحاجية لا جوز 
:العمل سا إلا إذا كانت فى عل الضرورة » وكذلك المصلحة النحسينية لا جوز 
العمل ا إلا إذا تءشدت شاهد من الشرع دل غلى اعتبار عينها واشتراط 
االكلية عخرج الصاحة الجزئية فلا يجوز العمل با . 


— ۳۳۵ — 


ومثاما :6 إذا ركب جماعة فى سفينة وآشرفت عل الفرق لثقل حمواتهاء 
.وف الغرق هلاك جسع من فیها » فإذا تيقن من فى السفينة أن نجام متوقفة 
على إلقاء البعض ف البحر فلا جوز إغراق البعض لنجاة الباقين ۽ لان 
الصاحة المتعلقة بنجاة الباق ليست كلية » إتما هى جرثية ۰ فاذا تعلقت 
الصلحة بشخص معين ۰ أو نت بأثخاص عصورن فلا جوز العمل ا 
ولا بناء الحم علها ب لانها غير كلية واشتراط الةطعية فى المصلحة الضرورية 
الكلية خرح الصاحة الظنية کا إذا لم نقءام بتسلیط الكفار علینا إذا م نرم 
الترس » وحیناذ لا وز ری الئرس اعدم القعع أو الظن القر بب من القطع 
بتسطارط الكفار عليئا . 


قال الإمام الغرالى فى الستصنن : ١‏ فهذه أمثال مصلحة غير مأخوذة 
اطر ری القاس على أصل موان ١‏ وانقدح اعبارها باعتبار لاه أوصاف 5 
آنها ضرورية قطعبة كلية >" . 


ثم قال : « ولوس فى معناها ما لو تترس الكفار فى قلمة بام [ذ لا عل 
رى الترس إذ لا ضرورة فينا غنية عن القامة فتعدل عنها إذ م تفع لظفر نا 
چا ۽ لا لوت قطعية بل ظنية » ولاس ق‌معناها جماعة فى سفينة لوطر<وا 
واحداً منهم لنجوا والا لغرقوا بحملتهم لانها ليست كلية إذ عصل ما هلاك 
عدد حصور ؛ وليس ذللك کاسته‌صال كافة السلءين ۽ ولآنه ليس بتعين واحد 
للإغراق إلا أن بتعين بالقرعة ولا أصل لها » وكذلك فى مخصة لو أ كلوا 


واحداً بالقر عة انجوا ذلا رخصة فيه ٤‏ لان ااصلحة لوست كلية 0 ۳ 


(۱) الأستصق + وص :۰.۲۹ 
(۲) المستصى + ۱ ص ۲۹ ۲۹۷ . 


ست ۳۳۷ مت 
۱ المار a‏ بس ۳ جأء ف شقاء العلل و ااستصیی : 
5- إن الإمام الغزالى يعمل بالمصالح ا(ضر وربة ۳ ویعمل با لصاح 
الحاجية التى هى فى محل الضرورة » كا يعمل بالمصلحة الحاجية الى لم يتوفر 
فما الشرط السابق ذ کره » ويعمل بااصلحة التحسنية إذ اتعضدت بشاهد 
من الشرع » وبين أن الصا الضرورية والحاجية ی هى فى عل الضرورة 
جوز العمل ما إتفاقا » ولست محل خلاف . 


۲ - إن الا مام الغرالى ذکر فى شفاء الخليل . وکذاك ف التخول : أن 
المصلحة ال سلة الى أطلق علیها فى المنخول الاستدلال الصحیح جوز العمل 
مها بشرط اللاءمة لمقصود الشار 4 وتصرفایه » وشبادة الشارع لجنسها » 
وشرط ألا تخالف فصأ » وشرط ألا تعارضها مصلحة أخرى تساوا » 
أو تزيد عليها . 


م ب أنه يعمل بالمصلحة امكية والجزئية والعامة والخاصة والغاابة 
و الذادر Ea‏ دس ذلك فى كتا به شفاء الغليل ۰ 


أما ف ى كتا به الستصن الذی بوخذ من اشتراطه الضرورية » والقداعية » 
والكلية أنه لا يعمل إلا بااصا الضرورية والحاجية إذا كانت فى محل 
الضرورة » والتحسينية إذا تعضدت بشاهد» أما المصاحة الحاجية الى ليست 
فى محل الضرورة » وكذلك ااصلحة التحسينية النى ل يعضدها شاهد من 
الشرع لا جوز العمل ما ولا بناء الحكم عليهما ؛ لانه استحسان بالعقل 
وعمل بالرأى » وكذلك لا يجوز العمل با مصلحة الجرئية لآنها ليست كلية » 
ولا جوز العمل بالمصلحة الظنية ؛ لانها ليست قطاعية » وسكت عن المدلحة 
المرسلة الیل يدل الدليل على اعتبارها أو لام وا سكت عنما لأن الشارع 


۷ - 
بشید لها بالاعتبار ولا بالإلغاء » أما الصا لغرية وهی الى لا لام 2۰ص ود 
الشرع ولا تصرواته وليست داخلة نحت جنس ما اعتبره الشارع فلا يعمل 
بها الإمام الغزالى » وليست حجة عنده فى بناء الأحكام عابما » أما امال 
الارسلة اى توفرت فبها الشروط أللا؟ة وعدم ماما اص ؛ وعدء وجود 
مصاحة أخرى تساوما أو تفضل علبها تعارضبا » فبى حجة عنده وهوز 
ناء الأحكام عليها » فذهبه موافق اذهب الامام مالاك » والامام اشافعی 
وإن لم تكن عنده دليلا مستقلا » سواء أ كانت المصلحة حاجية خاصة 
أم غالبة » ويؤيد ذلك ما ذكره فى شفاء الخليل من الأقسام » وبين أن كل 


هذا حجة ما دامت متوفرة فيه الشر وط ۴ تدم ذكرها . 


وأما ماذكره فى المستصئ من اشتراط الضرورية والكلية والقعامیف 
فبى شروط لاقطعى بالمصاحة اامترة نی دل الدليل اين على اعتيارها فبى 
مصالح ضرورية ؛ لن القول ما برجم إلى حفظ مقاصد الشرع لس 
فپی ليست محل خلاف » إنماهى محل اتفاق ‏ فاامکل قائل جواز التعليل 
مها , لام من ااصال العتيرة » فبی أصل مق وع وه و ين الاءام الك ادلی 
أن هذا الاصل قطعى , لانه ثا بت بأدلة متعددة من اکتا وال نة والإجاع 
وتفاریق الآمارات وقرائن الأحوال » والاهام ااشاطى تأر كيرا بالاءام 
الغزالى فى كتاباته » فیذه اشروط شروط لاقطم ۳ فلا يدل على عدم الجواز 
بالمصاط الحاجية أو التحسينية أو الجرئية أو الظنية أو الخاصةء فمذه ااصاط 
حل اجتماد » فإذا أدى اجتهاد مجتهد إلى بناء السك علا الا وجد فبها من 
شرائط العمل ما جاز ذلك ما دات ملاعة شید اه شرع لاس ما ول 7 تناذض 


( م ۲۲.- التعليل بالمصلحة) _ 


۳۳ 


نصا ول بو جد مصلاحة أخرى تعارضبا 3 وال هم ذا ذهب ان الس 
زشارحه الجلال انحل والبنانی والشیسخ ذكريا الا نصاری فى مختصره » ويد 
ذلك الشیخ مخت المطيعى . 


قال ابن السبكى فى جمع الجوامع : ولیس منه - آی الناسب الرسل - 
مصلحة ضرورة كلية قطعية ۽ لما ما دل الدلیل على اعتبارها » فپی 
قطعاً » واشترطها الفزالى للقطم بالقول به لا أصل القول به . قال : والظن 
الریب من القطع كالقطع ۱ 


قال الجلال احل : « لجعلا منه مع القطع بقبولها » وقال البنالى : « قلت 
الذى يفيده صنع المصنف بل تکاد أن تصرح عبارته به أن الفزالی قائل 
بالمرسل إذا لم تكن المصلحة بالصفات المذكورة » إذ لو كان مذهب 
الغزالى أنه لا بقول الرسل إلا إذا كانت المصلحة بتلك الصفات لكان 
سياق الجكاية عنه أن يقول : وقول الغزای اب كنت المصلحة 
خرورية 32 . ۱ 

وقال الشیخ ذكريا الالصاری فى مختصره : وليس منه ‏ أى المناسب 
للرسل - مصلحة ضرورية كلية أى متعلقة بكل الامة قطعية أو ظنية قريبة 
منها لدلالة الدليل على اعتبارها » فبى حق كلى قطعاً » واشترطها الذزالى 
للقطع بالقول بالناسب اارسل لا أصل القول به جعلبا منه مع القطع 
بقو شا ۱ ۱ 


(۱) جمع الجوامع مع حاشیته + ۲ ص ۰۲۸ 
(۲) فاية اوصول شرح لب الاصول ص ۱۲۰ . 


۳۳۹ — 


ویقول الشيخ خیت ااطیعی : « قال الاسنوی : والثالث وهو رأى 
الفزای واختاره ااصئف أنه إن كانت المصلحة ضرورية » ثم قال : 
٠‏ هذا القول صریح فى أن ما قاله الغزالى قم من اارسل الذی لم يدل 
دليل على إلغائه ولا على اعتباره » ولي سكذلك » بل هو ما قام الدليل 
عل اعتباره »۲۱۲ . 


و بتضح من هذه التصوص أن الامام الغزای قد اشترط هذه الشروط 
اللقعام فبذه المسألة لجواز العمل . 


وذهب البعض : إلى أن الإمام الغزالى لا يعمل بالاصلحة الحاجية الى 
يست ف محل الضر ورة » و لا يعمل بالمصلحة التحسشة الا إذا #وضدت 
بشاهد » ولا يعمل ,الام لحة الجزثية » ولا الصلحة الظنية . 


واستدل على ذلك بما ذکره الغزالى من أمثلة أبوضم فبا أضاد 
الشروط الى هى الضرورية والكلية والقطعية » كسألة الترس لاهسل 
قلعة » ومسألة السفينة »> وهذا لادليل عليه من أن الإمام الغزالى 
نكر العمل بالمصلحة المرسلة ما دامت قد نوفرت فما الشروط الى ذ کرها 
فى شفاء الغليل . 

وذهب البعض إلى أن الامام الغزالى يعمل بالمصاحة الضرورية 
والحاجية بشرط العموم والشمول والغلبة » وهذا لا دلیل عليه ایض 
فإنه قد صرح فى شفاه الغليل يجواز العمل بالمصاب الضرورية والحاجية 


(۱) سل الوصول + ۽ ص ۰۳۸۷ 


نس و۳ — 
والتسشة > وصرح جواز العمل بالمصطلحة العامة والغالبة واشادرة > 
صرح جراز العمل بالمنأاسب المرسل الام اتصرفات لشرع الذى. 
| بناقض فصا فنرجه واحد. 

وما ذكر ف لستصق من شروط للصاعحة لا دل على أنه قد رجع. 
عما قاله فى شفاء الغليل والتخول . فإنه رى أن المصلحة دليل غير مستقل + 


وألله أععل ۰ 


س 


المبحث التاسع ۱ 
الفرق بين المصلحة والقياس والاستحسان والبدع 


أولا : الفرق بين المصلحة والتّياس » والراد بالصاحة التى نعقد المقارنة 
بينها وبين القياس وغيره »> هی المصلحة المرسلة » إذ المصلحة المعتيرة قد 
شکرن ale‏ للقباس 34 فبناك آمور مشت ركد سن المصلحة والقماس 8 وأمور غير 
شار فبمأ يتفقان فا يأى : ۱ 

الام الأول : بتفقان فى أن كلا منهما دليل ظنى » إذ المسألة الى يراد 
بات الحك فيا » وهی الفرع فى القياس لا فص فبا ولا إجماع یدلان على 
5 معن » فوى مسألة اجتبادية » فالحبكم الثابت بالقياس ظنى » وكذلك 
3 سح ۳ ات بالمصلحة ام رسلة خی ٤‏ لان کل مهما دامل ظنٰ € والدليل الظنى 
لا ينتج إلا الظن ۰ وشرط العمل بالقياس ألا يكون الحم الثابت به ٣اا‏ 
بدليل من الكتاب والسنة والاجاع » وكذلك شرط العمل بالمصلحة المرسلة 
ألا يوجد دليل معين من السکناب أو السنة أو الاجماع أو القياس يدل على 
حم معان ؛ فکل من القاس و المصاحة أوع من أنو اع الاجنهاد ۰ 

الام الثانى : الذى يتفقان فيه أن كلا مما مبنی على رعابة المصلحة الى 
يغاب على الظن أنها تصلح أن نكون مناطاً وعلة لتشريع الحم . 

يختافان فى أمرين » فتفارق المصلحة ا رساة القياس فى الا مرن الاتبین: ‏ 

الآمر الآول : أن القياس هو إثيات مثل حك معلوم فى معلوم آخر 


۲ ۲ب 


لاشترا كبما ف العلة » أو هو مساواة بين الفرع والاصل فى علة اک .. 
فالقياس له فظير وهو الاصل ثبت حکه بالکتاب أو السنة أو الإجماع 
بقاس عليه لو جود معنى مشترك بين افرع والاصل وهو العلة » فالوقائع الى 
2 فما بالقياس ۳ نظير وشمهة منصوص على حكه فى الکتاب أو السنة. 
أو الإجماع كن قياسها عليه لاشترا كما فى العلة الى من أجلها شرع الح. 
فى المخصوص أو الجمع عليه . 


وأما المصلحة المرسلة ۰ فبى الى سكت عنما الشارع » فل يدل الدلیل. 
المعين على اعتبارها » ول يدل على إلغاثما » لکن شدت أدلة الشرع لجنسها 
وملاءمتها لمقصود الشارع وتصر فاته » فالواقعة الى ثبت الحكم فيها بناء على 
المصلحة المرسلة ايت لها أصل تقاس عليه وليس لما فظير يثبت الحكم فيه. 
بنصوص الكتاب أو السنة أو الاجماع لوجود معنى مشترك بینهما » ما ثرت 
كونها مقصوداً شرعيا بالعمومات والعالقات وظواهر النصوص وروحبا» 
فشهادة الشرع اجنسها لا لعنها ٠‏ فالوقائم ای فسا ااصلحة اارسلة 
ليس ها فظير ولا شدیه منصوص على حكه فى الكتاب أو السنة أو الإجاع. 
تقاس عايه ۰ بل بشت الحم فا أبتداء بئاء على ما یسکون فيها من العی. 
الملاتم لتصرة ات الشارع الذى يترتب على تشريع ا - وبنائه عليه حقیق 


مصاحة لناس 4 أو دقع م مقسدة 6 عمم . 
الام الثانى : أن المصلحة التى بی علیپا ا جک ف القياس وثبت كونما. 
als‏ له 04 قام الدلمل المعين على اعتبار ها 4 فبی من الصا المعدير ۰ ش 


أما الصلحة اارسلة التى بى الک عليبا فلم يوجد دايل معين على. 
اعتيارها ولا على إلغاتما فلم لش ول الدايل لها بالاعتیار ولا بالإلغاء 2 إا 


r — 


شید لجنسبا » وذلك بة قيام الدليل غير المعين الدال على اعتبار جاس الماح 4 
لكنها ملائمة لصود الشارع . 

ثانياً : الفرق بين المصاحة اارساة والاستحسان : 

الاستحسان هو العدول بالمسألة عن حم ظا ها إلى حک آخر لوجه 
آقوی يقتضى هذا العدول”' . وعليه فإنه هسکن التفرقة بين المصاطم المرساة 
والاستحسان » بأن الاستحسان يقتضى أن بکون السألة ای 2 به فبا 
نظا قد حك فيها على خلاف ذلك » وأن کون المسألة استثنيت من < 
٠‏ نظائرها واختصت عك لدليل أقوى بوجب ذلك أما ااصاط فليس تلا 
نظائر ثبت لها حم على خلاف ما ثقتضيه المصلحة فى ذلك امحل » بل الحم 


فيه ثابت ما ابتداء . 


فالاستحسان هو استثناء من دليل عام أو قاعدة لدليل غاص »> فاد 
الاستحسان قد یکون النص أو الاجماع أو ااصاحة أو العرف إلى غير 
ذلك › فالحك انى على ااصلحة فى الاستسان فى بعض الصور » 
آما المصاحة اارسلة فهىقاعدة عامة بثبت الحكم فيها فى جيم الصور والوقائع 
انى لا فص فيها ولا إجماع » وایسس لها أصل تقاس عليه » لکن الىك الثابت 
بالاستحسان قد يكون له أصل يقاس عايه » ولهذا قالت النفية : هو قياس 
خن فى مقابلة قياس جلي لقوة علته . 
بقول القراق : « سؤال : ما الفرق بين المصاحة المرسلة والاستحسان 
فقد جعلتموها مدر ركين مع مم أنه لامعنى الاستحسان إلا مه احة خالصة 


(۱) المبسوط + وص ه64 ١ء‏ وانظر الإحكام للامدی + ۳ ص ۲۰۰ . 


4 


أو راجحة تقع فى نفس الناظر . جوابه : الاستحسان : أخص لاننا تشترط 
فيه أن بکون له معارض مس جوح وبرجح الاستحسان عليه » ولذلك قلنا : 
هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد لوجه أقوى منه » والصلحة المرسلة 
لا إشترط فمها معارض » بل بقع تسليوا عن المعارض >" . 


وقال الشيخ عبد الله دراز فى تعليقه على الموافقات : « الصا المرسلة ' 
والاستحسان کل منهما استدلال بأصل كلى علىفرع غاص » والفرق بینهما : 
. أن الثانى تخصيص لدلیل بالمصلحة . والأاول : إفثماء دليل بالصلحة مالم برد 
منه دليل حاص »۱۳ . 


الا : الفرق بين المصلحة ال رسلة والبدع : 


البدع : جمع بدعة ۰ وھ الاس ااستحدت الذى لاأصل له ع أى 
لا دلیل من الشرع بدل على مش رو عسنه » وف الحديثك 0 من أحدثك ف 


أمرنا هذا ما ليس ميك ذبو رد لبر ۰ 


والمراد بأمرئا هذا : هو الدين » ولهذا جاء فى الحديث عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم : وكل حدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى 
النارء'*' فتکون البدعة هى الطريقة الى ليس لما أصل تقاس عليه 
والشاطی فى الاعتصام قد عرضها بقوله : «أصل مادة بدع الاختراع على 


(۱) نفائس ال صول + ۲ ص ۷۰۲.. 

(۲) الوافقات للشاطی ج ۱ ص + . 

(۳) دواه مسل راجع الأربعين النووية . 

(؛) رواه ااترمذى وان ماجه بلفظ : كل محدثة بدعة . 


وعم - 


غير مثال سابق » ومنه قوله تعالى : « بديع السموات والأرض»"' أى 
مخترعما من غير مثال سابق متقدم . وقوله تعالى : « قل ما كنت بدعا من 
الرسل »۲۳ أى ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد » بل تقدمنى 
کثیر من الرسل » ويقال : ابتدع الان بدعة يعنى ابتداء طريقه لم يسبقه إلها. 
سابق » وهذا آس يديع يقال فالثىء المستحسن الذى لا مثال له فى امسن» 
فكأنه لم يتقدمه ما هو مثله ولا يمه » ومن هذا المعنى “ميت البدعة بدعة 
فاستخراجها للساوك عليها هو الابتداع وھ شما هی البدعة > وقد يسم ى العمل 
المعمول على ذلك الوجه بدعة » قن هذا المنى مى العمل الذى لادليل عليه 
ف الشرع بدعة . ويقول : الیدعة عبارة عن طريقة 2 الدن خترعة تضاهى 
الشرعية » بقصد بالسلوك عليه البالغة فى التعبد لله سبحانه وتعالى » وهذا 
على رأى من ألا يدخل العادات فى معنى البدعة » وإنما خصبا بالعبادات , 
وأما على رأى من آدخل الاعمال العادية فى معنى البدعة فیقول : البدعة 
طريقة فى الدن خرعة تضاهی الشريعة بقصد بالسلوك علپا ما يقصد 


بالطريقة الشرعية" . 


فالبدعة ضد المصلحة > وقد کون البدع مناقضة لاص عزالفة له 00 فوى 
مصلحة ملغاة دل النص على بطلانها. » أما الصا المرسلة فبى ليست مناقضة 
التص ‏ انما هى ملائمة اقصود الشارع دل النص على اعتبار جنسها » ورتا 
الصا من بأب الو سائل وليست من باب المقاصد ؛ لن العمل مما راجع إلى 


(۱) سورة البقرة آية : ۱۱۷ . 
(۲) سورة الاحقاف آية : و . 
(۳) الاعتصام ج ۱ ص ۰۳1 ۳۷ . 


= 


حفظ أمر ضروری ¢ وهی من باب ما لاب تم الو اجب إلا 4 کون راجا 
والعمل با لصاح المرسلة راجع إلى | تخفيف . 


وحاصل الفرق بين الصا والیدع بتلخص ف الامور الائبة 
الآمر الأول : الصا المرسلة قد برجم العمل مما إلى حفظ آمرضرورى 
فیکون العمل ا و اجاً لکو نها مقدمة للواجب ۽ لان ما لبم الواجب. 
إلا به یکون واجباً > فهى من الوسائل لا من القاصد . وقد تکون من باب. 
التخفيف على العباد ۰ وتيسير المشقة علييم فى حماتهم . قال الشاطى : « إن 
حاصل الصالم المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضرودى ورفع حرج لازم فى 
الدين » وأيضاً مرجعها إلى حفظ الضرورى من باب ما لايم الواجب إلا به». 
إذ أنه من الوسائل لا من المقاصد ورجوعا إلى رفع حرج راجع إلى باب. 
التخفيف لا إلى التشدبد ۱۳ 
٠‏ لام الثانى : أن المصال المرسلة معقولة الممنى» فبى التى عقل معناهاا 
على التفصيل . أما البدع فبى مضادة للبصال ومناقضة لما . قال الشاطى : 
« إن البدع كالمضادة الصا الرسلة ؛ لآن موضوع الصا المرسلة ما عقل. 
معناه على التفصيل + والتعبدات من حقيقتها ألا يعةل معناها على التفصيل ». 
وقدمر أن العادات لا دخل فيها الابتداع , فإئما يدخلبا من جهة ما فيها من. 
التعيد لا باطلاق ري 
الامر الثالث : أن البدع لاتلائم مقصود الشارع » [تما تضاده و تاقضه.. 
البح تقع على أ حد و جهن 8 قال الشاطی : 


() الاعتصام + ۲ ص )۰.۱۳ 
(۲) الاعتصام + ۲ ص ۱۳ . 


۱ ۳ )۷ 

الوجه الأول : تقع مناقضة لمقصود الشارع » كسألة االوك المترفة ء. 
وفتوى افی بصيام شورين » فبذه بدعة مناقضة لانص ء فالمصلحة فا ملغاة . 

الوجه الثانى : تقع البدعة مسكونا عنها » كرمان القاتل من الميراث. 
معاملة له بنقيض مقصوده على تقدير أن اله شارع ۸ برد د له » وبين الشاطی.. 
أن الاجاع 8 على طرح هذين النوعين وإلغاء ااصاحتین فيهما . 

" ويلاحظأ ن الع شاطى قد ممل للبدعة فى هذا > الین : 

المثال الاو ل : المصاحة فيه ملغية بالاص و الإجماع . 


والمثال الثانى : المصاحة فيه غريبة . 


آما الصا الرسلة فبى دائماً ملائمة لمقاصد الشارع وتصرفاته وداخلة. 
تحت جفس أعتبره الشارع ولو فى اجملة » وحيث كانت الصا من باب 
الوسائل أو التخفيف » فلا يكن تحال [حداث بدع من جهتها » فالعمل . 
الصا ليس فيه زيادة على مافى الشرع من الندوبات أو غيرها » خلاف.. 
العمل بالبدع » فإن المتبدع متعبد ببدعته » إذ الغرض من البدعة الزيادة فى. 
العبادة » فبى تكليف زائد » فتسكون البدعة مشتملة على التشديد حو لو کاات.. 
من باب الوسائل » فبی مضادة المماحة لآن العمل ااصلحة راجم ال 
التخف.ف » و ااشارع 0 بوک إلى الا شداص ول ند امم الامن ف التعبدات؛.. 
لانمقاصرون عن إدراك المصاحة فما . لعل ذلك إليه » لا إأمهم » فلا تعاق. 
مبتدع عصاحة البتة » وإذا آبدی تعلقه مصلحة فبى ماغاة لآنها مصادمةة 
للنص , وقد دل الاص و الإجماع على بطلانما . والله أل ۱ 


- 
عع 


رس 
جى 9ے جر 
(سکس دی روميس 


COM‏ أطت 5۱۸ 0 ۲۲۱ بيدييا 


الخامة 
قد تم بحمد الله تعالی وتوفيقه هذا البحث » وقد عرضنا الآدلة الدالة 
على اعتبار المصلحة ف التشريع ورعایته ها وهذا عل اتفاق » فرعاية 
"الثم يعة اصاح العباد مقصد شرعى قصد الشارع رءايتها فى العاجل والاجل» 
کا بينا أن أحكام الله تعالی معللة برعاية مصالح العباد » وأن تعلیل الله 
لاحکامه بذلك تفضلا منه ورحمة » فهو نوع من [حسانه وجوده وليس 


و ۳۹ عليه لان مته مطلقة يفعل م شاء و م ما ريك . 


کا بنا أن الشربعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومکان » وافية اجات 
نها من واقعة إلا وها f>‏ فى الشرع قد دات فصوص الشرع على بيان > ۱ 
الله فيبا » اما بظواهر الأصوص وعموماتا أو بالقياس على المخصوص على 
حکه » وإما برعاية الصا الى شود الشارع لجنسها وذكرنا المصالم المعتيرة” 
:وأو اعبا » وبينا أن المع متفقون على جواذ التعلیل بهذا النوع من الصالح 
:لدلالة اانص وال جاع على التعليل بالمصاحة » وبينا المصاحة المغاة الى دل 
" لاص والإجماع على ردها وعدم جواذ التعليل م ومذا عل وفاق . 


. ثم بينا المصلحة المرسلة وشروطبا ومذاهب الآصوايين فيا وأدلة 
'الاحتجاج بها » وأن اميع قالوا بها فى جواذ التعليل بها وبناء اک عليماء 
bf ۱‏ كانت ملاعة أةصود اشر 2 شل الشرع سا و تصادم فصا ‏ فالاعة 

الار بعة والوا مأ > وإن اعتبرما البعض دللا مستقلا فى بثاء الاحکام عليبا . 
و آصاه من أصول الاجتهاد ¢ کالامام مالك » و البعض الآخر اعترها دليلا 
غير مستقل » إنما هی مندرجة نحت دلیل آخر > ومن قال بهذا : الامام 


س ۳۵۹ - 


الغزای فمو قائل بالمصاحة المرسلة » ومذهبه فى الصاح کذهب الامام مالل 
والشافعى » إلا أنه لا وی أنها دليل مستقل < lej‏ هی مندرجة عت اصل. 


تدخل کته . 


وبنا أن الصا الفريية مر دودة بالاتفاق » ثم عرضنا رأى الطوفى ف.. 
المصلحة وأدلئه على تقدم المصاحة على ألنص والاجماع وناقشناها وانتهينا” 
إلى بطلاما ۽ لان ااصلحة الى قال ا الطوفى هی المصلحة الغربية وهی 
مردودة بالاتفاق وهی لا تثيت إلا باللص » فكيف تقدم عله 


عند التعارض ؟ 


ثم ذكرنا رأى من قال : إن الإمام مالكا قدم المصلحة على النص. 
بطر یق التخصيص » وعرضنا الفتاوى التى أفتی مها مالك وتمسك ما هوّلاه 
عل آنها أدلة تثبت دعوامم » ویینا رأى الامام مالك فيها وأبطلنا وجهة فظرم, 
ولا يعدو أن يكون نوءا من اللخيال والوم وليس حقيقة مابئة . فالامام مالك. 
أو ل من مك بالنص فهو متبيع للسنة ولا يعمل بالمصلحة » إلا إذا ل جد 
لصا من الكتاب أو السنة يدل على حك السألة المعروضة عليه ».ول ید 
إجماءا ول جد فتوی لاحد الصحابة فا » خينئذ يأخمذ بالصلحة وینی. 
الحم عيبا للاهمتبا المقصود الشرع وشمادة الشرع لجنسها » وآخر دعوام. 
أن الجد لله ري العالین . ۱ 


واه أسأل أن يحمل هذا العمل خااصا لوجهه الكرح نافعاً للأمة » 
وما قلته إن كان صوابا فن الله » وان كان خطأ فى ومن الشيطان , والله. 
أسأل أن جندی الط والزلل 3 وأن يرشدى إلى الحق 2 وال 
الصر اط للستقم ۱ ۱ ش ْ 


ت ۰ سب 


سبحان ربك رب العزة عما بصفون وسلام على المرسلين والند لله 
.رب العالين . ا 0 ۱ 

9 عمد الله وعونه يوم الار نعاء السادس من رمضان سنة أف 
:وأربعائة وست من المجرة . ۱ 

الوافق الرابع عشر من شر مایو سنة ست وثمانين وتسعانة وألف 
عن المملاد ۰ 


اأؤاف 
الدکتور | رمضان عبد الودود عرد التواب مبروك 
عمد اللخمی 
الاستاذ الساعد بقسم أصول الفقه 
بكلية الشر يعة والقانون 


جا موه الازهر بالقاهر 0 


عر 


ت 


جى يرج اج 
HBA‏ 
ووم ل 
ماج الكتاب ومصادره 


أولا ولا : القرآن آن اا الكريم : 
ثانا : کب : كتب التفسير : 
بو - فاتیح الغيب المشبور بالتفسير الكبير : للامام مد نفر الدين الرازى . 
537 الجامع لاحكام القرآن : لل رطي . 
+ اح 7 : لای بكر مد بن عبد الله بن العربى . 
¢ اک القرآن : لابی بكر على بن على الراؤى الجصاص . 
ه ل سير الق أن العظم : [سماعہل من کی . 
+ س جامع البيان : تمد بن جر بر الطبرى 
۷ - روح المعاتى فى تفسير القرآن العظم والسيع المثانى : لابى فضل شهاب الدین 
مود بن عبد الله الا لومی . 
م - مدارك الآنزيل وحقائق التأويل للمروف بتفسين النسق : أبو البركات 


ابن عبد الله . 
و - أنوار النزيل وأسرار التأويل : للقاضى البيضاوى . 
الا : كتب السسئة : 1 

۱ - الجامع الصحيح : للإمام البخارى 

۳ ل فتح الباری شرح يح البخارى : لابن حجر العسقلای . 

م س تلخیص الجير فى تخر دج أحاديث الدافع : لابی حجر العسقلای . 
۽ يح الإمام مس : الامام مسل . 

ه - شرح النووى : لصحيح الإمام مسل . 

> - الموطأ : للإمام مالك . 
۷ س شرح الزرقاتى على الموطأ : مد بن عبد الباق الزرقاتى . 


۳۵۲ 


۸ - النتق شرح الموطأ : أبو الولید سلمان الباجی . 

وى س سنن ان ماجه : الحافظ بن يزيد المروف بان ماجه . 

۰ سنن الترمذى : أبو عیسی مد أبو عهسی . 

وو سنن الداری : عبد الله بن عبد الرحمن الدارى . 

۱۲ سنن الدارةعانی : على بن عمر الدارقعیی . 

۴ د سان النسای : أبو عبد الرهن بن شعيب . 

€ — مسند الإمام أحمد : الإمام أحمد بن حنبل . 

. جامع الاصول من آحادیت الرسول : مبارك بن مد بن الائیں‎ - ۱٥ 
. سس الجامع الصغير من حدنث البشير النذير : جلال الدن السيوطى‎ ۷ 
. . الفتح الکبیر فى ضم الزيادة على الجامع الصغير‎ - ۱۷ 

۸ - شرم عمدة الاحکام : لابن دقيق العید . 

4 - شرح الاربعين النووية : ی ن شرف الدين اللووی . 

,۷ - نصب الراية لاحاديث اداية : عمد بن عبد الله الزیلعی . 

۲۱ - فيل الاوطار شرح منت الاخبار : عمد بن على الشوكاتى . 

۷۲ اسيل السلام : لاصنعای . 


رابعاً :كتب الاصول: 


و - الرسالة : للامام الشافعی . 

البرهان : لامام الحرمين . 

- الماخول : للإمام الغزالى ۰ 

- شفاء الخليل : للامام الغزالى . 

الستصقی : للامام الغزالى . 

5 ب المعتمد: لاب اخسن البصری . 

ب المحصول فى عل الاصول : للإمام الراذى ٠‏ 
۸ - الإحكام فى أصول الاحكام : للآمدى . 


يجا جد عم 


0 


۳۵۳ 


. الإحكام فى أصول الأحكام : لا ن حزم الظاهری‎ 5 ٩ 
. منهاج الاصول : للقاضى ناصر الدين البيضاوى‎ ۰ 
. الإبهاج شرح الهاج : على بن الکانی السبکی‎ - ۱ 

۲ - اية السول شرح الهاج : جمال الدين بن عبد الرحن الإسنوى . 
۳ منهاج العقول : محمد بن الحسن البدخشی . 

4 - سل الوصول شرح نا ية السول : ااشیخ مد خیت المايعى . 
۵ - مختصر أبن الحاجب : لان الحاجب . 

7 - شرح الحضد : تختصر این الحا جب . 

۷ - حاشية التفتازانى : سعد الدين اتفتازاق . 

4 جمع الجوامع : تاج الدين عبد الوهاب السيى . 

89 - شرح الجلال الل على جم اجو امع : جلال الدين الى . 
۰ - الایات البينات : ابن القاسم العبادى . 

۱ س حاشية البناتى على شرح الح : عبد الرحن المعروف بالبئاتى . 
۲ -- حاشية المطار على جمع الجوامع : اشیخ حسن العطار الأزهرى . 
عم - ملي الخطيب الشربيق : الخطيب أأشربيق .. 0 

. نيح الفصول مختصر المحصول : شباب الدين القرافى‎ TT 

۵ — شرح تنقیح الفصول : للقرافى . 

۲۰ - الكاشف شرح اتحصول : شمس الدین عمد الاصفباتی مخعاوط . 
۷ - نفائس اللاصول : للقرافى مخطوط رقم ٣۷ء‏ دار الكتب . 

م؟ - البحر النحيط : للزرکشی . 

۹ س فا بة الوصول شرح لب الأصول :ان ی الانصارى . 

۰ - الوافقات : أبو إسحاق بن موسی الشاطی . 

۱ - تعليقات الشيخ دراز على الوافقات : الشين عبد الله دراز : 
۲ - الاعتصام : أبو إتحاق بن موسى الشماطى . 

۰ ۳۳- أصول البزدوی : عمد على الزدوى . 


مس وس 


عم كشف الاسرار : علاه الدین بن ند البخارى . 

هم - التنقيح للامام صدر الشريعة : عبد الله بن مسعود البخاری . 
| التوضيح : عبد الله من مسعود اليخارى . 
۸ — التلویح : عل الدءن التفتازاى . 

۳۸ - للتحرير : کال الدين بن امام . 

وم - التقرير والتحبير : لان أمير الحاج . 

. ۽ س سين التحرزير : مد آمیر المعروى بأمير بادشاه‎ ١ 

۱ - مس الثبوت : تحب الله بن عبد الشکور .. ' ۱ 
۳ - فواقح الرحموت : عبد العلى جمد بن نظام الدين الانصارى . 
۳ - فصول البدا نع : مد الفزارى . 

. الفائق فى أصول الفقه : للأرموى‎ - ٤ 

م - [رشاد الفحول : لأشوكانى . 

5 - الکوکب ار . 

۷ - شرح الکوکب النیر : قق الدين الفتوحى . 

. روضة الناظر وجنة المناظر : موفق الدين بن عبد الله المقدسى‎ - ٤۸ 
أصول الفقه لان قيمية : صاخ بن عبد الرحمن المخصور.‎ - ٩ 

٠ه‏ جموعة الفتاوى الكبرى : لابن تيمية . 

ه ب المسودة : لال قيمية . 

۳ س المصاحة فى النشر یم الاسللای 5 ويم الد ن‌الطوق : الدكتور مص طن زرد . 
۳ - الصا المرسلة والاستصحاب : الاستاذ الدکتو ر مد فرج سام مخطوط 

رقم 4 كاكتبة الكلية ۰ 

٤ه‏ - الاجتهاد فيا لا نص فيه : للشیخ عبد الوهاب خلاف . 

0 — أصول الفقه : للشیخ عبد الوهاب خلاف . 

ده - آصول الفقه : للشيخ أبو زهرة . 
۷ - تسبيل الوصول : لللحلاوى ٠. ٠.‏ 


س نم س 


۸ه نظرية الصلحة فى الفقه الاسلای : الدکتور حسين حامد . 
04 سس العمل بامصلحة : عرد العزيز بن عبد ار حن الربيعة ۰ 


+ - ضوابط الصلحه فى الشريعة الاسلامية : مد سمعيد رمضان البو یمای 


. تعلیل الاحکام : الدكتور مصطف شلى‎ - ١ 
: اھ : کب الفواعد‎ 


ک تفریج الفروع على الاصول : للزتجای . 

۴ آمبید فى تخريج الفروع : للاسئوی . 

. افروقی للقرافى‎ - ٣ 

۽ الاشباه والظائر : لان السيى . 

ه - الاشباه والنظائر : لاسيوطى 

5 الاشیاه والنظائر : لابن جى الحننى . 

۷ - المنثور فى القواعد : للزرکشی . 

۸ س قواعد الاحكام : عر ألد ن بن عبد السلام . 
سادساً : كتب ب الفقه : 


+ فقه الحننى‎ (Î) 


۳ ا مه : زان ن الدين 3 ےم . 
۽ س قبيين ای شرح كد الدقائق : عر الدین عنمان بن على الزباعى : 
م — حاشية رد الختار العروف بحاشية : ابن عابدين 
٩‏ - فتح القدير : کال الدين المعروف بابن الحمام . 
(ب) فقه المالكية : 
۱ المدونة الکری : للإمام مالك . 
+ القدمان اامپدات :لان الوليد بن رشد . 


لانم — 
۳ ل بداية اتود وتهاية المقتصد : خمد بن هد بن رشد . 
۽ - محختصر خليل . 
و - الشرح الکبیر على مختصر خليل ار الاركات الدرديرى .. 
حاشية الدسوق على الشر ح السكبير : للدسوق . 
ب منح الیل شرح عختصر لیل : لاشییخ علیش . 
- جواهر الا کلیل شرح مختصر خليل . 
ت الشرح الصغير : للشیخ الدردبری ۰ 
۰ حاشية الصاوی على الشرح الصغير . 
۱ - الرسالة لابن أبى زيد القيرواتى . ۱ 
۷ كفاية الطالب الرباتى شرح الرسالة : ای الحسن الشاذلى .. 
۳ - شرح الزرقاتى على العربة . 
١‏ ج ) فقه الشافعية : 
| - الام : للإمام الشافعى . 
۲ ل اختلاف الحديث بهامش الام : للإمام الشافعى . 
۳ ب ختصر الزن بهامش الام . 
6 الاحكام الساطانية : للمواردی . 
اه البذب : للشیرازی . 
5- ا#موع شرح الیذب : امُووی . 
۷ = شرح الجلال الحلى على الهاج : لانووی . 
۸ - قليوبى وعبيرة حواشی على شرح الجلال انح . 
( د ) كتب الفقه الحتبلى : 
۱ - الغنی لابن قدامة . 
۲ کشانی القناع على ل أن الاقناع : لاشیخ ددر منصور بن و نس هریس 7 


۳ سب الممنع شرح زاد المستنقع . 
¢ الافصاح : ی 91 کیل 37 هسیر ۰ 


لہ حب جح يرت 


.ه - آعلام الموقعين : لابن الق . 
٩‏ - الطرق الكبية : لابن القم . 
۷۰ - بموعة الفتاوى الكيرى : لابن ثيمية . 
سادساً :كتب اللغة : 
١‏ تاج العروس : جمد مرتتی الزهدى . 
۰ ب القاموس احبط : جد الدين مد . 
م ل لسان العرب : ابن منظور . 
۱ ۽ س تار الصحاح : تمد بن أبى یکر الرازى . 
.» - الصیاح المثير : أحمد بن مد المقرى . . 


و 
عا 


رشعم 
جى یی ای 
ھل ین ازو ںی 


WWW.MOSWaAFrAat. COM 


لاو ضوع ۱ الصفحة 
خطبة الکناب ۱ ۱ ۹۹ 


ید ۱ 
اللاب الا ول 
حقيقة ااصلحة و بيان قصد الشارع إلا ٠‏ 
الفصل الأول : من الباب الاول :معن الم لحة وقصد الشارع إلها ۽ 


الیحت الاو ل : تعر یف المصلحة لخة و اصطلاحا . ۱۰ 
تعريف ااصلحة فى اللغة . 1١و‏ 
۰ تعريف ا صلحة فى الاصطلاح . 1۹۱ 
المبحت الثالى : مصاج العباد مقصو دة للشارع ۲ NY‏ 
الادلة . 
١‏ - الکتاب العزيز . ۱ 41-9 
الادلة الا جمالية 8 
الآدلة التفصيلية . 
۲ - السنة. ۱ 0 o‏ 
۳ ب الإجماع. of of‏ 
۽ - الاستقراء. 0 - 04 
ه - العقول . ۱ ۷/۰9۹ 


الفصل الما : المصلحة بتحديد الشمارع لا بالآهواء . ۷۱ 


۳۵4 


ا موضوع 
المحث الاول ۳ المصلحة رحد بك الشارع لا بالا هو اء 8 


المبحث الثانى : آراء لاصو لین فى جواذ التعليل بالمصلحة . 


غور ر محل انز اع. 

الآدلة . 

أدلة المافمين . 

أدلة الجوزين . 

دايل الفصل . 

القرجيح 0 

الخلاصة . 
الباب الثانى 
فى أقسام المصلحة 

ايحت الاول : أقسام المصلحة معب قوتها فى ذاتها . 

التقسم الأول : أقسام المدلحة الضرورية . 

تعر يفها لغة . 

تعر يفها اصطلاحا . 

أنواع الصا الضرورية . 

الأول : حفظ الدين . 

الثانى : حفظ النفس 

الثالك : حفظ النسل . 

الرابع : حفظ العقل . 

الخامس : حفظ المال . 


الصفحة 
ا -.و 
1١١- 5١‏ 
۹۲ 
۹۸ 
۸ . ۱۰۵ 
۱۰۸۰ 
14-۸ 
11۰2-4 


= ۳۹۰ - 


ا موضوع 
٠‏ القسم الثانى : من أقسام الصلحة الحاجية . 
تعر رفا عة . 
تعر يقبا أصطلاحا . 
الفرق بين الحا جيات والضروريات . 
أنواع المصاحة الحاجية . 
) 1 ( حفظ الدين , 
(ب) حفظ اللفس والعقل والاسل . 
( ج) حفظ المال . 
القسم الثالك من أقسام المصلحة التحسينية . 
متممات م اتب المصلحة ومکلاتما . 
١‏ - مكل الضرورى. 
5 مكل الحاجى . 
م ل مكيل التحسيى . 
آساس هذا التقسيم و آهسته . 
المبحث الثاتى : البصلحة حسب العموم والشمول . 
أهمية هذا التقسم . 
الث الثاات : تقسم المصلحة حسب شبادة الشرع 4ا 
٩‏ - المصلحة المعتيرة . 
أقسام الاعتبار . 
القسم الثانى من أقسام المصلحة : ااصلحة الملغاة . 


القسم الثالث : ااصلحة المرسلة .. 


الأصفحة 


۱۳۵۰-۰-۳۱ 


۱۳۸ - ۵ 


۱۳۹. ۰ 


۱۶۱ - ۹ 
۱۶۲-۱ 

۱:۲ 
۱6۲ - ۲ 
۱2۸-۷ 
۱۹ - ۸ 


۱۵٩۹ - 171 


۱3۰ - ۹ 


۳ 


الوضوع (اصفحة ‏ 
الفصل الثانى :.المصلحة الرسلة . ۱1۱ 
المبحث الأول : تعر یف المصاحة المرسلة . ۱ ۱۲ 
وس تعر يغبا ف اللغة. ۱۲ 
۲ - تعر فا فى الاصطلاح . ال نيل 
الميحث الثاى : شروط العمل الصاح المرسلة ومحل ا لافنا ۱3۹ 
١‏ - شروط العمل بالمصالم المرسلة . 59 - ١/4‏ 
؟ - ڪرو محل التزاع . 034 
(۱) محل الاتفاق . ۶6 - ۱۷۵ 
(ب) محل الخلاف . ۵ - ۱۷۹ 
المبحث الثانى : مذاهب الأصوار مين فى حجبة ية الما الر سلة ۱۸۳۰۲ 
الادلة A‏ 
أولا : أدلة الئسین . AY‏ 
(۱) السنة. ۳ = Af‏ 
(ب) الإجماع . 1€ ۱۹۰ 
(ج) العقول . ۰ - ۲۰۲ 
ثانياً : أدلة المنكرين . ۷۰۲ 
الأول . ۳۰۳۰۲ 
الثای . 1 ۳ 
الثالك. ٠‏ ۳۱۰-۰۳۰۳ 
الرابع . ۱ ۰ ۲۱۲ 
الخامس. قن 


تآلرادس . ۲۱۷-4 


۳ 


الأو ضوع 
دليل المفصاين . 
دليل نجم الدين الطوف الحنيلى . 


بیان المذهب الختار ما 

المبحث الرابع : أهمية الاحتجاج بااصام اارسل 
المبحث الخامس : الصا تتغیر وتتبدل . 

آراء الآأصويين فى تغییر الاحکام بتغيير الصا . 

تعرز محل النزاع . 

الادلة . 

بان المذهب الختار . 

المبحث السادس : الم لحة والنص عند الامام مالك . 
يويد 

الخلاف فى تعارض المصلحة مع النص . 

رر محل لازاع ۱ ۱ 

شبه من فسب إلى مالك القول بتقدع المصلحة على النص . 
الثشمهة الأولى : عدم وجوب الإرضاع على الزوجة الشريفة 
ااشمهة الثازية : تضمين الصناع . 

الشمة الثألثة : الفتوى بقتل الزنديق . 
الشمة الرابعة : حيس انهم وضربه . 

الشببة الخامسة : قبول شهادة الصبيان فى الجراح والقتل . 


الشببة السادسة : فتوى الإمام مالك جواز الا کل منالغنيمة . 


الصفحة: 


؟١5-‎ ۷ 
۳۱۹ 
۰۲۳۸۰ ۲۱ 
۲۳۱ ۹ 
۳۳۶ ۳۲ 
۳۳۵ -. ۶ 

۳۳۵ 
YEY = o 
۲ ۳ 
YAo - Yio 
۲۵۲۱ fo 
۲۷ YE 
۲۸-۷ 

۳:۸ 
۲۵۲ “YEA 
۲۵۸ - ۲۳ 
۲۹۶ = ۸ 
۳۷۰ 1 
۲۷۲ - ۷۰ 


قبل الشسمةوفتواه بقلع الشوك المؤذى للحجاج ۲۷۰ - ۲۸۱ 


۲۸۲۱ - ۲۱ 


تخ 
٠‏ جل يجري 
سکس هن (دزومسيى 


WWW-TIOSWAFAt. COM 


۳ 


الو ضوع ۱ 
ت الشرط الثالت : ألا تعارض ااصلحة الوجودة فى الواقعة 
طلم ای ناريا رن ما 
"الشروط التى ذکرها فى الستصن . 
ااشرط الأول : أن تکون المصلحة ضرورية . 
الشرط الثانی : أن تىكون كاية . ۱ 
الشرط الثالك : أن تکون قطعية. 
المقارنة بين ما جاء فى شفاء الغليل والستصق . 
المبحث التاسع : الفرق بين الاصلحة والقياس والاسنحسان 
والبسدع. 
لا : الفر ق بين المصلحة والقياس . 
.وجه الاتفاق بشما . ۱ 
وجه الخالفة بينهما . 
“ماني : الفرق بين ااصلحة والاستحسان . 
الت : الفرق بين المصاحة المرسلة والبدع . 
خامة . 
المراجع . 


الصفحة 


۳۳۳۰۵ 
۳۳۳ 
۳۳۳ 
۳۳ 
۳۳۵ ۳۶ 
۳۰ ۹ 


£3 

۳:۱ 

۳:۱ 
۳۶۳-۱ 
۳۶ ۳ 
۳۶۷ 6 
۳۵۵ - ۳۸ 
۳۵۷ ۱ 


ع 


جی يي ی 
HBB‏ 
وم 
تصويب أم الأخطاء 

۱ فى كتاب التعليل بالمصلحة عند الأصو لين 

الصحيفة 2 السار اش الصواب 
٤‏ ۱۰ ومبادنا ومبادتها 
0 ۱۸ الطوى الوق 
۲۱ ۲۱ نطلق تطلق 
۱۳ ۱۲ لكن شرع لكن الجهاد شرع . 
۳ ۵ من امجاز من مجاز 
15 0 قال قاله 
۱۰ )۱( :^ هامش :۸ : ۹۸ 
۱3 ۱۲ مقصدة ` معصده 
۳ 2 پرا ل خر دج 
۱۷ ۲ ما يلاخط مايلاحظ 
۱۷ ۲ ورافع ودافع 
١ ۲۰‏ الأمارة الآمارة. 
۲۳ ۹ قمون تتقون 
وف ۱۲ دعوة دعوی ‏ 
۳۹ ۱ عنه شرعا عنه شرع" 
۳۹ "۱ على تحليله على تحلیل 
۳۹ 4 مأمورا به مأمور به 
۰ ۱۱ ) ) )0 
۳۱ 1۲ آمرم أمره 
۳۱ () . هامش ۱و ۲ ۱ ۳ 
۳۲ ۲ الصورة السورة 


3 (() هاش ۲۹۰۲۸ ۲۸۰۲۷ 


۱0۹ 
۱۷ 


۱۳۳ 
۱۳ 
۱۳۹ 


أجرورية 
قيود 


مسار د۵ 


٠‏ لاشترا كهما 


معادا 


وای 

الحالية 
الضرورى 
التفريع 


أحرور نة 


مودق ` 
لاشةرا كرا 
معاذا 
تیم 
والومتین 
الال 


م 


يليت 


أحد إلا مكابر وان انتمی 


السعار الخمأ الصو اب 
٤‏ و نتسب واننسب إليه 
۳ معلملة معا ملة 
(٥)‏ )۱( 
13 خیبوا يغيبوأ 
۳ هدد هدر 
14 يخيبوا يغيبوأ 
1 حفظ حفظرا 
۳۱ تقد تدر 
۲ ۱ )۱( 
14 التحسينة التحسينية. 
۲۰ مصا له مصالحنا 


رقم الإيداع بدار الکتب (۱۹۸۷/4۳۱6) 
رارا یت لابا عة 


> ۳ تراشنواوت مالمت‌دةزیلت 


ف 
DF‏ 
9 و 


www.moswarat. com 


www.moswarat.com 


جر ری 


ھل دب رو ںی 


www. moswarat. COM 


